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الإهداء 


أهدي هذا الكتاب: 


إلى والدي الذى رباني صغفيراء وثقفني كبيرا. وأفهمني 
معاني الرحمة والحنان, وعلمني أن الحق خير ما في هذا 
العالم, وأقدس ما في الوجود, والذي لولاه لما استطعت 
أن أخفل قلما أو اكتب حرفا أو أعلم علما 

إلى روح والدتي التي ربتني على أن الوجود الكريم مغامرة 
طاهرة, وجزاؤها طمأنينة النفس الراضية في عالم أسمى 
فأسمى وفي أثناء ذلك كله, علمتني بإيمانها سبيل إيماني. 
إلى الأسرة الصغيرة: 

الزوجة العزيزة مزاهر, التي ظلت إلى جانبي في كل خطوة 
داعمة ومساهمة ومشجعة, لها كل الإحترام والتقدير, والأبناء 
الأعزاء لجين وعمر ولدن. 


إليكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع ,,, 


المؤلف 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأكارم الطيبين 


وجب 


لكى تحقق هيئة الأمم مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين» فقد عهد 
لجهاز هام من أجهزتها للقيام بهذه المهمة وهو مجلس الأمن الدولي» حيث 
أفرد له ميثاق الأمم المتحدة» نصوصاً من أجل تسهيل مهامه في الحفاظ على 


ولدى مجلس الأمن مسؤولية رئيسية» بموجب ميثاق الأمم المتحدة» من أجل 
الحفاظ على السلام والأمن الدوليين» ومن مسؤولية مجلس الآمن تحديد زمان 
ومكان نشر عملية حفظ السلامء ويستجيب مجلس الأمن للأزمات في جميع 
أنحاء العالم لكل حالة على حدة؛ ولديه مجموعة من الخيارات تحت تصرفه. 
ويتطلب الأمر مراعاة العديد من العوامل المختلفة عند النظر في تشكيل عملية 
جديدة لحفظ السلام» ويمكن ارسال بعثة بعثة من الامم المتحدة اذا اقتتضى 
الامر ذلك ولكن لابد من ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم بشكل 
معقولء بمافي ذلك على وجه الخصوص الحصول على ضمانات معقولة من 
الأطراف أو الفصائل الرئيسية فيما يتعلق بسلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة. 


و کل اس الجن عا ج غ و عر غو ها ران ا ا 
ويحدد القرار ولاية البعثة وحجمهاء ويراقب مجلس الأمن نشاط عمليات الأمم 
الا ا طا اة كل وكا عن ظرية او ایا ن 
العام وة ام اة ف لطس ان لتافقة شاط غا اة 


ويمكن أن يصّوت مجلس الأمن على مد أو تعديل أو إنهاء ولايات البعثة على 
النحو الذي يراه مناسيّاء ويتفق جميع أعضاء الأمم المتحدةء بموجب المادة 
5 من ميثاق الأمم المتحدةء على الموافقة على قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. 
وبينما تقدم أجهزة الأمم المتحدة الأخرى توصيات للدول الأعضاءء فإن المجلس 
وحده لديه سلطة اتخاذ القرارات التي تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذها. 
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الفصل الأول 
ماهية مجلس الأمن الدولي 


المبحث الأول 
مفهوم مجلس الأمن الدولى 
المبحث الثاني 
نظام عمل مجلس الأمن الدولي واللجان التابعة له 


المبحث الثالث 
علاقتة بمنظمة الأمم المتحدة 


الفصل الأول 
ماهية مجلس الأمن الدولي 
المبحث الأول 
مفهوم مجلس الأمن الدولى 
تقديم: 
يتناول هذا المبحث التعريف بمجلس الأمنء من خلال توضيح تشكيله 


والعضوية فيه وكيفية الانضمام إليه» وتناول شخصية مجلس الأمن القانونية 
وظريقية اهم 


المطلب الأول: تعريف مجلس الأمن وتشكليه: 

الفرع الأول: تعريف مجلس الأمن: 

هو الأداة التنفيذية للمنظمة ويمثل القلب النايض النشط للأمم المتحدة حيث 
أنه يقوم نيابة عن الدول الأعضاء بحفظ السلم والأمن الدوليين. 


ومجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بصيانة السلم والأمن 
الدوليين» وقمع العدوان وإنزال العقويات بالأعضاء المخالفين2) وفقاً لنص 


ولان مجلس الأمن هو الجهاز المكلف باحتواء ومعالجة الأزمات الدولية في وضع 
يسمح له بالانعقاد في أي وقت لمواجهة جميع الاحتمالات أو المواقف الطارئة 
ولذلك الزم الميثاق الدول الأعضاء في المجلس ان يكون لها تمثيل دائم في تمثيل 
في مقر الهيئة ومن ثم فعادة ما يكون رئيس البعثة الدائمة للدولة العضو 
في مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة هو ممثل هذه الدولة في اجتماعات مجلس 
الأمن. 


(1) التنظيم الدولي والإقليمي المبادئ والأهدافء الطاهر محمد أحمد الشيخ الفادني» مطبعة جي تاونء الخرطوم» السودان» 2012م» ط2 
ص10. 

(2) التنظيم الدولي (النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة) › د. محمد المجذوب» منشورات الحلبي الحقوقية: القاهرة مصصر 
ط 2 2007م» ص525. 

(3) الأمم المتحدة خلال نصف قرنء د. حسن نافعةء عام المعرفةء الكويت» 1995م» د.طء ص 99. 
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الفرع التاني: تكوين مجلس الأمن: 

الصين وفرنسا وروسياء والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ء والولايات المتحدة 
الأمريكية أعضاء دائمين فيه»ء وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين 
من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلسء ويراعى في ذلك قبل 
كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد 
الهيئة الأخرىء كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل. 

عضواً وبعد أن عدلت المادة (23) من الميثاق بموجب القرار ذي الرقم 1991م 
في 17 ديسمبر 1963م اصبح عدد أعضائه (15) عضواًء ويتكون مجلس الأمن 
الطائفة الأولى: الأعضاء الدائمون: 


والاتحاد السوفيتى سايقاً (روسيا حالياً). 


رقفو اا اة ال أن التذول الکن سال لكر اقلت عافن قق ق القمالك 
الول التي حققة الشصير غل دول الخو ق الهري الغالينة الكافية: وكاقت ف 
الوقت نفسه هي التي أدت الدور الاول في تأسيس منظمة الأمم المتحدة, بغرض 
المحافظة على السلم الأمن الدوليين وتحقيق الأمن الجماعي. 

ومن هنا حرصت هذه الدول وعلى وجه التحديد كل من بريطانياء والولايات 
الملتحدة الأمريكية»ء والاتحاد السوفيتي عند وضع الميثشاق» على أن يكون لها 
مكان مميز عن الدول الأخرى في لظم الذوليية. عن ظريق اكقساب عضوية 
اف ف الاس وان كين او افو ادا تسق حاصو اة 
بالتصويت عن الدول الاخرى في مجلس الأمن الدولي. 

ود كان د غصينة الام خض فاخا الاو ق مالم انوه 
(فرنساء إيطالياء اليابانء بريطانيا والولايات المتحدة). إلا أنه كان يعطي بموافقة 


(1) ميثاق منظمة الأمم المتحدة: المادة (23) . 
(2) منظمة الأمم ا متحدة. محمد صالح المسفرء كلية الادارة والاقتصادء جامعة قطرء قطرء 1997م» ص232. 
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أغلبية أعضاء الجمعية إمكانية تعين أعضاء دائمين آخرين (م4). ولم يتضمن 
ميثاق الأمم المتحدة مثل هذا النصء ولذلك فإن أي تغير لقائمة الأعضاء 
الدائمين يتطلب تعديل الميثاق نفسه©. 


الطائفة الثانية: الأعضاء غير الدائمين: 


وعددهم عشرة تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين» مع مراعاة أن العضو 
العضوية تلقائياً في مجلس الأمن إلى سببين: 


الأول: إتاحة الفرصة أمام الدول فخا الأخوي: أن تصبح عضواً في الجهاز. 


السبب الثاني: ألا تصبح عضوية دولة بعينها قريبة أو مساوية لعضوية الدول 
الخمس الكيرئ, إذا ما ثم تجديه عضويتها كلما انتهت مدة السثتين: ويراغسي 
في اختيار هؤلاء الأعضاء أمرين: مدي مساهمة الدول المعنية في حفظ السلم 
والآأمن الدوليينء وفي تحقيق مقاصد الهيئة الأخرى وتحقيق نوع من التوزيع 
الجغرافي العادل 7. 

وضع هذا النص الذي حددته المادة 1/23 ارضاءاً للدول متوسطة الأهمية 
التي طالبت في مؤتمر سان فرانسس كو بأن يكون لها وضع خاص في مجلس 
الأمن إلى جوار الدول الكبرى» على أساس ما تملكه من إمكانيات عسكرية 
واقتصادية (. 


وقد عقد في بداية حياة المنظمة عام 1946م اتفاق ودي بين أعضاءها ينظم 
كيفية توزيع المقاعد الستة آنذاك على المناطق الجغرافية المختلفة, فأتفق على 
أن تختص مجموعة الدول الأمريكية بمقعدين من مقاعد المجلسء وأن تختتص 
دول شرق أوربا بمقعد واحدء وأن تختص دول غرب أوروبا بمقعد واحد كذلك 
ون يخصص مقعد واحد لدول الكومنولث البريطاني ومقعد لدول الشرق 
الأوسط). 


(1) منظمة الأمم المتحدة, أحمد أبوالوفاء مرجع السابق» ص 349. 

(2) قانون المنظمات الدولية» محمد سامى عبد الحميد. مرجع سابق» ج1. ص100. 

(3) المحكمة الجنائية الدوليةء عبد الفتاح بيومي حجازيء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية. مصرء 2005م ص101. 
(4) المحكمة الجنائية الدوليةء سعيد عبد اللطيف حسن. دار النهضة العربيةء بيروت» لبنان» 2004م» ص90. 
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ويناء على نص المادة 143 من النظام الداخلي للجمعية العامة يتم انتخاب 

الأعضاء غير الدائمين على بناء على الآتى: 

1. مدى مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وقي 
تحقيق أهداف الهيكة. 

2. التوزيع الجغرافي العادل بما يكفل تمثيل مختلف مناطق العالم. 

يتم انتخاب أعضاء المجلس غير الدائمين وفقا للنمط التالي: 


ع 


أ خمسة (5) أعضاء من دول آسيا وأفريقيا. 

ب. عضو واحد من دول أوروبا الشرقية. 

ج. عضوان من أمريكا اللاتينية. 

د. عضوان من دول أورويا الغربية ودول أخرى. 

بالنظر إلى الأعضاء المكونين لمجلس الأمن نجد أنه متكامل ومتوازن باعتيار 
أن جميع الدول المكونة له تشمل منطقة جغرافية معينة ومتساوية: إلا أننا 
لو نظرناإلى القرارات المتخذة من طرف مجلس الأمن لقلنا أنه لا يطايق 
رأي كل أعضائه إذ لا يمثل سوى رأي الدول الكبرى فقط وعلى رأسها الولايات 
الملتحدة الأمريكية. فالتشكيلة وعملية الانتخاب أصبح أمر كلاسيكى وأحادي 
داخل مجلس الأمن في اتخاذ القرارات واللوائح الدولية. 

فقد أراد الاتحاد السوفيتى أن يبرر مكانة الدول غير الدائمة باعتبار أنها تمثكل 
العدد الأكبر في مجلس الأمن (70%) ويهذا فإن هذا الأخير لا يستطيع أن يتخذ 
قرارا دون موافقة مجموعة هذه الدولء إلا أنه ولو اجتمعت كل الدول أي 14 
العضوية فإن هذا القرار لا يصدر أصلاً. 

فقد كان الاتحاد السوفيتى يبحث عن كل الأسباب ليبقى مجلس الأمن على 
حاله ومحاولة إعطائه الصفة الشرعية في تكوينه واتخاذ قراراته. 


(1) قانون المجتمع الدولي امعاصرء د. بن عامر تونسيء ديوان ال مطبوعات الجامعية. الاسكندرية» مص 3م 
ص 189. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


ولذا فإن رفع عدد دول مجلس الأمن إلى 15 كان يعمل لصالح التطور الدولي 
حيث كان عدد أعضاء الأمم المتحدة يقدر ب 113 عضواء فالفرق الموجود بين 
أعضاء الجمعية العامةء ومجلس الأمن إلى جانب معطيات سياسية أخرى 
تفرض من 11 إلى توسيع مجلس الأمن. 


فقد طالبت الجزاكر بأن التزايد في أعضاء الجمعية العامة يعكس التمثيل 
العادل بالنسبة للقارة الإفريقية في مجلس الأمن وبضرورة زيادة عدد المقاعد 
الممنوحة للدول الإفريقية. 


إن الدور السلبي الذي تلعبه الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس 
الأمنء على أساس أن الدول الكبرى هي التي تتلاقى العبء الأكبر في مسألة 
تحقيق السلم والأمن؛ عبر عنه الأستاذ إسماعيل فهمي! ۶ قاكلاً: أن الدول حديثة 
الاستقلال ليست على درجة من النضج السياسي تجعلها تستوعب جدية 
وخطورة القرارات التى تتخذ في مثل هذا التنظيم الدولي وينبعث عدم النضج 
هبن حقيقنة أن هته الول مق آسما وإفويقيا عنب خصولها عن استقلالها تخل 
المجتمع الدولي وتجد نفسها مواجهة بأوضاع تفرض عليها اتخاذ قرارات 
كبيرة ويؤدي عدم النضج إلى القرارات غير الواقعية التي اتخذها مجلس الأمن 
في السنين الأخيرة والتي كانت سبيا في إضعاف الأمم المتحدة. 


وكأن الدول غير دائمة العضوية كانت لها الكلمة في تقرير الأمور داخل مجلس 
الأمن إلى جاتب اللشاركة ق اتخان القرارات: 


إن هذا التبرير للأستاذ إسماعيل فهمي لا يخدم بتاتا التطور في نظر الدول 
الكبرى وتزيد الدول الصغرى ضعفا©. 


(1) اجتماع الجمعية العامة رقم 4/48/264»: ليوم 1993/7/26م, > نيويوركء الولايات المتحدة الأمريكية» ص3. 

(2) إسماعيل فهمي» > سياسي ودبلوماسي مصري» > ولد سنة 1922م كان سفير مصر إلى النمسا من 1968م إلى 1م 
ووزيرا للسياحة 193م > ووزيرًا للخارجية من 1973 - 7م > ونائبا لرئيس الوزراء 1975 - 7م وقد منح درجة 
الأستاذية. استقال من الحكومة في العام 1977م اعتراضا على زيارة الرئيس محمد أنور السادات إلى إسرائيل. وقد 
كان شديد الانتقاد لسياسة السادات وقراراته. توفي في العام 1997م. https://ar.wikipedia.org‏ 

(3) مستقبل الأمم المتحدة. ال مجلة المصرية للقانون الدوليء إسماعيل فهميء الجمعية ال مصرية للقانون الدولي» 
مطبعة الاسكندرية.ء مصرء المجلد الثاني والعشرون. 1966م» ص213. 
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ويلاحظ أن تحديد المقصود بدول شرق أوربا قد أثار خلافاً كبير بين أعضاء 
المنظمة؛ خلال احتدام الحرب الباردة. فبينما ذهب الاتحاد السوفيتي إلى أن 
المقصود هو الدول الشيوعية الواقعة في شرق أورباء ذهبت المجموعة الغريية 
إلى أن المقصود هو المعني الجغرافي للاصطلاح وإلي أنه يحق لكل من تركيا 
واليونان وفقاً لهذا التحديد أن تشغلا مقعد شرق أوربا في المجلس7". 


لقد وجهت انتقادات عديدة على تكوين مجلس الأمن الدولي بعدد اعضاكه. 
ااب البحضن عدن هة الإنتقتنادات» إن قار الى أن القصة من تي حجم 
الل هة ادال سو العام هي انمالك هه قطي اا 
اة صل غاتقي ا ج همان انكل مخف الاو الدولينة. اماو 
ا اا فيضو ال ان قنك الندول هل ااي ككملق النسؤوولنة ا ةة 
مداحينة دول الور ق التحصري انال القاتية وع فى اتل الور اقا 
مو السزولية ن اشكتوان استفاب الست ولاس الان جحد ااي اة 
الثانية2). 


وعضوية غير دائمة» والتميز في كيفية التصويت يتعارض مع مبدأً المساواة في 
السيادة بين جميع الدول الأعضاء كما جاء في (المادة 7)1/2. 
الفرع الثالث: طلب الانضمام لمجلس الأمن: 


إن مسألة توسيع مجلس الأمن تطرح مسألة درجة الدول الدائمة العضوية 
المكونة لمجلس الأمن. 
ففى حالة تلاقى الإرادات الدولية في مسألة زيادة أو انضمام عدد من الدول 


فإنه يتعين على الدول أن تفرض مقاييس جديدة أكثر عقلانية أخذه بعين 
الاعتبار الحقائق الدولية الحالية وقبول واسع لكل الدول المستوفاة للشروط 
المعلنة وعلى هذا الأساس فإن مقياس المساواة يجب أن تنطبق على جميع 


(1) القانون الجنائي الدولي في عام متغير. علي يوسف الشكريء ايتراك للطباعة والنش القاهرة. مص 2006م, 
ص101. 

(2) مدى السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع» فخري رشيد مهناء مرجع سابق» ص271. 

(3) منظمة الأمم المتحدة. محمد صالح المسفرء مرجع سابق» ص234 - 235. 
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الدول المتقدمة أو السائرة في طريق النمو في الحصول على مقعد كعضو دائم في 
مجلس الأمنء أما بالنسبة للمقياس الاقتصادي أو المالي فمن الأفضل أن يكون 
قدمت اليابان وألمانيا طلباللحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن وذلك 
على أساس المساهمات المالية والمادية المتزايدة لكل منهما ومساندتها للأمم 
الملتحدة في مسارها الأمني. 


فقد أيدت الولايات المتحدة الأمريكية قيول انضمامهما ياعتيارهما دولتان 
اقتصاديتان تنافسها في الأسواق العالميةء ولأن هذه الأخيرة ليست لها المال الكافي 
للقيام بحل كل المنازعات الجهوية لوحدها. 


كما سعت دول أخرى مثل البرازيل - مصر - الهند - نيجريا إلى الحصول على 
الدائمة بسيب الأهلية الديمغرافية أو التأثير السياسى في أقاليمها أو في العضوية 


المطلب الثاني: الشخصية القانونية لمجلس الأمن الدولي: 


قانون محدد» وتمثل هذه العلاقة في إسناد هذا النظام مجموعة من الحقوق 
أو الالتزامات لهذه الوحدة. 

أن وصف الشخصية القانونية الدولية وفق قواعد القانون الدولى التقليدى 
لاتنطبق الا للدول » فالدول هي أشخاص النظام القانوني التي يكون لها 
اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات» والقيام بالتصرفات القانونية واللجوء إلى 
القضاء الدوليء وبعبارة أخرى فإن الدول هي أشخاص القانون الدولي التي 
تتمتع بالأهلية القانونية في إطاره. 


فعضل القطمورات التاق التي عرفا القاشون الول العنام قسج الاب 
والقضاء الدوليين ف تهاية الأمر عل التسايم يتواقن وص ف الشخصية القانونية 


(1) مجلة الوقائع للأمم المتحدةء ديسمبر 1993م نيويورك» الولايات المتحدة الأمريكية» السنة الرابعة عشر., العدد 
الثالث» ص46. 

(2) المنظمات الدولية» د. مفيد محمود شهاب» مرجع سابق» ص91 

(3) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام صلاح الدين عامرء دار النهضة العربيةء القاهرة. مصرء 2007م ص90 
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الدولية لو صارت لا يتوافر لها وصف الدولةء وتعني بذلك المنظمات الدولية 
إلى فتح الباب على مصرعيه للتسليم بذات الوصف لوحدات أخرى بناء على 
ذاتها الأسس وأخذاً بذات المعايير أو قياساً عليها. 

بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة اتسع موضوع الأهلية القانونية لكي يشمل 
أيضاً هيئات منظمة الأمم المتحدة كما جاء في نص المادة (2)104) من الميثاق؛ 
وقررت المادة بأن: «تتمتع الهيثة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية 
القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدهاء» وأيضاً في 
المادة (105)# من الميثاق قررت: 


1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التى يتطلبها 

2 وكذلك يتمتع المندويون عن أعضاء «الأمم المتحدة» وموظفو هذه الهيكة 
لمزايا والاعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة 
بالبيكة. 


3. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة 
بتطبيق الفقرتين (1و2) من هذه المادةء ولها أن تقترح على أعضاء الهيكة 
عقداتفاقات لهذاالفرض. 

وقد أثارت صياغة هذه النصوص الخلاف والجدل من جديد» وتساءل جانبان 

المنفعة عما إذا كان تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية يسري في دائرة 

القوانين الوطنية وحدها ام يمتد إلى نطاق القانون الدولي؟ 


حسمت محكمة العدل الدولية هذا الخلاف الفقهي في الرأي الاستشاري الذي 
أضورشه ق عام 4949 والني ارقت فب الشخخصية الفا تو ية ال التصدة 
مؤكداً أن الدول ليس وحدها أشخاص القانون الدولي العام: لأن الهيئات 
الدولية التى نشأت نتيحة لتطورات الظروف الدوليةء يمكن اعتبارها أشخاصاً 
قانونيين من طبيعة متميزة عن طبيعة الدولء تتمتع بأهليه قانونية خاصة 
تتناسب في اتساع مجالاً أو ضيقة مع الاهداف التي أنشتت المنظمة من أجل 


(1) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام. صلاح الدين عامرء مرجع سابق» ص90. 


(2) المادة (104) من ميثاق الأمم المتحدة. 
(3) المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة. 
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د ك ا اوي كو مو التصوصن 000 
ا الجمعية العامة في 13 فبراير 1946م» فقد نصت في المادة الأولى 027 لمنظمة 
الأمم المتحدة شخصية قانونية ولها الأهلية للتعاقدء ولشراء وبيع الأموال 
المنقولة وغير المنقولة والتقاضي” وكل ذلك لكي تتمكن منظمة الأمم المتحدة 
من تحقيق أهدافها المرسومة لها في الميثاق بالاستقلالية في تصرفاتها بشكل 
المتحدة باعتبار الإدارة التنفيذية للمنظمة من الأهداف الرئيسية التى نشأت 
منظمة الأمم المتحدة من أجلها هي حفظ السلم والأمن الدوليين 

يتمتع بالشخصية القانونية والشخصية القانونية مجلس الأمن الدولى : عبارة 
عن الإدارة الذاتية وهذا العنصر بميز المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي فمن 
المتعين أن تمارس المنظمة إرادة مستقلة ومتميزة عن إرادات الدول الأعضاء ولا 
تكون تلك الإرادة صحيحة بطبيعة الحال إلا حيثما يجري تكوينها والتعبير 
عنها وفقاً للقواعد الواردة في الميثاق المنشئ للمنظمة وفي إطار النظام الذي 
تصفه تلك القواعد والدافع أن هذه الارادة الذاتية التي يتعين توافرها لإمكان 
القول بقيام المنظمة الدوليةء تعد أمراً مرتبطاً بالشخصية القانونية التى 
تتمتع بها المنظمة الدولية ولاشك أن تلك الإرادة الذاتية المستقلة هى مقدرة 
أساسية للقول بثبوت وصف الشخصية القانونية للمنظمة الدولية©) 

(1) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام» صلاح الدين عامرء مرجع سابق» ص91. 

(2) التنظيم الدوليء النظرة العامة للنظم المستخدمة: إبراهيم أحمد شلبيء الدار الجامعية: القاهرة. مصر, 1987م, 
ص 48. 

)3( تنص ال مادة (12) من ميثاق الأمم المتحدة على أن « -1 رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم امتحدة 
سريعاً مثا يعهد أعضاء كل المنظمة إلى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي 
ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات -2 يعمل 
مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقاً مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة اممنوحة مجلس الأمن 
لتمكينه من القيام بهذه الواجبات بنية في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر -3 يرفع مجلس الأمن 
تقارير سنوية وأخرى خاصة:. إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها. 

(4) صلاح الدين عامر أحد أبرز رجال القانون» مصري الجنسية» من محافظة الغربية ولد عام 1942م» حصل 
على ليسانس حقوق في جامعة القاهرة عام 1964م, والدكتوراه عام 1974م: توظيف بالجامعة وتولى رئاسة لقسم 
القانون الدولي بالكلية عام 1993م» وتولى إدارة معهد قانون الأعمال الدولية» عين أمين عام للجمعية المصرية 
للقانون الدولي» وعضو في الجمعية الفرنسية للقانون الدوليء والمعهد للدولي للقانون الإنساني التابع لإيطالياء وتقلد 
العديد من الوظائف. جتدمء.0.21728اع:ا //:وصاغط 

(5) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام. صلاح الدين عامرء مرجع سابقء ص199. 

(6) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام» صلاح الدين عامرء مرجع سابق» ص199 
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فالشخصية الدولية لمجلس الأمن هنا ليست مقترنة بأهلية التمتع بالحقوق 
وأهلية الالتزام بالواجبات» أو أن الدول اتفقت مع إصباغ وصف الشخصية 
القانونية الدولية على الهيثات الدولية الجماعية لتمكينها من مباشرة نشاطاتها 
وتحقيق الأهداف الواردة في مواثيقها الأساسية. 


والذي نود ان نناقشه في هذا المضمار هو مدى استقلال مجلس الأمن عن 
الدول الخمس دائمة العضوية واعتبار أن المجلس كياناً دولياً له ذاتية مستقلة 
دون أي ضغط من الدول دائمة العضوية لتحقيق مصالحهاء إلا نجد منذ إنشاء 
الأمم المتحدة أن الدول الكبرى دائمة العضوية جعلت لنفسها ميزة في مجلس 
الأمن من خلال العضوية الدائمة في المجلس وكذلك حق النقض عل المسائل 
الموضوعية التي تعرض عل المجلسء وكذلك مع الامتيازات عدم تعديل الميثاق 
إلا برضا جميع الدول دائمة العضوية©). 


وهذا يجعل من المستحيل عملياً تعديل الميثاق بدون موافقة الأمم المتحدة 
دائمة العضويةء فإذا نظرنا إلى ممارسات مجلس الأمن الواقعيةء فإننا نجد 
أن مجلس الأمن في تبعية الدول الخمس دائمة العضوية أي عدم استغلال 
شخصية عن هذه الدول. 


المطلب الثالث: طريقة عمل مجلس الأمن الدولى: 


لقد تغير العالم وخصوصضا منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 1325 في أكتوير 0م 
فطبيعة النزاع اختلفت في بعض المناطق اختلافا نوعيا ومحتوى ما نعنى به بكلمتى 
السلام والأمن تتطور كما تحول ما تعنيه بكلمة عدالة ويسيب هذا التطور في 
معضلات كبرى تواجه الاركان الأربعة لمجلس الأمن وقراراته اللاحقة اركان المنع» 
والحماية» والمشاركة» وبناء السلام والتعافي إذاً فقراراته مينية بشكل كبير على 
اساليب العمل وكيفية اتخاذها على النحو الذي يضع بين نصب عينى المجلس ما 
يكفل المراهنات الحاضرة وتغيراتها المتسارعة. 

(1) القانون الدولي العام» حامد سلطانء عائشة راتب» صلاح الدين عامرء دار النهضة العربية» القاهرة. مصرء ط 22 
7م ص90 

(2) نص المادة (108) مدنيتان الأمم المتحدة علي التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء 
الأمم المتحدة وإذا أصدرت موافقة ثلثي أعضاء اللجنة العامة وصدق عليها اعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم 
جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمهون وفقاً للأوضاع الدستورية في كل دولة. 

(3) قرارات منظمة الامم المتحدة في الميزان» نايف حامد العليمان» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمانء الاردنء 2005م 
ص134 

(4) منع النزاع وتحويل العدالة وضمان السلامء دراسة عالمية.ء حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم 
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ولا يمكن ان يقوم اتخاذ مجلس الأمن لهذه القراراتء الا أن تتوافر لديه 
أساليب وإجراءات العمل المناسبة التي تكفل الدعم من أعضاء الأمم المتحدة 
على النطاق أوسع"» ولذلك فانه يقوم بمحاولة رسم مجموعة من الأساليب 
والتنظيمات المحكمة سواء داخله او خارجه ولذلك يلجا إلى توضيح أساليب 
العمل لكل من أعضاء المجلس وأعضاء الأمم المتحدة بصفة أعم. وكان القصد 
من وضع أساليب العمل تلك هو تعزيز كفاءة عمل مجلس الأمن وجعل 
أنشطته أكثر شفافية» وتحسين التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في 
المجلس كذلك اعتبر إدخال التحسينات على أساليب العمل من القضايا المهمة 
بالنسبة الإصلاح مجلس الأمن©). 


وقد لجا مجلس الأمن مؤخرا لاعتماد ما عرف بالعقوبات الذكيةء وتقوم 
على توجيه الضغط على النظام الحاكم في الدولة أو الدول المعنية مع تفعيل 
الأوضاع الإنسانيةء ومن صور العقوبات الذكية تجميد الأرصدة والأصول المالية 
وحجز المعاملات المالية الخاصة بالأشخاص المعنيين. أنها بمثابة الأساليب التى 
تات ان كقيات الحسل: ١‏ 


أ اا الت والتعر اناك التي ها م ان حال عل فد اها 
بالفسية الأمعماء مجلس الاق قحال ق هون مك انق اتساذ انلام في أئ 
منطقة وبذلك يطلب معلومات وتقارير خطية من مسؤولين سواء من مجلس الأمن 
أو من الجمعية العامة توضح أساليب عملهم ايضا في تطبيق القرارات فهذه الاجراءات 
ی احالة بالهالاك الک شر من لاه امان ان كفب عله للع 
عليها واا فة ميقاق الأسم اة راتان الق ورات و رات الق كی 
تحالدة ورا لحفكلالسلم و الان الذوليين وتكن اجراداث واسال هماه يحب ن 
لقنى الدعم من هيفة الام المتحدة ياعتبارة الجهاز التنفيذي لها سواءا في الحالات 
القبلية أو التي ينشب فيها النزاع أو بعد النزاع فإجراءات العمل تتوزع على فروعه 
وهيئاته واللجان التابعة له والبعثات وغيرها في حين يلتزم مجلس الأمن بالتعديل 
مج اساليي وجرا ءات هله سوا الفا الاخ له او القاريمى وخصوها اذا 
استدعى ذلك. ١‏ 

المتحدة رقم 1325ء هيئة الأمم المتحدة. نيويورك. 2015م ص13. 

(1) دليل أساليب العمل موقع الأمم المتحدة مجلس الأمن عWW.11.0۲س‏ 

(2) دليل أساليب العمل موقع الأمم المتحدة مجلس الأمن عWW.11.0۲س‏ 


(3) نظرة في نجاحات الأمم المتحدة واخفاقاتها حيال حفظ السلم والأمن الدوليينء عبدالرحيم معتوق محمد 
مجلة العلوم القانونية والشرعية. العدد الثامن» ص202. 
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فمجلس الأمن منذ نشوئه قام في العديد من المرات بتحسين أساليب عمله 
وتغيير اجراءاته المواكبة التغيرات الدولية وحتى الداخلية أى داخل المجلس 
ونشر اساليب جدو د08 . 


ففي سياق العمل الذي يميز مجلس الأمن انه يقوم بإجراءات يتخذها على 
مدا اة بالاشاقةة الى فيا العمل الى فت بها الهالة الدوليّة والداخلية 
للمجلس ومن ذلك يقوم بإجراءات عملية تتطلبها الظروف واذا رجعنا إلى 
القواعد التي يسري وفقها المجلس في عمله سوف تجد: 


1. برنامج العمل والتوقعات الشهرية التى يقوم بها المجلس ويشجع الاعضاء 
عل الحخصور ايد الحا غا ك و اة الهو واس 
الى تبح نقرازاة شايقة اتغزىم )اتلس كتوقمات فق هبي القطورات 
وادراجها ضمن أولوياتة. 


2. الجلسات وتدرج ضمنها جدول الاعمال للوقت الجلسات المجلس اليومية 
ويشير فيها اعضاء المجلس الى صيغ وصفية لبنود جدول الاعمال عند 
اعتمادها لأول مرة تفاديا لوجود عدد من بنود جدول الاعمال المستقلة 
يشان اضوع فيه مان رحد شعن مل اسباقة 


كما تحتوي المسائل المعروضة على مجلس الأمن التي تنص عليها المادة 11 
من النظام الداخل الموقت للمجلس بإرسال رسالة من الأمين العام إلى الممثلين 
قيد النظر فيها وادراج البنود واستعراضها في كل سنة إلى النظر وخصوصاً تلك 
المدرجة في القاتمة ويحدد البيان الموجز السنوى بشان المسائل الذي يقدره 
لابج العام وقي لااو عسي ا ةة ۰ 


(1) نظرة في نجاحات الأمم المتحدة واخفاقاتها حيال حفظ السلم والأمن الدوليينء عبدالرحيم معتوق محمد. ص202. 
(2) مذكرة مجلس الامن الصادرة في 30 يونيو 2017م. 
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المبحث الثاني 
نظام عمل مجلس الأمن الدولي واللجان التابعة له 
تقديم: 
سرن هنذا الك فقا عمل مظنين البق الول و اتان الا له من 
خلال ال اام متتو اج اقات مجان امن الول ونظ ا التصويدت ذب 
وتناول اللجان التايعة لمجلس الأمن الدولي ودورها في مساعدته. 
المطلب الأول: نظام عقد اجتماعات مجلس الأمن الدولي: 


تتمثل الخاصية الأساسية لمجلس الأمن في أنه نظم على نحو يستطيع معه 
العمل باستمرار نسبة للمهام الملقاة على عاتقه» وماقد يعرض من مسائل 
عاجلة تهدد الأمن والسلام الدوليين مما يتعين عليه أن يجتمع فوراً لبعثها 
ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيكة!". 
وتعتبر الأحوال الآتية من أهم الحالات التي يمكن أن يجتمع فيها المجلس 
(المواد من 1 إلى 5 من اللاتحة الداخلية المؤقتة): 


ع 


أ. إمكانية انعقاد المجلس بناءاً على طلب من رئيسه. كلما رأي ضرورة ذلكء: 
دون أن تزيد الفترة الفاصلة بين الاجتماعات عن أربع عشر يوما. 

ب. يجب على رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد بناءاً على طلب أحد أعضاء 
الحلحين. 

ج. على الرئيس كذلك دعوته إلى الانعقاد في كل حالة يتم فيها تنبيه المجلس إلى 

أي نزاع أو موقف من شأنه تعريض السلم والأمن الدولي للخطر. 

أو إذا أصدرت الجمعية العامة توصيات في هذا الخصوص أو أحالت المسألة إلى 

مجلس الأمن باعتبارها مسألة يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما. 


(1) القانون الجنائي الدوليء الجزاءات الدولية» مختار علي سعيد منصور الطاهرء دار الكتاب الجديد المتحد بيروت» 
لبنان» ط1ء 2000م ص102. 

(2) المادتان (35/3/11) من ميثاق الأمم المتحدة. 

(3) اممادة (2/11) نفس المرجع. 
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د. يجتمع مجلس الأمن بصفة دورية مرتين كل سنة طبقاً للمواعيد التي 
يحددها هوء ويجب التنبيه إلى أن مجلس الأمن يعقد اجتماعاته في مقر 
الهيئة إلا إذا رأي أن تسهيل أعماله يقتضي الاجتماع في غير هذا المقرا"). 


وقد نصت المادة (2) من الميثاق على ما يأتي: 


يمثل كل عضو من اعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيكة. 


2 يعقد مجلس الأمن اجتماعاته دورياً يمثل فيها كل عضو من اعضائه إذا 
شاء ذلك كأحد رجال حكومته أو مندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة. 


3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيكة إذا رأى أن ذلك أدى إلى 
التشكيك في أعماله. 

كما رأينا من خلال المادة السابقة فإن مجلس الأمن كمجلس الجمعية العامة 

التي تقتصر على عقد دورة عادية كل عام فإن الميثاق جعل مجلس الأمن في 

وضع يسمح له بالعمل باستمرار وتعقد اجتماعات المجلس بدعوة من رئيسه 

في أي وقت يراه على أن لا تزيد الفترة الواقعية بين كل اجتماعية عند اسبوعين. 


بالإضافة إلى ذلك يجتمع المراجع في أي وقت يطلب من الرئيس إذا تقدم إليه 
أحد الأعضاء في الأمم المتحدة بإحالة نزاع أو موقف يؤدي إلى احتكاك دولي في 
حالة استمراره. 


زو عض افش شن ال اا اتی فق و ا العادية دة 
الشضدة والسكول فسن حفظ السام والاسن الدواكسية: 


قد نظمته أحكام الميثاق على وجه يستطيع من العمل باستمرارء ولم يتحدث الميثاق 
صراحة عن رئاسة المجلس إلا أن ذلك يفهم من المادة (30) التى نصت على: «ان يضع 
مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسيه». 


(1) المادة (3/28) نفس المرجع. 

(2) المنظمات الدولية» عبد الكريم علوان خضيرء مكتبة الثقافة» عمان» الأردنء ط1ء 1997م: ص104 
(3) المادة (35) من ميثاق الأمم المتحدة. الفقرة الأولى. 

(4) المادة (28) من ميثاق الأمم المتحدة: الفقرة الأولى. 

(5) اطادة (30) من ميثاق الأمم المتحدة. 
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وقد وضع المجلس هذا النظام وقرر أن تكون رئاسة المجلس تكون دورية 
تجري بطريقة التناوب السنوي وحسب الترتيب الابجدي لأسماء الدول باللغة 
الانجليزية وجاء ذلك في أعداد (20:19:18) من اللائحة المؤقتة لإيرادات مجلس 
الأمن التي وافق عليها المجلس في 24 يونيو 1946م0. 

يقتصر فقط على (15) عضواً من دائمين وغير دائمين» بل هناك إمكانية 
ازدماك غدد الشاركين ف دورات اتغقاد مجلس الأمن أو اكت ر فتن (15) غضصوا 
وذلك في الأحوال التالية: 

- الحالة الأولى: وفقاً لنص المادة (31) من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص 
على أن كل عضو من اعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء المجلس أن يشترك 
بدون تصويت في مناقشة أي مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المحلي أن 
مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص2. 

وجدير بالذكر تبعات لهذا النص للمجلس السلطة التقديرية المطلقة في تشخيص 
مدى تأثر مصالح العقود مدعومة ومن ثم ليس هناك التزاماً عليه بدعوى 
الدولة الضوء للاشتراك في المناقشة بل المسألة متروكة لكل حالة على حدا|(). 
- الحالة الثانية: نصت المادة (32) من الميثاق فإن «كل عضو من أعضاء 
«الأمم المتحدة» ليس بعضو في مجلس الأمن؛ وأية دولة ليست عضواً في «الأمم 
الملتحدة» إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى 
إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت»ء 
ويضع مجلس الأمن الشروط التى يراها عادلة لاشتراك الدولة التى ليست 
من أعضاء «الأمم المتحدة”. 

وإعمالاً لهذه المادة فلقد دعيت العديد من الدول للمناقشات التى دارت في 
مجلس الأمن وهم أحد أطرافهاء شا تمت دعوة ألبانيا عام 1947م عندما 
ناقش نزاع مضيق كورفو وأيضاً دعوة الأردن عام 1950م عندما ناقش 
المشكة الفلسطينية. 

(1) القانون الدولي العام حامد سلطانء عائشة راتب» صلاح الدين عامرء مرجع سابق» ص155-153. 

(2) الطادة (31) من ميثاق الأمم المتحدة. 

(3) الأمم المتحدة والمنظمة» غير الحكومية» مصطفى أحمد فؤادء دار الكتب القانونية» مصرء 2004م» ص103. 


(4) المرجع السابقء ص105. 
(5) الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية» مصطفى أحمد فؤادء مرجع سابق» ص105. 
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يفهم من نص هذه المادة انها تختلف عن المادة سابقتها بحيث ليس مجلس 
الأمن سلطة تقديرية في دعوة الدول المتنازعة أو عدم دعوتهم بل هو حق 
الدولة الطرف في النزاع» ومن ثم للمجلس أن يشارك في المناقشات دون أن يكون 
له حق في التصويتء أما بالنسبة للدول التي ليست عضواً في الأمم المتحدة 
فعلى المجلس أن يضع الشروط والضوابط العادلة لاشتراك هذه الدول وقد 
طبقة هذه القاعدة 1956م حيث اشتركت مصر في مناقشات المجلس بخصوص 
قناة السويس27. 


- الحالة الثالثة: إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوةء فإنه قبل أن يطلب 
من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالتزامات المنصوص 
عليها في المادة (13)» ينبغى له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في 
القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قواتها هذا العقود 
المسلحة©). 


بمعنى إذا قرر مجلس الأمن مساهمة قوات مسلحة لأحد أعضاء الأمم المتحدة 
في العمليات المنوط بمجلس الأمن القيام بهاء في تلك الحالة يجب على المجلس 
المشاركة بهذا العقد إذا رغب في ذلك. 


المطلب الثاني: نظام التصويت في مجلس الأمن: 


نجد أن السكرتير العام للأمم المتحدة يقوم بإعداد جدول أعمال مؤقت لكل 
جلسة من جلسات مجلس الأمن؛ ويحتوي جدول الأعمال عادة على المسألة 
التي سيقوم المجلس ببحثهاء وكذلك المسائل الأخرى التي يكون قد قرر في 
جلسات سابقة تأجيل النظر فيها. ويتم إبلاغ جدول الأعمال المؤقت إلى ممثلي 
الدول الأعضاء في المجلس ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة على أنه في حالة 
الاستعجال يتم إبلاغه في نفس وقت إعلان الدعوة إلى الانعقاد. ويقوم المجلس 
بإقرار جدول الأعمال قبل النظر في أي مسألة أخري» وتكون رئاسة المجلس 
بالدور بين أعضاكه حسب الترتيب الهجائي الإنجليزي لأسمائهم» يبقي الرئيس 
في وظائفه لمدة شهرء ويقوم الرئيس بإدارة الجلسات» وممارسة كل وظائف 
الرتيس التي سبق ذكرها. 

(1) المرجع السابق» ص106. 


(2) اطادة (12) من ميثاق الأمم المتحدة. 
(3) النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةء منذر براء كمال دار الحامد. عمانء الأردنء 2008م» ص35. 
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لا شك أن مسألة التصويت في مجلس الأمن كانت من أصعب المسائل التى 
واج ةا الأسم الك عه صياقة الباق مخذ مؤتسن دميازك ون اوكنسن 
4م والخلاف على إجراءات التصويت قائم عند اتخاذ قرار في شأن اعمال 
المقر ضد المعتدي» وبقيت هذه لسارو تمر بالطا لستة 
(1945) بين كل من روزفلت7) رئيس الولايات المتحدة الامريكية وتشرش ل( 
رئيس وزراء بريطانيا والماريشال ستالين» وفي هذا المؤتمر عرض الرئيس 
روزفلت مقترحا اقره أ شالين والمستر تشرشل والتي جاءت صياغته في 
المادة (27) من الميقاق4") 


وتجدر الاشارة الى ان التصويت في مجلس الامنء مسألة في غاية الاهمية» لذلك 

فإنها شكلت من اهم المشكلات التي واجهت الامم المتحدة؛ وان الخلاف 

لا يقتتصر على الدول الكبرى» بل الخلاف يقع بين الدول الكبرى والدول 

سق ى 50 

وتجدر الاشارة الى ان المادة (27) من ميثاق الأمم المتحدة نصت على اقرار 

التصويت في مجلس الأمن ويالش كل الآتي: 

أ لكل دولة عضو في مجلس الأمن صوت واحد بغض النظر عما إذا كانت 
دائمة العضوية» أو غير دائمة العضوية. ويجوز دعوة غير الأعضاء 
للمناقشة دون حق التصويت3) 

ب. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بعد موافقة تسعة أصوات 


من أعضاء المجلس7) 


(1) روزفلت: هو فرانكلين روزفلت» ولد في نيويورك. عام 2م ودرس التاريخ بجامعة هارفارد. »ثم الحقوق في 
جامعة كولومبياء وعمل محامياً لفترة. وأصبح رئيس للولايات المتحدة عام 3م > وفاز بأربعة ولايات أخرى > توق 
عام 1945م» انظر: موقع الجزائر نيوز 95.6012ا10نه2ة 18101 

(2) تشرشل: هو ونستون ليونارد سبنسر تشرشل» ولد عام 1874م وهو رئيس وزراء المملكة المتحدة .من العام 
0م وحتى العام 1945م« > وق 1951م تولى ا منصب نفسه إلى عام 5م > وكان ومؤرخاً وكاتباً وفناناً »ثم توق 
5م في لندن. انظر: موقع ويكبيديا تنامء.2 نلعم ك181050:11. 

(3) ستالين: جوزيف ستالين» ولد 8م وهو ورئيس الوزراء السوفيتي من 1941م إلى 3م عرف بقسوته 
وقوته وانه قام بنقل الاتحاد السوفيتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي والصعود إلى مرتبة القوى العظمى. 
وتوف 1953م. انظر: انظر: موقع ويكبيديا .www.Wikipedia.com‏ 

)4( منظمة الأمم امتحدة. محمد صالح المسفرء مرجع سابق» ص 263. 

(5) مجلس الامن ودوره في حماية السلام الدولي» احمد سيف الدين» منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت» لبنانء 
02م ص73. 

(6) المنظمات الإقليمية الدولية» عاكف يوسف صوفان. مرجع سابق» ص226. 

(7) القانون الدولي الإنسانيء سهيل حسين الفتلاويء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان, الأردنء الطبعة الأولىء 2007م ص201. 
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ومن المسائل الإجرائية عقد اجتماعات المجلس في غير مقر المنظمةء وانشاء 
فروع ثانوية للمجلسء وقيام المجلس بوضع لائحة إجراءات» واشتراك 
عضو الأمم المتحدة من غير أعضاء المجلس في مناقشة مسألة معروضة 
على المجلسء ودعوة دولة تكون طرف في نزاع معروض عل المجلس إلى 
الاشتراك في المناقشة الخاصة بهذا النزاع» وتصدر قرارات المجلس في المسائل 
الاجرائية بأغلبية تسعة اصوات من أصل خمس عشر دولة عضو في المجلس» 
ولا يشترط موافقة الدول الدائمة العضوية عليها7". 


ج. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعة بأغلبية تسعة أصواتء 
على أن يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين وطبقا لنص المادة (47) 
من الميثاق» فأن قرارات المجلس في المسائل الموضوعية يجب ان توافق عليها 
الدول الخمسة الأعضاء الدائمة العضوية: وهذا يعنى أن غياب أحد الأعضاء 
الداتمينء او امتناعه عن التصويت يمنع صدور أي كرار سين مولس الأب 
حن وان حفيل القبران عسل (14) ضوكا*. 


وبالقاكق]ذ الم تتم موافقة الدول الخمس عن الشران هما كان سحيب عدم 

لفقل قله كن ان ته ره اشوا عسي وان كان المت ودا 
5 النة 8 (3), 

يتخ مسا ورد انلف او الال ا لوكو اقاب افا فا من اغضباء 


رار ن هته الال 


وانسجاماً مع ذلك ان غياب عضو من الدول الكبرى والامتناع عن 
الدول الكبرى ان يستخدم حق الفيتو. 


(1) دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدوليء كمال عبدالعزيز ناجيء مركز دراسات الوحدة العربية 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 2007م» ص137. 


)2( قانون ا منظمات الدوليةء د. محمد سامى عبد الحميد. مرجع سابق» ص 227. 
(3) المنظمات الدولية والاقليمية. محمد السيد الدقاق. مؤسسة الثقافة الجامعية. القاهرة» مص 8م ص176. 
(4) المنظمات الإقليمية الدولية» عاكف يوسف صوفان. مرجع سابق» ص227. 
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وهذا يتطلب أن يتم التصويت بمرحلة واحدة» اذ يعلن رئيس المجلس 
التصويت ومجرد امتناع احد الأعضاء الدائمين» قان على رئيس المجلس ان 
يعلن عدم صدور القرار ولا يجوز الأخذ بمبدأ العضو الغائب والممتنع عن 
التصويت» غير أن العمل قد جرى منذ المسألة الكورية عام 1951م عندما 
انسحب الاتحاد السوفيتى بسبب قبول الصين الوطنية عضو دائم في مجلس 
لأسن مولا هن الك ااه ةع اا م الانفاء عمق اوو 
فعند التصويت يطلب رئيس المجلس من الدول الأعضاء برفع أيدي 
الدول الموافقة على القرارء وبعد ذلك يطلب من ممثلي الدولة الموافقة على 
القرار برفع أيديهم» فان كان ممثل الدولة دائمة العضوية قد رفع يده 
عند رفض القرارء فانه يكون قد استخدم حق النقص» الامر الذي يمنع 
صدور القرار بغض النظر عن عدد الدول الموافقة عليه» ويطلق عليه 
حق الفيتو. اما إذا لم يرفع يده فانه يعد ممتنعاً عن التصويت ويعامل 
معاملة الغائب, وفي هذه الحالة إذا حصل القرار على تسع أصوات فأنه 
يصدرء والواقع إن هذا العمل يتناقض واحكام المادة (27) من الميثاق التي 
غرم عوائقة غا السدول الزاقنة العضوية عل قرات ملسن الأنسة 
لتكتسب الشرعية القانونية طبقا للميشاق. 


د. يمتنع من كان طرفا في النزاع عن الاشتراك في التصويت مع مسألة حل 
النزاع سلمياًء اذا كان النزاع ينضوي تحت بنود الفصل السابع» وكان هذا 
اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية على ان توافق بريطانيا على هذا الاقتراح. 
وقد عارض الاتحاد السوفيتي هذا المقترح ودافع عن فكرته بأن القرارات 
المتصلة بالمشكلات الأكثر أهمية لحفظ السلم والعلاقات الدولية» يجب 
أن تتخذ بموافقة كل من (الاتحاد السوفيتى- الولايات المتحدة الأمريكية- 
بريطانيا)ء وكذلك الصين وفرنسا اللتان تتمتعان بحقوق العضوية الدائمة, 
وكان الهدف الأمريكى من ذلك هو مشاركة من كان طرفا في النزاع في 
التصويت. 1 
وهذا سيدفع الدول التي تتمتع بالأغلبية في مجلس الأمن وراء اهداف 
استخدام القوة بدلا من البحث عن حلول مقبولة من كافة الأطراف» مما 
يشكل هذا العمل تهديداً مباشراً للدول وينذر العالم بكارثة جديدة2. 

(1) القانون الدولي الإنسانيء سهيل حسين الفتلاويء مرجع سابق» ص202. 


(2) منظمة الأمم المتحدة. محمد صالح المسفرء مرجع سابق» ص263. 
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ان الولايات المتحدة الأمريكية تملك حق الفيتو المستتر على أغلبية قرارات 
المجلسء إذ تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع صدور اي قرار من 
مجلس الأمن دون ان تستخدم حق الفيتوء وذلك بسبب هيمنتها على أعضاء 
مجلس الأمنء فبإمكاتها ان تجمع سبعة أصوات لمنع صدور اي قرار من 
مجلس الأمن دون ان تستخدم حق الفيتوء وكانت هذه احد الاسباب التي 
كانت تخي دور ال التتصددة ولا تكن سح الول الفا الحضويية 
الأخرى ان تتمتع بحق الفيتو". 


المطلب الثالث: اللجان التابعة لمجلس الأمن الدولي: 


لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه©). 
وللجلس الأمن لجان دائمة ولجان مؤقتة: 


الفرع الأول: اللجان الدائمة: 


أولاً: لجنة أركان الحرب: 


نصت المادة (47) عان: 


1 


تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة 
حريية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت 
تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. 

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في 
المتحدة من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا 
اقتضى حسن قيام اللجنة يمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. 


لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه 


(1) القانون الدولي الإنسانيء سهيل حسين الفتلاوي» مرجع سابق» ص202. 
(2) ميثاق منظمة الأمم المتحدة: المادة (29) . 
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4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس 

الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. 
وقد صدر قرار بتعين الأعضاء الدائمين لممثلي الدول الدائمة العضوية في لجنة 
اركان الحرب في 25 يناير 1946م» وقد أدت الحرب الباردة إلى عدم قدرة اللجنة 
بممارسة اعمالها بسبب الخلاف الشديد بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتي. وفي عام 1948 قدمت اللجنة تقريرا لمجلس الأمن اعترفت فيه عدم 
قدرتها على مزاولة أعمالهاء وقد توقف عمل اللجنة من الناحية الفعليةء رغم 
انها بقيت قائمة من الناحية القانونية2). 


ثانيا: لجنة نزع السلاح: 


أنشأت الجمعية العامة هذه اللجنة عام 1953م» ووضعتها تحت اشراف مجلس 
الأنخ الدوك مسبت الحلاقة ارق ميخ اخخصياصويا ودين رغ الملسوان 
العاف ةع يال لم ون الولو رقن اة هة وال ممل لحن 
ان افق کج قرات مهاسن اا مه ا 62ا3 الذرينة الي 
ا اا اا العامحة 3 31 وای 18946 وای کے حلي بوي 
راقن بحامضل وة من العنعية الا لاون 30 دار 
02م ولحفة الأسلحة العادية التي أنفتقك براي مخلس الأبن الضادى 133 
يكاين 2 إن ون اة رعا سلح مسن مل الول الاتخساءبق الاس 
بالإضافة إلى كندا. 


ويحق لكل أعضاء مجلس الأمن ان يكون عضو في هذه اللجنةء وان هذه 
اللجنة تختص بدارسة الاقتراحات المتعلقة بتنظيم وتخفيض التسلح وخاصة 
اسلحة التدمير الشاملء وكذلك الرقابة الدولية الفعالة على استخدام الاسلحة 
الذرية» ومنع استخدام الاسلحة الذرية في غير الاغفراض السلمية. 


(1) ميثاق منظمة الأمم المتحدة؛ الطادة (47) . 

(2) القانون الدولي الإنسانيء سهيل حسين الفتلاويء مرجع سابق» ص200. 

(3) مدى السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع» فخري رشيد مهناء مرجع سابق» ص275. 
(4) منظمة الأمم المتحدة. محمد صالح المسفرء مرجع سابق» ص238. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


35 


36 


ثالتاً: لجنة قبول الأعضاء الجدد: 


كا هنةة اللنوقة عاق 1948م ومومةفبا دراسة طليناف اكول الراغيعة في 
الانضمام إلى الأمم المتحدةء ومن ثم رفع توصية إلى المجلس بما قد تتوصل 
اليف ان المدقس الىق ان يشوم اا دوق ا دا و ا 
وبذلك يعد دورها دوراً شكلياً') 


تمهيداً لإصدار توصية إلى الجمعية العامة. 


رابعا: لجنة الإجراءات الجماعية: 
تختص فيما تدعو الحاجة إلى اتخاذه من إجراءات جماعية وتقديم التوصية 
بشأنها إلى المجلس. 
خاسا: لجان الحزاءاف: 
تم تشكيل لجان جزائية تابعة للمجلس وهي على الوجه التالي: 
- اللجنة المشكلة بشأن الحالة بين العراق والكويت 
- اللجنة المشكلة بشأن الوضع في يوغسلافيا!ة) 
- اللجنة المشكلة بشأن الجمهورية العربية الليبية؛) 


- اللجان المشكلة بشأن الوضع في الصومال( 


(2) قرار مجلس الامن الدولي رقم (661) الصادر في a‏ عن الحالة بين العراق والكويت. ويدعو هذا القرار 
الى حث ث الدول الى وقف التعاملات التجارية مع العراق» واعفيت من هذا القرار الممواد الطبية والغذائية لاعتبارات 
انسانية. وقد صوت عليه (13) دولة وامتنعت عنه دولتين هماء اليمن وكوبا 

(3) قرار مجلس الامن الدولي )724( ا معتمد بالأجماع في 12/15 01م > وبعد ان عاد ال مجلس تأكيد القرارين 713 
و721 لسنة 1991 > واحاط علماً بتقرير الامين العام خافيير بيريز دي كوبيان» نشأن الحالة بجمهورية يوغسلافية 
الاتحادية الاشتراكية. 

(4) قرار مجلس الامن الدولي رقم (748) ال معتمد بالأجماع في 31 /1992/3م« إذ قرر مجلس الامن الدولي انه « 
يجب على ليبيا وموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ان تمتثل الان للطلبات الواردة من التحقيقات 
المتعلقة بتدمير طائرة بان ام الرحلة (103) فوق دولة لوكري. 

(5) انشئت اللجنة بداية عملا بالقرار (751) في 4 0 للأشراف على الحضر العام والكامل على الاسلحة 
المفروضة بموجب قرار مجلس الامن الدولي (733) لسنة 2م 
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وان لجنة الجزاءات الجماعيةء هى اللجنة التى تختص بتدابير الأمن الجماعى 
التي يحق للمجلس اتخاذها”") 


سادساآ: لجنة الخبراء: 


ان لجنة الخيراء أنشأها المجلس في اول جلساته» وذلك بقرار أصدره في 17 
يناير1946م» وهذه اللجنة تتكون من مندوبين يمثلون جميع الدول الأعضاء 
بالمجلسء وهي تضم مجموعة الخبراء القانونين المتخصصينء وكانت أولى 
مهامها وضع (النظام الداخلي) للمجلسء والقيام بتفسير مواد ذلك النظام في 
حالة حصول اختلاف بين الأعضاءء ودراسة كل ما يحيله إليها المجلس من 
موضوعات©2. 


ومهمة لجنة الخبراء تقديم المشورة إلى المجلس في كل ما يتعلق بتفسير الميثاق 
وقواعد الإجراءات. 


الفرع التانى: اللجان المؤقتة: 

يلجأ المجلس إلى إنشاء هذه اللجان كلما دعت الحاجة لذلك» لأداء مهام خاصةء 
ومن هذه اللجان لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين ولجنة الأمم 
الملتحدة لصون سلام قبرص والكنغو والشرق الأوسط). 


واللجان المؤقتة ينشتها مجلس الأمن لمهمات معينة ذات صلة مؤقتةء وقد أنشا 
مجلس الأمن العديد من اللجان» ومن اشهر تلك اللجان الآتي: 


1- اللجنة المشكلة بموجب القرار(661) لسنة 1990م., الصادر بتاريخ 
6 : 


وتتألف هذه اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمنء وتتولى تطبيق الحصار 
على العراق» وان العمل في هذه اللجنة يقوم على أساس ان قرارات اللجنة تكون 
بالإجماع أي يكون لكل دولة حق الفيتو. 


(1) مدى السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع» فخري رشيد مهناء مرجع سابق» ص275. 

(2) مدى السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع» فخري رشيد مهناء مرجع سابق» ص274. 

(3) المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة. د. علي يوسف الشكريء ايتراك للنشر والتوزيع» الخرطوم, السودان» 
4م ص121. 

(4) المنظمات الدولية والإقليمية ا لمتخصصة. د. علي يوسف الشكريء مرجع سابق» ص122. 

(5) المنظمات الإقليمية الدولية عاكف يوسف صوفانء دار الاحمدي للنشرء القاهرة مصرء 2008 ص226 . 
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وتجدر الاشارة الى أن القرار (661) لسنة 1990م الذي استثنى الادوية والمواد 
الغذائية من التدايير المحضورة: الا ان اغلب الدول امتنعت من ارسال تلك 
المواد الى العراقء وذلك يشكل مخالفة للبروتوكول الاول لاتفاقية جنيف لسنة 
7م إذ انها تنص على «تحريم سياسة رفض ارسال الدواء والغذاء الى 
المدنيين في وقت الحرب»©. 


2- لجان التعايش الخاصة بنزع اسلحة العراق ذات التدمير الشامل: 

قامت هذه اللجان بتدمير اسلحة الدمار الشامل في العراق» وتوقفت عن عملها 
في 17 كالون الثاني عام 1998ء عندما قامت الولايات المتحدة بسحبها من اجل 
توجيه ضربة عسكرية على العراق2. 

3- لجنة اليونان التى انشئت بموجب القرار 19 ديسمبر (1946م): 

شكلت هذه اللجنة لدراسة المشاكل الناجمة من الحرب الأهلية اليونانية»ء 
ويالذات دور المانيا ويلغاريا ويوغسلافيا في تلك الحرب» وقد انتهت اعمال هذه 
اللجنة بقرار المجلس في 12 ديسمبر (1947م). 


4- لجنة الوساطة بين الهند وياكستان: 

اللجنة هو المحافظة على السلم والوساطة بين أطراف النزاع» واتخاذ إجراءات 
المناسية لأجراء الاستفتاء في الإقليم المتنازع عليه» وهو اقليم كشميرء وانتهت 
اعمال هذه اللجنة بالقرار (17) مايو 1950م» وتعين مندوب الأمم المتحدة 
5- لجنة مراقية الهدنة في فلسطين: 

أنشكت هذه الجنة لمراقية الهدنة في فلسطين بقرار (23) ايريل 1948م لمساعدة 
المجلس في تنفيذ قرارات الهدنة بين العرب واسرائيل). 


(1) السلطة التقديرية لمجلس الامن واستخدامها في حالة العراق. سيف الدين المشهداني, دار النشر الثقافية العامة 
بغدادء العراق, 1999م» ص134-133. 


(2) القانون الدولي الإنساني» سهيل حسين الفتلاوي مرجع سابق» ص201. 
(3) مدى السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع» فخري رشيد مهناء مرجع سابق» ص276. 
(4) مدى السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع» فخري رشيد مهناء مرجع سابق» ص276. 
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المبحث التالت 

علاقة مجلس الأمن الدولى بمنظمة الأمم المتحدة 
تقديم: 
استعرض هذا المبحث علاقة مجلس الأمن الدولي بمنظمة الأمم المتحدةء من 
أجهزة الأمم المتحدة المختلفة واختصاصاتها ومهامهاء وتناول تبعية مجلس 
المطلب الأول: قيام منظمة الأمم المتحدة وأهدافها ومبادئها 
وعضويتها: 
قامت هذه المنظمة بعد أن عجزت عصبة الأمم عن وقف الحرب العالمية 
الثانية وعن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 
ودخل مؤتمر الأمم المتحدة في سان فرانسيس كو 1945م كحدث ذو أهمية 
سياسية كبيرة» وما أن أعلن في المؤتمر عن قيام منظمة الأمم المتحدة أصبح في 
أيامنا أكبر منتدى تمثيلي للدول حيث تناقش كل القضايا والمسائل التي تهم 
ولم يصبح إنشاء منظمة الأمم المتحدة ممكناً إلا نتيجة انتصار الحلفاء على 
ألمانيا النازية وحلفائها وتوحيد جهود الدول في النضال من أجل قيام سلام 
دائم وإبعاد البشرية عن التهديد بقيام حرب عالمية جديدة. 
الفرع الأول: مبادئ منظمة الأمم المتحدة: 
أولاً: ميدأ المساواة السيادية بين الدول الأعضاء: 
وشغل واضعو الميثاق كما شغلت الأمم المتحدة بإعطاء مفهوم محدد لمبداً 
المساواة في السيادة يوفق بين اعتبارين أساسيين: أولهما حرص الدول على 
سيادتها على نحو يشويه قدر من الحساسية من أن تجد نفسها خاضعة 
لسلطة تعلو على سلطتهاء وثانيهما مقتضيات فاعلية المنتظم الدولي» وضرورة 
تهيئة الظروف والوسائل اللازمة لبلوغ أهدافه©). 


(1) المنظمات الدولية العاطمية والإقليمية, د. محمد السعيد الدقاق مرجع سابق» ص268. 
(2) ا منظمات الدولية والإقليمية امتخصصةء د. علي يوسف الشكريء مرجع سابق» ص65. 
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ثانياً: تنفيذ الالتزامات بحسن نية: 


يعد من أهمالمبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني بوجه عام الداخلي 
نت والدول: بل إن :هذا اليد من اليائ التي يسس عليها القاتون الدوي: 
وهو حجر الزاوية في قانون المعاهدات» ويغيره تم الفوضى في محيط العلاقات 
الدولية الأمر الذي ينعكس بدوره سلباً على السلم والأمن الدوليينء والذي لولاه 
ما وجد التنظيم الدولي أصلاً في صورته الأولى الحالية(0. 


ثالثاً: حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية: 


الميثشاق أوجب عل الدول الأعضاء بمقتضى المادة 3/2 بأن تعمل على حل 
جميع منازعاتها الدولية بدون استثناء» بالوسائل السلمية بصورة لا تؤدي إلى 
تهديد السلم والأمن الدوليين أو إنكار العدالة7. 

وقد أوضحت المادة 33 من الميتاق هذه الطرق السلمية وهى التفاوض» 
والتحقيقء والوساطة: والتوفيقء والتحكيم, والتسوية القضائية أو اللجوء إلى 
الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها 
اختيار الدول المتنازعة. 


رابعاً: حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية: 

هذا المبدأ ماهو إلا نتيجة منطقية مترتبة على الالتزام بتسوية المنازعات 
بالطرق السلميةء ويعد هذا المبداً من أهم التجديدات التي تضمنها الميثاق". 
خامساً: معاونة الأمم المتحدة فيما تتخذه من أعمال: 


كأن تقوم الدول الأعضاء بوضع تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طليه 
مايلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلام 
والأمن الدوليين» ومن ذلك حق المرورء وأن تمتنع الدول الأعضاء عن مساعدة 
الدول التى تتخذ الأمم المتحدة ضدها عملاً من أعمال المنع أو القمع. 


(1) المرجع نفسه» ص67. 

(2) الأصول العامة للمنظمات الدولية. عبد العزيز محمد سرحان. دار النهضة العربيةء القاهرة مصرء 1968م» ط1 
ص77. 

(4) المنظمات الدولية والإقليمية ا متخصصة: د. علي يوسف الشكريء مرجع سابق» ص68. 

(5) المنظمات الإقليمية الدوليةء د. عاكف صوفان» دار الأحمديء د.ط د.ت» ص218. 
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سادساً: الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول: 


إن هناك قيداً على اختصاصات وسلطات الأمم المتحدة مقتضاه عدم التدخل 
في المسائل الداخلية للدول الأعضاءء وأساس وجود هذا القيد هو أن أي تنظيم 
أو هيكل فيدرالي أو شبه فيدرالي يتطلب بالضرورة» تقسيم الاختصاصات بين 
الدول الأعضاء والسلطة العليا!"). 


سابعاً: مبدأ حق تقرير المصار: 

أن حق تقرير المصير لا يعني حق انفصال ما توصف بالأقليات حتى ولو 
كانت أمالها وتطلعاتها تتعارض مع باقى الجماعات التى تعيش معها على 
ذات الأقاليم وأن حق تقرير المصير لا يعطى للأقليات سوى الحق في أن تستخدم 
لغتها الخاصة وأن تكون لها مؤسساتها الثقافية والتعليمية الخاصة ولذا 
فليس بحجة تقرير المصير أن تنزع لنفسها دولة مستقلة عن دولة الأصل©. 
الفرع الثاني: مقاصد الأمم المتحدة: 

أولاً: حفظ السلم والأمن الدوليين: 


وهو الهدف الأسمى الذي قامت الأمم المتحدة من أجل تحقيقه. وهو يعني 
احترام حقوق الإنسان واحترام العدالة والالتزامات الناشتة عن المعاهدات. 


وتتخذ المنظمة التدابير اللازمة لمنع الأسباب التى تهدد السلم وتقمع أعمال 
العدوان وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي. 


ثانياً: إنماء العلاقات الودية بين الأمم: 


إن واضعي الميثاق قد رأوا إن حماية السلم والأمن الدوليين لا يتحققان في جو 
تسود فيه العلاقات الدولية والمشاحنات والتنافس العدائى ولذلك جاءوا بهذا 
الانص”. 


(1) المنظمات الدولية» د. مفيد محمود شهاب» مرجع سابق» ص222. 
(2) التنظيم الدولي والإقليمي المبادئ والأهدافء د. الطاهر محمد أحمد الشيخ الفادنيء مطبعة جي تاونء 
الخرطوم السودانء 2م ط2 ص14. 

(3) المرجع السابق» ص11. 

(4) المنظمات الدولية الإسلاميةء عبدالرحمن بن إبراهيم الضحيانء أبهاء المملكة العربية السعودية. 1411ه ط1ء 
ص 139. 

(5) الأمم المتحدة والمنتظمات الإقليمية, د. محمد السعيد الدقاق» مرجع سابق» ص48. 
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ثالثاً: تحقيق التعاون الدولي في الميادين الأخرى: 

نصت المادة (3/1): (تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وفي تعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك بشكل مطلق وبلا أي 
نوع من التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ودون أي تفرقة بين الرجال 
والنساء)". وقد أكد هذا النص طبيعة الأمم المتحدة كمنظمة عامة وليست 
منظمة سياسية أو أمنية مت 0 


رابعاً: أن تكون الأمم المتحدة مركزاً لتنسيق أعمال الدول: 


ليس المقصود بهذا أن تكون الهيكة مركزاً لكل أنشطة الدولء وإنما تكون أداة 
للتنسيق بين أعمال الدول والمنظمات الدولية المختلفة وتوجيهها نحو المصالح 
المشتركةء ذلك أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى السيطرة على نشاط الدول الأعضاء 
أو المنظمات الدوليةء وإنما تريد توفير أفضل الظروف للتفاهم بين الدول7©. 


الفرع الثالث: العضوية في الأمم المتحدة: 
العضوية في الأمم المتحدة نوعان: 


أولاً: عضوية أصلية: 


وهي محددة وفقاً لنص المادة 3 من الميثاقء للدول التي اشتركت في مؤتمر 
سان فرانسيس كوء ووقعت الميثاق وصادقت عليه»ء والدول التي وقعت تصريح 
الأمم المتحدة الصادر في أول يناير 1942م, والتي وقعت الميثاق وصادقت عليه. 
وقد بلغ عدد هذه الدول خمسين دولة*). وقد نص الميثاق على: (الأعضاء 
ملين الهم التسيدة هم الديول القى كةن مور الثم القصوة اوش 
نظام الهيقة الدولية المنعقد في سان فرانسيس كوء والتي توقسع هذا الميشاق 
وتصدق عليه. وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة, 
وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه). 


(1) الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 

(2) الأمم المتحدة خلال نصف قرنء د. حسن نافعة» مرجع سابق» ص79. 
(3) المنظمات الدولية» د. مفيد محمود شهاب» مرجع سابق» ص207. 
(4) ال منظمات الدولية» د. مفيد محمود شهاب» مرجع سابق» ص228. 
(5) ميثاق منظمة الأمم المتحدة. المادة (3) . 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


ثانياً: العضوية بالانضمام: 

مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلامء والتى تأخذ نفسها بالالتزامات 
التى يتضمنها هذا الميثاقء والتى ترى الهيثة أنها قادرة على تنفيذ هذه 
الالتزامات راغبة فيه. 2/ قبول أية دولة من هذه الدول في العضوية يتم 
بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن)0. 

نميز في الأمم المتحدة بين أعضاء مؤسسين وأعضاء منضمين. 

فالأعضاء المؤسسين هم ال50 دولة التى شاركت في مؤتمر سان فرانسيس كو 
ووقعت وصادقت عل الميثاق وقد أعطيت الحق في توقيع الميثاق بشكل 
اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقدة في سان 
فرانئسيس كوء والتى توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقاً للمادة 110. 
وكذلك الدول التى وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير 
أما العضوية في منظمة الأمم المتحدة فهي وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق 
(فهي مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلامء والتى تأخذ نفسها 
بالالتزامات التى يتضمنها هذا الميثاقء والتى ترى الهيكة أنها قادرة على 
تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه)2. 

بمعنى آخر أن كل دولة تستطيع الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة ولكن 
بشروط هى التالية: 


1. الذي ينادي بضرورة أن تحافظ الأمم المتحدة على السلم والأمن الدولي. 
2. أن تلتزم بما ينص عليه الميثاق من قواعد وأحكام. 


3. أن تكون قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات وترغب في الوفاء بها. 


(1) نفس المصدرء المادة (4) . 
(2) المادة 4 ميثاق الأمم المتحدة. 
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وللقبول في عضوية الأمم المتحدة» من الضروري وجود توصية من مجلس 
الآمن» تتخذ ليس بأقل من تسعة أصوات يما فيها أصوات الدول الخمس 
الدائمة العضوية؛ ومن ثم قرار من الجمعية العامة بأكثريةء الثلشين من 
الدول المشاركة في التصويت (قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم 
المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن)7. 


أما العضو الذي يخرق بشكل منتظم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة فيمكن فصله 
من المنظمة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن. 
ولكن المنظمة لم تلجأ إلى هذا التدابير حتى يومنا هذا ذلك أن فصل أي عضى من المنظمة 


وهذا ما حصل مع إسرائيلء؛ التي حاولت بعض الأطراف العربية طرح مسألة 
هام ال تعريست ا ي 


ول الرقم من أن اليقاق لا بتخدة هبق إمكادية شروج الدولة من النظمة: 
افق خرصه الووئيسيا من اة عام 1965م قو عالت اله اقا 
26 


وينظر الميثاق في إمكانية إيقاف حقوق ومزايا العضوية في حال اتخذ مجلس 
الأمن ضد الدولة العضو إجراءات ذات طبيعة وقائية أو قسرية. 


وها الوقف كتفذه الحعهية العامة ناء عل خوصية حن سطس الأم: 


أما عادة العمل بهذه الحقوق والمزايا فتعود إلى مجلس الأمن (يجوز للجمعية العامة أن 
توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق 
العضوية ومزاياها ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمنء وللجلس الأمن أن يرد لهذا 
العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا)"). 


(1) الفقرة الثانيةء المادة الرابعة ميثاق الأمم المتحدة. 

(2) محاضرات في المنظمات الدولية والإقليميةء د. محمد سعيد مجذوب. دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان. 1976م, 
ص92. 

(3) المادة 6 ميثاق الأمم المتحدة. 

(4) محاضرات في المنظمات الدولية والإقليميةء د. محمد سعيد مجذوب» مرجع سابق» ص92. 

(5) المادة (5) من ميثاق الأمم المتحدة. 
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أما الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة فهى سويسراء الفاتيكان ودولة 
أوقيانياء توبالو» فيما يحض سويسرا فقد جرى فيها استفتاءان حول الدخول 
في عضوية الأمم المتحدة (المرة الثانية جرت عام 1986م) ولكن المواطنين 
ميدأ الحياد الذي تسير عليه سويسرا منذ عام 1915م. 

كقاعدة تقيم الدولة العضو ممثليه دائمة في الأمم المتحدة» أما الدول غير الأعضاء 
فيمكنها إقامة علاقات مع منظمة الأمم المتحدة وممثليه لمراقبين دائمين. 

والوقت الحاضر للفاتيكان وسويسرا ممثليات من هذا النوع» وكذلك هنالك ممثليه لفلسطين. 
المطلب الثانى: أجهزة الأمم المتحدة: 

الفرع الأول: الجمعية العامة: 

أولاً: تعريف الجمعية العامة: 


هي الأداة الوحيدة التي تمثل فيها كل الدول الأعضاء على قدم المساواةء وهذه 
خاصية تتمتع بها الجمعية العامة, والتي تجعل لها الرأي الأعلى والنهائي 
في كثير من الشئون والمكانة الخاصة التى تتمتع بها في نظام الأمم المتحدة, 
وتعتبر أداة ملائمة للتعبير عن الوعي العالمى أو الرأي العام في المسائل الدولية. 
ثانياً: تكوين الجمعية العامة: 

1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة. 

2 لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية 

العامة» في وظائف الجمعية وسلطاتها. 


ثالثاً: انعقاد الجمعية العامة: 


تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة 
بحسب ما تدعو إليه الحاجةء ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين 
العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة. 

(1) المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية. د. محمد حسن الأبياريء الهيئة ال مصرية العامة للكتابه 
القاهرة. مص 8م ص 315-314. 

(2) ميثاق منظمة الأمم المتحدة. المادة (9) . 

(3) نفس المصدر المادة (20) . 
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رابعاً: مهام وواجبات الجمعية العمومية: 


منحت المادة العاشرة من الميثاق الجمعية العمومية للأمم المتحدة مهام 
وواجبات واسعة جدا حيث خولت لها النظر في أية مسألة تدخل في اختصاص 
الأمم المتحدة بصورة عامة. فوفقا لهذه المادة يمكن للجمعية مناقشة أية 
مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو له علاقة بفرع من الفروع 
المنصوص عليها فيه أو بوظائفه. كما يمكنهاء باستثناء ما تم النص عليه 
في المادة الثانية عشرة. أن توصى أعضاء الهيكة أو مجلس الأمن أو كليهما بما 
رافق ك السافل: ا 


ويمكننا تقسيم اختصاصات الجمعية العمومية إلى: 
أ- حفظ الأمن والسلم الدوليين: 
وفقاللفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من الميثاق تناقش الجمعية 
العامة أية مسألة ذات صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين يتم رفعها لها من 
قبل أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو أية دولة ليست 
من أعضائها. كما لهاء باستثناء ما تنص عليه المادة الثانية عشرةء أن تقدم 
التوصيات يشأن هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن 
أو لكليهما معا. وينبغى أن تحيل الجمعية العامة أية مسألة تتصل يما تمت 
الإشارة إليه»ء تتطلب القيام بعمل ماء إلى مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده. 
وبالرغم من شمول اختصاص الجمعية العامة فقد عملت المادة المشار إليها 
على تقييد ممارسة الجمعية العامة لاختصاصاتها بالآتى: 
1. وفقاللمادة الثانية عشرة من الميثاق تمتنع الجمعية العامة من تقديم 
أية توصيات بشأن أية مسألة مطروحة أمام مجلس الأمن» مالم يطلب 
2 إذارأت الجمعية العامة» فيما يتصل بقضية أو مشكلة ما معروضة عليهاء 
أن من الضروري إحالتها لمجلس الأمن: ويقصد ب»إجراء» أو «عمل» ما 
اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع والخاصة بأعمال المنع 


(1) محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية. د. محمد سعيد مجذوب. مرجع سابق. ص95. 
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الفا عدار مكل هة ال وة دوق الهاج إل هاا ااي احا ان 


ب- اختصاصات الجمعية العامة ذات الطابع الإداري: 


أسن الميثاق إلى الجمعية العامة العديد من الاختصاصات والمهام ذات العلاقة 
ببنيان الأمم المتحدة في مظهريه الشخصي والموضوعي وتلك المتعلقة بإعداد 
ميزانية المنظمة في حين أن بعضها الآخر يتعلق بمتابعة نشاط أجهزة المنظمة 
الختلفة»ء الرئيسية منها والفرعية. 

1- الاختصاص ذو العلاقة ببنيان الأمم المتحدة: 

يتوقف قبول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار من الجمعية العامة بعد 
توصية من مجلس الأمن. وفيما يتصل بدور الأمم المتحدة في مجال البنيان 
العضوي للأمم المتحدة فإن الجمعية العامة تقوم بانتخاب الدول العشر 
الأعضاء غير الدائمة في مجلس الأمن (المادة الحادية والعشرين- الفقرة الأولى)» 
كما تقوم سنوياً بانتخاب ثمانية عشر عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
وح بكرو الب حو شاك و قواس و تكسي اناده :83 دا اا العو كيار 
أعضاء مجلس الوصاية غير المنصوص عليهم في الفقرتين أ وب من المادة (86) 
من الميتاق. علاوة على هذا فهى تشارك مجلس الأمن في عملية اختيار قضاة 
محكية السدل الدولية ( اكنادة4 1ه 3 النطام الما اة 

2- اختصاص الجمعية العامة بإعداد ميزانية المنظمة: 

وفقا للمادة (17) من الميثاق يناط بالجمعية العامة النظر في ميزانية المنظمة والتصديق 
عليهاء كما أنها تقوم بتحديد نصيب كل عضو في نفقات الأمم المتحدة. بالإضافة إلى هذا تنظر 
الجمعية العامة في أية ترتيبات ماليه أو ذات علاقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة كما 
تصدق على ميزانيات هذه الأخيرة!2) 

3- الاختصاص ذو العلاقة بمتابعة نشاط أجهزة المنظمة الأخرى: 


وفقالنص المادة (10) من الميتاق «تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية 
وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيهاء وتتضمن هذه التقارير بيانا 
(1) المادة الحادية والعشرون- الفقرة الأولى وال مادة (2/61) والفقرتين أ وب من المادة (86) من ميثاق الأمم المتحدة 


والمادة 1/4 من النظام الأساسي للمحكمة 
(2) المادة (17) من ميثاق الأمم المتحدة 
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عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ الأمن والسلم 
العامة في هذا الصدد في مواجهة كافة الأجهزة الأخرى» حيث قررت أن تتلقى 
الجمعية العامة من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.. 

خامساً: اللجان التابعة للجمعية العامة: 


فقد نصت المادة (22) على: (للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما 
تراه ضرورياً للقيام بوظائفه ا)0 . 

وللجمعية العامة نوعان من اللجان: مؤقتة: ودائمة: 

أ- اللجان المؤقتة: 


تنشا لأداء مهمة خاصة مؤقتة» ويجرى حل هذه اللجان بعد انجاز المهام 
التى أنشثت من أجلها. 


بد اللجان الداكمة: 


وتنقسم إلى لجان موضوعية ولجان إجرائية: 
فك امان الوصوعية: 


وهي سبع لجان أشارت إليها المادة (111) من اللائحة الداخليةء وتختقص 
هذه اللجان بتسهيل إنجاز وتحقيق أهداف الأمم المتحدة» ومن هذه اللجان 
اللجنة السياسية وتختص بالمسائل ذات الطبيعة السياسية والمسائل المتعلقة 
بحفظ الأمن ونزع السلاح: واللجنة السياسية الخاصة وأنشتت هذه اللجنة 
لتقاسم اللجنة الأولى اختصاصاتها نظراً لكثرة المهام الملقاة على عاتقهاء 
واللجنة الاقتصادية والمالية وتختص بكافة المسائل المالية والاقتصادية الداخلة 
في اختصاص الجمعية العامة» واللجنة الاجتماعية والثقافية والإنسانية وتختقص 
بكافة المسائل ذات الطبيعة الاجتماعية والثقافية والإنسانية عموماً. ولجنة 
الوصايا وتختص بمراقبة إدارة الأقاليم الخاضعة لنظام الوصايا الدولي والأقاليم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتي» ولجنة الشؤون الإدارية والميزانية وتختص بدراسة 
كافة المسائل المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة وشؤون موظفيهاء واللجنة القانونية 


(1) المصدر نفسه. اطادة (22) . 
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وتختص بالمسائل المتعلقة بالقانون الدولي» وتسجيل المعاهدات والمسائل المتعلقة 
بمحكمة العدل الدوليةء وامتيازات الأمم المتحدةء كما تختص بدراسة المسائل 
الأخرى المحالة إليها من اللجان الأخرى لإبداء الرأي فيها0". 

وتمثل كافة الدول الأعضاء في هذه اللجان بعضو واحد. 

2- اللجان الإجرائية: 


وقسى اال الما أو اة وس اوي اوقا تمو ق 
اذاف اا اله ولا اوران التساد وت خض أوواق افتياة 
مقع الول ن التممينة العامة وق ارين حمل ا وفرسلة ال العامة 
ا اه اا رو اة اناا ومخخص را ا ااا 
اة الل الركيسية ااه اون افاي وشؤون الليزانية وتن 
دراس اكات ال وكات الخ ويصفنة عا تقطن فق كل و افتاه 
E ET‏ 
3- لجنة الاشتراكات: 


تختص هذه اللجنة بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة في كل ما يتعلق بتوزيع 
نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء وعلى أساس المقدرة المالية لكل منها. 


الفرع الثاني: المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 

أولاً: تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 

هوالمنتدى الذي تناقش فيه المشاكل الاقتصادية مثل التجارةء والنقلء 
والتنمية الاقتصادية:؛ والمسائل الاجتماعية. كما يساعد البلدان للتوصل إلى 
اتفاقات لتحسين التعليم والشروط الصحية وتعزيز احترام حقوق الإنسان 
العالمية وحريات الشعوب ومراعاتها في كل مكان. 


(1) المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة. د. علي يوسف الشكريء مرجع سابقء ص114-113. 

(2) المنظمات الدولية والإقليمية ا لمتخصصة: د. علي يوسف الشكريء مرجع سابق» ص115. 

(3) كل ما أردت تعرفه دوماً عن الأمم المتحدة. مكتب الأمم المتحدة, إدارة شؤون الإعلام, نيويوركء الولايات 
المتحدة الأمريكية,. 2008م» ص28. 
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ثانياً: تكوين المجلس الاقتصادى والاجتماعى: 

يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم 
المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد. 

ثالثاً: انعقاد المجلس الاقتصادى والاجتماعى: 


يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على 
طلب أغلبية أعضاكه7©). 


رابعاً: اللجان التابعة له: 

ينشيئ المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
ولتعزيز حقوق الإنسان كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها 
لتأدية وظاكئفه20. 

وقد أنشأ فعلاً اللجان الآتية: 

أ- اللجان الاقتصادية والاجتماعية: 

نشا فة اللجان بين عدد من الدول الموجودة في منطقة معينة» وتختص هذه 
اللجان ببحث المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق والتعاون من أجل 
إيجاد حلول لها . 

ب- اللجان الفنية المتخصصة: 


تختص هذه اللجان بدراسة الموضوع ات الداخلة في نشاط المجلسء وتقديم 
الدراسات والنتائج والتوصيات بشأنها(". 


(1) ميثاق منظمة الأمم المتحدة المادة (61) . 

(2) نفس المصدرء المادة (72) . 

(3) ميثاق منظمة الأمم المتحدة: المادة (68) . 

(4) المنظمات الدولية والإقليمية ا لمتخصصة: د. علي يوسف الشكريء مرجع سابق» ص142. 
(5) كل ما أردت أن تعرفه عن الأمم المتحدة, مكتب الأمم المتحدة. مرجع سابقء ص29. 
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ج- اللجان الدائمة: 


يعتمد عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته المتعلقة بالدعوة للمؤتمرات 
وتقديم المعونة للدول المتخلفةء وتنسيق العلاقات بين الأمم المتحدة والمنظمات 
المتخصصة والهيئات غير الحكومية ذات النشاط الدولي. 


الفرع الثالث: مجلس الوصاية: 
أولاً: تعريف مجلس الوصاية: 


هو مجلس يقوم على تعزيز تقدم سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وتطورهم 
التدريجي نحو حصولهم على الحكم الذاتي أو الاستقلالء وعندما أنشتت الأمم 
الملتحدة عام 1945م: كان هناك إحدى عشر إقليم - معظمها في أفريقيا والمحيط 
الهادي - خاضعاً للإشراف الدولي. ومنذ أن حصل آخر إقليم مشمول بالوصاية 
على الحكم الذاتي عام 1994م وهو بالاو التي كانت تديرها الولايات المتحدة 
الأمريكيةء علق المجلس عملياته رسميا بعد حوالي نصف قرن من إنشائه 
وسيجتمع فقط عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. 


ثانياً: تكوين مجلس الوصاية: 


يتألف مجلس الوصاية من الأعضاء الذين يتولون إدارة الأقاليم المشمولة 
بالوصاية» والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لا يتولون إدارة أقاليم 
مشمولة بالوصاية» ويعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً 
بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس". 


ثالثاً: انعقاد مجلس الوصاية: 


يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلكء بناء على طلب يقدم من 
أغليية أعضاكه©). 


(1) المنظمات الدولية والإقليمية ا لمتخصصة: د. علي يوسف الشكريء مرجع سابق» ص142. 
(2) كل ما أردت أن تعرفه عن الأمم المتحدة, مكتب الأمم المتحدة. مرجع سابقء ص34. 
(3) نفس المرجعء ص34. 

(4) ميثاق منظمة الأمم المتحدة: المادة (86) . 

(5) نفس المصدر المادة (90) . 
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رابعاً: مهام مجلس الوصاية: 

نصت المادة (87) على أن تقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الوصايةء تحت 
إشراف الجمعية العامة» يممارسة الاختصاصات الآتية: 

أ. النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة. 

ب. أن يقبلا العرائض ويفحصاها بالتشاور مع السلطات القائمة بالإدارة. 


ج. أن يقوما بتنظيم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتم 
الاتفاق عليها مع السلطات القائمة بالإدارة. 


ونظراً لأن هذه الاختصاصات ليست واردة على سبيل الحصر بل واردة على سبيل 
المشالء يجوز للجمعية العامة وللجلس الوصاية أن يتخذا أية تدابير يريانها 
ملائمة لحسن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية وفي إطار اتفاقياتها. 

الوصاية على المناطق زات الأهمية الاستراتيجية: 


تنص الفقرة الأولى من المادة (73) من الميثاق على أن «يباشر مجلس الأمن جميع الأهداف 
الأساسية المبينة في المادة (76) بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي». 


ويتضح من هذا النص أن الميثاق قد أسند إلى مجلس الأمن» باعتباره المسؤول 
الأساسي عن حفظ السلم والأمن الدوليينء المهمة ذات الصلة بالإشراف على 
الأقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية. وبذا فهو يحل محل الجمعية العامة في 
علاقاتها بمجلس الوصاية كلما تعلق الأمر بأقاليم ذات أهمية استراتيجية. 
ومن ثم» ووفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورةء يقوم 
بتنظيم علاقته بمجلس الوصاية فيما يتصل بالإشراف عل الأقاليم ذات الأهمية 


الاستتراتيجية!1). 
خامساً: اللجان التابعة له: 


يجوز مجلس الوصاية إنشاء لجان لمعاونته في الإشراف ومتابعة تطور الأقاليم 
المشمولة بالوصايةء وفعلاً أنشأً الجلمس لجان» مكل لجنة تنمية الاقتصاد 
الزراعى في الأقاليم المشمولة بالوصاية واللجنة الدائمة للاتحادات الإدارية. 


(1) الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة (73) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
(2) التنظيم الدوليء د. إبراهيم أحمد شلبيء مكتبة الأدب» القاهرة مصرء ص399. 
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الفرع الرابع: الأمانة العامة: 


تتمثل في الأمين العام وما تحتاجه المنظمة من الموظفين الدوليينء والأمانة 
العامة التي يرأسها الأمين العام» وتختلف مهامها باخت لاف المشاكل التي 
تعالجها الأمم المتحدة. وتتراوح هذه المشاكل من إدارة عمليات حفظ السلام 
والوساطة في المنازعات الدولية7©. 


والأمين العام هو كبير موظفي الأمم المتحدة ويساعده طاقم من الموظفين 
المدنيين الدوليينء وخلافاً للدبلوماسيين الذين يمثلون بلدا معيناً. يعمل الموظفون 
المدنيون لخدمة جميع الدول الأعضاء ولا يتلقون الأوامر من حكوماتهم بل من 
الأمين العام. وتعين الجمعية العامة الأمين العام لمدة خمس سنوات بناء على 
توصية من مجلس الأمن27. 

أولا: الأمين العام: 

وفقالنص المادة 98 من الميثاق يعتبر الأمين العام الموظف الإداري الأكبر 
بالمنظمة. ولا يمثل الشخص الذي يتولى منصب الأمين العام ية دولة» كما 
لا يخضع في تصرفاته التي يأتيها لتعليمات أية دولة عضوء حتى تلك التي 
يتمتع بجنسيتها. لذا فإن الأمين العام يعمل لحساب المنظمة الدولية وحدها 
ولا يدين بالولاء الوظيفي إلا لها. وقد نصت على هذا الفقرة الأولى من المادة 
(100) من الميشاق حيث ورد فيها (ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو 
أن يتلقوا في تأدية واجبهم معلومات من أية حكومة وأن يمتنعوا عن أي عمل 
قد يسيء إلى مركزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها!". 


حسبما يتضح من المادة (27) يتم تعيين الأمين العام بموجب قرار من 
الجمعية العامة بناءا على توصية من مجلس الأمن. ونظرا لكونها تعد من 
المسائل الموضوعيةء فإن توصية مجلس الأمن في هذا الشأن يجب أن يتوافر 
لهاء لكي تصدرء أغلبية تسعة أصوات على الأقلء على أن يكون من بينهم 
الدول الدائمة العضوية. ومما تجدر الإشارة إليه أن نصوص الميثاق لا تتضمن 
المدة التي يبقى فيها الأمين العام في منصبه»ء ما يدلل على أن القرار الصادر 
بتعيين الأمين العام هو المناط به تعيين هذه المدة. وفي حالة عدم تحديد هذه 
(1) كل ما أردت أن تعرفه عن الأمم المتحدة, مكتب الأمم المتحدة. مرجع سابق» ص37. 

(2) كل ما أردت أن تعرفه عن الأمم المتحدة, مكتب الأمم المتحدة. مرجع سابقء ص38. 

(3) المادة (98) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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المدة يواسطة القرار الصادر بالتعيين فيجب» منطقاء أن يظل الأمين العام في 
منصبه حتى يتم إنهاء مهمته بواسطة ذات الطريقة التي تم تعيينه بهاء أي 
بموجب قرار صادر من الجمعية العامة يناءا على توصية صادرة من مجلس 


الأمن“. 


ثانيا: موظفو الأمانة العامة: 


الأمين العام باعتباره الموظف الإداري الأعلى بالمنظمة الدولية ورأس الجهازء 
يقوم الأمين العام بتعيين كافة موظفي الأمانة العامة وذلك وفقا للوائح التي 
تضعها الجمعية العامة. وفي هذا الصدد فقد قامت كل من الجمعية العامة 
والأمين العام» بتفويض من الجمعية العامة» بإصدار العديد من اللوائح المنظمة 
في هذا الشأن. 


وبحسب الفقرة الثالثة من المادة (101) من الميثاق ينبغي على الأمين العام أن 
يهتدي» عند تعيينه لموظفي الأمانةء بموجهين باعتبارهما هامين ويعول عليهما 
في العمل الاحترافي المنتج. ويتمثل الموجهان في ضرورة الحصول على أعلى مستوى 
في الكفاية الوظيفية والنزاهة بالإضافة إلى مراعاة التوزيع الجغرافي في اختياره 
للموظفين المعنيين. 

أما فيما يتصل بموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة فإن المادة (105) تنص 
لآ( كاك سيمع الق وون من افق ااا القصةة وة وة الهيقة 
بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة 
بالهيكة)!0. 

وحسبما تقرره الفقرة الثالثشة من المادة فإن للجمعية أن تقدم التوصيات 
بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بهذه الحصانات والامتيازات» ولها أن تقترح, 
في هذا الصدد» إبرام الاتفاقات اللازمة لتحقيق هذا الغفرض. وقد قامت 
الأمم المتحدة بإبرام اتفاقية خاصة بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها 
موظفوهاء وانضمت إليها الغالبية العظمى من أعضائها". 


(1) المادة (27) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

(2) الفقرة الثالثة من المادة (101) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
(3) المادة (105) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

(4) المادة (105) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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وإذا كانت ثمة دولة ما عضو في الأمم المتحدة لم تدخل طرفا في اتفاقية 
من الاتفاقات المبينة لتفاصيل الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفى الأمانة 
العاهة: أو إا لم حاتفم إل مل هة اققابات اناما لقا ق ها 
تظل» مع ذلك» مخاطبة بحكم المادة (105) من الميثاق. وخلاصة الأمر هو 
أنه يصبح على الأجهزة المعنية في هذه الدولة أن تتحمل مهمة تفسير ما يعد 
من الحصانات والامتيازات التى يتطلبها تحقيق مقاصدها وتلك التى يتطليها 
سال ن الق رام رفا ااا الد وؤانك عسي نص الفقرفية 
الأولى والتانية من المادة 0105. 

وفيما يتصل بمضمون هذه الحصانات فإنها تتفاوت حسب ما إذا كانت 
متعلقة بالأمين العام نفسه والأمناء المساعدين أو يمن هم أقل منهم مرتبة 
من موظفي الأمانة العامة. وإذا تعلق الأمر بالأمين العام ذاته أو بالأمناء 
المساعدين فإنهم يتمتعون بكافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية فضلاً عن 
الحصانات المقررة في اتفاقية حصانات الأمم المتحدة. ومن أهم هذه الحصانات 
الحصانة الشخصية. الحصانة القضائية: الإعفاء من الضرائب» حصانة الاتصال 
وغيرها من الحصانات المقررة في اتفاقية فيينا سنة 1960م الخاصة بالعلاقات 
الديلوماسية. 

ثالثاً: وظائف الأمين العام: 

أ- الوظائف الموكلة: 

وفقا لنص المادة (98) من الميثاق «يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في 
كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
ومجلس الوصاية: ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع»2. 
وينبغى عل الأمين العام» في ممارسته للوظاكف الموكلة إليه من الأجهزة 
للتكورة اختترام حو الوظاكف الوكانة ورخف ات المهساق اللوكل ةة ام 
الالتزام» فوق ذلك» باحترام نصوص الميثاق بصفة عامة؛ عند ممارسته لهذه 
الاختصاصات وذلك برغم الاستقلال الكبير الذي يتمتع به في ممارسة هذه 
الوظائف. 


(1) الفقرتان الأولى والثانية من المادة (105) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
(2) المادة (98) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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ب- الوظائف التنفيذية: 
نظراً لكون الأمين العام» وفقاً للمادة (97) من الميثاق هو الموظف الإداري 
الأكبر في المنظمة الدوليةء فإنه يقوم بممارسة كافة الأنشطة اللازمة لوضع 
القرارات والتوصيات الصادرة من أجهزة الأمم المتحدة وبالأخص مجلس الأمن 
قرارات تنفيذية. 

وفي العادة تتضمن القرارات أو التوصيات التى تصدر عن هذين الجهازين 
توجيهاً إلى الأمين العام بالقيام بالمتابعة اللازمة ذات الصلة بتنفيذ الدول لهذه 
القرارات والتوصيات وإخطار الجهاز المعني بما تم تنفيذه في هذا الشأن. 
ج- اختصاص الأمانة العامة بتسجيل المعاهدات: 

يتمثل تسجيل المعاهدات لدى الأمم المتحدة في التزام أعضاء الأمم المتحدة 
بتسجيل المعاهدات التى يدخلون أطرافاً فيها فور دخولها حيز التنفينء 
وتأسيساً على هذا تنص المادة (102) فقرة (1) على أن (كل معاهدة وكل اتفاق 
دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن 
يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن) 2) 

وكان الهدف وراء تسجيل المعاهدات الدولية لدى الأمم المتحدة القضاء على 
المعاهدات السرية التى كانت تبرم بين دولتين أو أكثر والتى تتضمن أحكاماً 
مخالفة للقانون أو تعمل على تهديد الأمن والسلم الدوليين. 

الفرع الخامس: محكمة العدل الدولية: 

أولاً: تعريف محكمة العدل الدولية: 


محكمة ادر و هي الأداة القضائية الرئيسية لكر المتحدة, وتقوم 


(1) المادة (97) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
(2) المادة (102) فقرة (1) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


الميشاق!). وأنشئت عام 1946م وهى الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة المختتص 
الأخرى في الأمم المتحدة”. 


ثانياً: تكوين محكمة العدل الدولية: 


تتكون من خمسة عشر قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمنء ولا 
يجوز تعيين قاضيين من البلد نفسه»ء ويلزم موافقة تسعة قضاة لاتخاذ أي 
>0 


ثالثاً: شروط قاضى محكمة العدل الدولية: 


حوره النظاء الاي للمفكفة (تحكون ميف لمكن من فخا مسققلية 
فيو موا اض :قن الع اس كلقي : ا واكم 
للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية, أو من المشرعين المشهود 
لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم) 2. 


رابعاً: من لهم حق المقاضاة: 

للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة©). 

خامساً: واحبات المحكمة ومساهمتها فى حل النزاعات الدولية: 
واجبات ومهام و ي ولد 


محكمة العدل الدولية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في المنظمة الدوليةء فقد 
أناط الميثاق بمحكمة العدل الدولية ممارسة الاختصاصات ذات الطابع القضائي 
للأمم المتحدة. وقد اعتبر الميثاق النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من 
ملحقات الميثاق وجزءاً لا يتجزأ منه. ووفقاً لنص المادة (92) من الميثاق فإن 
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدةء وتؤدي 
عملها حسب النظام الأساسي الملحق بهذا الميثاق» وهو جزء لا يتجزأ منه©. 


(1) ميثاق منظمة الأمم المتحدة: المادة (92) . 

(2) كل ما أردت أن تعرفه عن الأمم المتحدة, مكتب الأمم المتحدة. مرجع سابق» ص35. 
(3) نفس الممرجع» ص36. 

(4) النظام الأساسي ممحكمة العدل الدوليةء المادة (2) . 

(5) نفس المصدر المادة (1/34) . 

(6) المادة (92) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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وتقوم محكمة العدل الدولية بممارسة اختصاصها ذي الطابع القضائي 
بصورتين تتمثل أولاهما في النظر في الدعاوى التي ترفع لها كما تتمثل الأخرى 
في إبداء الرأي فيما يعرض عليها من أمور. 

1- النظر فى الدعاوى: 

يتم تحديد اختصاص المحكمة بإحدى طريقتين وذلك إما بناءاً على معيار 


ترفع أمام محكمة العدل الدولية. 


2- أطراف الدعوى: 
وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل 


الدولية فإن «للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التى ترفع 
| < اناكم 


وهذا يعني أن النظام الأساسي لم يقر حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية 
للمنظمات الدوليةء حتى ولو كانت متمتعة بالشخصية القانونية الدولية» كما 
حجبه عن الأفراد وذلك رغم القواعد التى قد يضعها القانون الدولي لمخاطبة 
اران وة ا ا مناه و كناك وم سا ممق الالخسرادانت 
القضائية أمام محاكم دولية أخرى غير محكمة العدل الدولية. 

والدولة المعنية إما أن تكون عضواً في الأمم المتحدة وإما ألا تكون كذلك» غير 
أنها أصبحت طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةء وإما ألا تكون 
عضواً في المنتظم ولا طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. 


وبحسب المادة (93)» الفقرة الأولى من الميثاقء فإنه» في الحالة الأولى» تصبح الدولةء 
بصورة تلقائية» طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وتستطيع الدولة 
بهذا الوصف» اللجوء للمحكمة دون حاجة إلى تصريح مسبق في هذا الشأن. وعلى هذا 
تنص المادة (35) فقرة أولى من النظام الأساسي للمحكمة فتقرر أن «للدول التي هي 
أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة»2). 


(1) الفقرة الاولى من المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
(2) الفقرة الأولى من المادة (93) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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أما بالنسبة للحالة الثانية فقد أجزز الميثاق لدولة ما أن تصبح طرفاً في 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حتى ولو لم تكن عضواً في الأمم 
امتحدةء ويكون دخولها كطرف في النظام الأساسي بناءاً على الشروط التي 
يتم تحديدها بواسطة الجمعية العامة بالنظر إلى كل حالة على حده ويناءاً 
على توصية من مجلس الأمن المادة (93) فقرة (2). وقد كانت سويسرا أول 
بلد غير عضو في المنظمة الدولية تطلب أن تصيح طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة. 


وفيما يتعلق بالحالة الثالثة ذات الصلة بدولة ليست عضواً في الأمم المتحدة 
ولم تقبل طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةء فإن مجلس الأمنء 
استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة «أن تحدد 
الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمةء ولا 
يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين” 


3- الحكم في الدعوى: 


يتم إصدار الحكم في الدرعوى بناءاً على ما تذهب إليه آراء أغلب أعضاء 
المحكمة: وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 


ومما يجب مراعاته أنه من حق كل قاض له رأي معارض في الحكم الصادر 
القيام بإصدار رأيه هذاء وأيضاً فإن من حق القاضي الذي يتفق مع الحكم 
الصادر ولكن يختلف في الأسباب التي أسست عليه أن يوضح وجهة نظره 
التشسخصية ق رأي قردى وتشر كافسة اا العاركسة والتفسرية: 


ومما يجدر ذكره أن الحكم الصادر في الدعوى حكم نهائي وغير قابل للطعن 
فيه عبر الاستئناف. وفي حالة اختلاف الأطراف المعنية في تفسير مدلول الحكم 
تقوم المحكمة بتفسيره وذلك بناءاً على طلب أحد الأطراف. أما إذا تم اكتشاف 
واقعة حاسمة في الدعوى لم تكن تحت نظر المحكمة عند صدور الحكم» جاز 
للطرف الذي كان يجهل وجود هذه الواقعة أن يلتمس إعادة نظر الدعوى» 
شريطة ألا يكون جهله بها نتيجة إهمال من جانبه2. 


(1) الفقرة الثانية من المادة (36) من النظام الأساسي ممحكمة العدل الدولية 
(2) النظام الأساسي ممحكمة العدل الدولية 
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علاوة على ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوى تكون له حجته في مواجهة 
أطراف الدعوى فحسب وبخصوص النزاع المعين فقط. 

ويعتبر حكم محكمة العدل الدولية ملزماً لمن صدر في مواجهتهم وذلك وفقاً 
لنص المادة (94). الفقرة الأولى والتى تنص على أن «يتعهد كل عضو من أعضاء 
الأمم المتحدة بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون 
طرفاً فيها». فإذا لم يقم أحد أطراف الدعوى بتنفيذ الحكم الصادر فيهاء 
جاو الطرف ال ر الل جو مجلس الأفن لاتخاد ما يراه ماتيا اكحيان الظرف 
الممتنع عن تنفيذ الحكم الصادر. 

4- الاختصاص بتقديم الفتاوى: 


تندرج الفتاوى «الآراء الاستشارية» في النشاط ذي الطابع القضائي الذي تمارسه 
الأمم المتحدة في محكمة العدل الدولية. وتعد ذات طابع قضائي نظراً لإفصاحها 
عن رأي القانون بصدد نزاع معين أى بشأن وجهات نظر متعارضة وما 
يستتبع ذلك من حسم النزاع أو الترجيح بين وجهات النظر. 

وقد نص كل من الميثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على هذه 
الوظيفة الافتائية للمحكمة. فحسب المادة (96) من الميثاق فإن «لأي من 
الجمعية العامة أو مجلس الأمن الطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية 
مسألة قانونية»©. 


من جهة أخرى تنص المادة (65) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
على أن «للمحكمة أن تفتى في أية مسألة قانونية بناءاً على طلب أية هيئة 
يرخص لها مياق ا الت دة بان هذه أو حصلل الفيخيص لها يدبك 
طبقاً لأحكام الميثاق المذكور». 

الكديس بالإشسارة أتة ووفقا للمادة (96) من الميثاةء الفقرة الآولى» يمكسن ا 
من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل إفتاءه في أية 
مسألة قانونية». كما تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه «ولسائر 
فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها 


AUN 


(1) الفقرة الأولى من المادة (94) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
(2) المادة (96) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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الجمعية العامة بذلك في أي وقتء أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما 
يفوض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها». 

ويتضح من النص المشار إليه أن الميشاق قد جعل رخصة طلب الراً 
الاستشاري قاصرة على أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة 
وهذا عكس الأمر في حالة رفع الدعاوى التى تقتصر رخصتها على الدول2. 
المطلب الثالث: تبعية مجلس الأمن الدولي لمنظمة الأمم 
المتحدة: 


6 


08 


أنشا مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية لمعالجة إخفاقات عصبة الأمم في 
الحفاظ على السلام العالمي. عُقدت أولى جلساته في 17 يناير 1946م وفي العقود 
اللاحقة اخفق إلى حدٍ كبير بسبب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي وحلفائهما. ومع ذلك فقد أجاز مجلس الأمن التدخلات العسكرية في 
الحرب الكورية وأزمة الكونغو ويعثات حفظ السلام في أزمة السويس وقبرص 
وغينيا الغربية الجديدة. مع انهيار الاتحاد السوفيتي زادت جهود حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة بشكل كبير وعلى نطاق واسع» حيث أجاز مجلس 
الأمن البعثات العسكرية وبعثات حفظ السلام الرئيسية في الكويت وناميبيا 
وكمبوديا والبوسنة والهرسك ورواندا والصومال والسودان وجمهورية الكونفو 
الديمقراطية. 


وقد أنشا ميثاق الأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدةء بما في 
ذلك مجلس الأمن. ويضع الميثاق المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن 
الدوليين على عاتق مجلس الأمن» وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلم. 
يعتبر أحد أهم أجهزة منظمة الأمم المتحدة ويالتالي هو تابع لهاء ويمثل 
مجلس الأمن الأداة التنفيذية للمنظمة ويمثل القلب النابض النشط للأمم المتحدة 
حيث أنه يقوم نيابة عن الدول الأعضاء بحفظ السلم والأمن الدوليين!2. 
(1) المادة (96) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

(2) التنظيم الدولي والإقليمي المبادئ والأهدافء د. الطاهر محمد أحمد الشيخ الفادني» مرجع سابق» ص10. 
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عضواً من الأمم المتحدة وتكون جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتيةء والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية» 
والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيهء وتنتخب الجمعية العامة عشرة 
أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلسء ويراعى 
في ذلك قبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي 
وفي مقاصد الهيئة الأخرىء كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل0. 
يعتبر مجلس الأمن الأداة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدةء وقد أوكلت لها مهام 
رئيسية في المنظمة أهمها حفظ الأمن والسلم الدوليين» كما أوكلت له مهام 
أخرى مثل قبول العضوية في المنظمة»ء والايقاف والفصل من العضوية واختيار 
قضاة محكمة العدل الدولية واختيار الأمين العام للأمم المتحدة والإشراف على 
الأقاليم الاستراتيجية الخاضعة لنظام الوصاية وغيرها. 


(1) ميثاق منظمة الأمم المتحدة: المادة (23) . 
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الفصل الثاني 
سلطات واختصاصات مجلس الأمن الدولي 
في اتخاذ القرارات الدولية 


المبحث الأول 
سلطات واختصاصات مجلس الأمن 
وفقاً للفصل السادس من الميثاق 


المبحث الثاني 
سلطات واختصاصات مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع 


المبحت الثالث 
الاختصاصات والسلطات الأخرى لمجلس الأمن الدولي 


المبحث الرابع 


كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الأمن وضوابطه 
وقيمته القانونية 


الفصل الثاني 
سلطات واختصاصات مجلس الأمن الدولي 
في اتخاذ القرارات الدولية 


المبحث الأول 

سلطات واختصاصات مجلس الأمن 

وفقا للفصل السادس من الميتاق 
تقديم: 
يستعرض سلطات واختصاصات مجلس الأمن وفقاً للفصل السادس من الميثاق 
وذلك من خلال تناول الوسائل الديلوماسية والسياسية والوسائل القضائية 
واللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليميةء وهذه الوسائل تناولتها المادة (33) 
من الميثاق» حيث نصت على: يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره 
أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء 
بطرق المفاوضة والتحقق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو 
أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي 
يقع عليها اختيارها(". 
المطلب الأول: الوسائل الدبلوماسية والسياسية: 
الفرع الأول: المفاوضات: 


المفاوضات هى الوسيلة الأولي التى تلجأ إليها الدول عادة لحل النزاعات» 
ويمكن تعريفها بأنها “ تلك المباحثات بين الأطراف بقصد الوصول إلى اتفاق ”2) 


وبذلك فهى تبادل وجهات النظر بين الدولتين أو الدول الأطراف في النزاع 
بالطرق الدبلوماسية بقصد الوصول إلى حسم النزاع القائم ©. 


(1) المادة (33 /1) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 

(2) حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العللمي الجديد» حسام أحمد محمد هنداوىء دار النهضة 
العربيةء القاهرة. مصرء 4م ص 43. 

(3) دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية» ناصر الجهانيء مجلس الثقافة العام ليبياء طرابلس» 2008» 
ص31. 
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ومن المتفق عليه أن التفاوض قد يقوم به رؤساء الدول المتنازعة أو رؤساء 
الحكومات أو وزراء الخارجية أو أي أشخاص آخرين يوكل إليهم القيام بهذه 
المهمةء ويتوقف تحديد أشخاص التفاوض على الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين الأطراف وعلى طبيعة الموضوع محل البحث أو التفاوض والمفاوضات. 


والمفاوضات قد تكون مباشرة وجهاً لوجه أو غير مباشرة عن طريق تبادل 
الرسائل والمذكرات الدبلوماسية» ويتوقف نجاحها بصفة عامة على مدي توافر 
خو الاي بىا اف ال وى هة اون إل صل ساي 
فاا عن ققهاعل طبيفدة الشواع الول رالاق بن الل راف القارعة 
اذا لم فكي الفاوغياة الباق رة إل التوصل إل حل التزاع وجب عل الأطراف 


إفساح الطريق لبعض الدول الأخرى بالتدخل كوسيط فيما بين الأطراف 


المتنازعة وهو ما نراه في الوسيلة الثانية” الوساطة”1) 
الفرع الثاني: الوساطة: 


والدولة الثالشة هنا تشترك مباشرة في المفاوضات وإعداد التسويةء وبذلك فإن 
الوساطة تعتمد على تدخل دولة ليس طرف في النزاع من أجل تقريب وجهات 
الأطراف المتنازعة كما أن دور الوسيط لا يقتصر على مجرد الجمع بين الأطراف 
المتنازعة وتقريب وجهات نظرهم بل يقوم بعرض الحل الذي يراه مناسب 
لمثل هذه النزاعات» ورغم دور الوساطة إلا أنها وسيلة غير ملزمة فللأطراف 
قبولها أو رفضها دونما أدني مسؤولية عليهاء وإن كان رفض الوساطة كثيرا 
مايعتبر عملا غير ودي . 


وتظهر الحاجة إلى الوساطة عندما تتأزم الأوضاع بين الأطراف وتلوح في الأفق 
إمارات الحربء أو عندما يكون القتال محتدماً وتكون مهمة الوسيط في هذه 
الحالة يذل الجهود لوقف إطلاق النار تمهيدا لإجراء مفاوضات تؤدي إلى حل 
نهائي للنزاع ويمكن للوسيط أن يكون حكومة أو هيئة «اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر متلا أو شخصا عادياً. 


00 ص 143. 


(2) نفس ال مرجع» ص144. 
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ومن وساطة الأشخاص ما قام به الأسترالي ديكسون ثم الأمريكي جراهام في 
النزاع بين الهند وياكستان حول منطقة كشمير. ووساطة الكوقت برسائوف 3 
الذي عينه مجلس الأمن كوسيط بين العرب واليهود في فلسطين في 20/ مايو/ 
28 


مكل له لكي يقوم بالوساطة وكان السفير غونار بارينغ ممثلاً له» وقام 
بالاتصالات بين الدول الأطراف لإيجاد حل سلمي للصراع العربي الصهيوني. 
واستعانت الأمانة العامة في السنوات الأخيرة بعد لاما ب واا 


أو الدبلوماسيين الذين أتقنوا فن الوساطة لمساعدة المنظمة العالمية على حل 
خلافات كانت على وشك الانفجارء ويأتى في طليعة هؤلاء الوزير والسفير 
الجزائري السابق السيد الأخضر لاو 1 


كما أن هناك نوع من الوساطة لم تشر إليه (المادة 33) وهي المساعي 
الحميدةء ولكن الفقرة الأخبرة من تلك المادة تشمل ضمنا المساعى الحميدة 
لأنها تسمح للدول باختيار أية وسيلة أخري لتسوية نزاعاتها سلمياً. وقد 
نصت المادة التالثة من معاهدة لاهاي لعام 1907م على هذه الوسيلة من 
الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية © 


(1) الكونت فولك برنادوت» هو دبلوماسي سويدي » ولد في سنة 1895م» باستكهوط ترأس الصليب الأحمر السويدي 
سنة 1945م عندما كان نائب رئيس الصليب الأحمر السويدي عمل على نقاش هدنة بين أمانيا والحلفاء. شارك 
يشا في عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب العالمية الثانية وأسهم في عملية إنقاذ 15000 معتقل من معسكر 
اعتقال من رأس أركوناء بعد قرار تقسيم فلسطين اندلعت مواجهات بين اليهود والعرب في فلسطين فاختارته 
منظمة الأمم المتحدة ليكون وسيطاً بينهم في 20 مايو/أيار عام 1948ء ليصبح أول وسيط دولي في تاريخ ا منظمة. كان 
الهدف من مهمته وقف المواجهات بين الطرفين المتنازعين وتطبيق قرار التقسيم. استطاع أن يحقق الهدنة الأولى في 
فلسطين في 11 يونيو/حزيران 1948م» وقتل سنة 1948م بالقدسع12.02لء مك031 ة//:وصاغط . 

(2) دور مجلس الأمن في تسوية ال منازعات الدولية» ناصر الجهانيء مرجع سابق» ص32. 

(3) غونار يانء نرويجي ولد لسنة 1971م» هو اقتصاديء وسياسي» ومصرف» ومحاميء وعام إحصاء. وكاتب غير روائي 
نرويجيء ولد في تروندهايم, كان عضوًا في الحزب الليبراليء وكان عضوًا في الأكادهية النرويجية للعلوم والآداب» توفي في 
أوسلوء عن عمر يناهز 8 عاماً. https://ar.wikipedia.org‏ 

)4( الأخضر الإبراهيمي» سياسي ودبلوماسي جزائري» ولد سنة 4م > کان الإبراهيمي وزرا للخارجية بين عامي 
1993-1» كما كان مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق ومؤخراً > عين الإبراهيمي مبعوثا مشتركا للجامعة 
العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2ء بهدف إيجاد حل لسفك الدماء والحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من 
8 شهراء خلفاً للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي استقالء وفي أغسطس 2 عين كمبعوث للام 
المتحدة إلى سوريا بعد استقالة كوفي عنان. https://ar.wikipedia.org‏ 

)5( التنظيم الدوليء محمد المجذوب» مرجع سابق» ص800. 

(6) الأمم المتحدة بين الإبقاء والإلغاء في ضوء التطورات الراهنة» رجب عبد المنعم متولىء مرجع سابق» ص144. 
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وتختلف الوساطة عن المساعى الحميدة من حيث درجة التدخل حيث 
أن الوساطة تشتمل على توجيه مباشر لسير المفاوضات بين الأطراف على 
أساس مقترحات الوسيط وذلك بالمشاركة في المفاوضات واقتراح حل للنزاع» 
بينما المساعى الحميدة تكون بمحاولة دولة ثالثة لجمع الأطراف على مائدة 
المفاوضات أو السعي لاستتناف المفاوضات بينهم دون الاشتراك فيها أى تقديم 
حل للنزاع. 


الفرع التالت: التحقيق: 


بواسطة لجنة مكونة من أكثر من شخص تكون مهمتها تقصي الحقائق 
المتعلقة بنزاع قائم بين دولتين أو أكثر واقتراح الحل الأمثل للنزاع لمساعدة 
الأطراف على حله» وعادة ما يتم تشكيل هذه اللجان من أشخاص ينتمون 
إلى الدول المتنازعة فضلا عن أشخاص ينتمون لدول محايدة. 


فمهمة لجان التحقيق هى استقصاء الحقائق عن طريق الاستماع إلى أطراف 
النزاع» وفحص أقوال الشهود» ومناقشة الخبراء. واستعراض الوثائق والمستندات 
الانتهاكات التى حدثت وأدت إلى اندلاع النزاع©). 

ونتيجة التحقيق ليست إلزامية لأطراف النزاع فللدول المتنازعة الأخذ به 
أو رفضه دونما أدني مسؤوليةء واعتمدت الأمم المتحدة على طريقة لجان 
هذه اللجنة تقريرها في 21 /1947/10م وعلى أساس هذا التقرير جاء تبني 
قرار التقسيم في /291947/11ه3©. 


الفرع الرابع: التوفيق: 


يعتبر التوقييق أيكساً من شمن الوساكل الدياوماسية والسيانسية الى يوهي 
كيان دولي ليست له استقلالية سياسية من أجل حل النزاع حلاً سلمياً لكنه 


(1) حدود سلطات مجلس الأمنء حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص57. 
(2) التنظيم الدولي» محمد المجذوبء مرجع سابق» ص801. 
(3) دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدوليةء ناصر الجهاني» مرجع سابق» ص35. 
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يحظى بثقة أطراف النزاع» وتتخلص مهامه في التحقيق حول معطيات الخلاف 
ثم اقتراح حل غير ملزم للأطراف». 

وقد اتبعت هذه الوسيلة كثيرا في ظل عصبة الأمم حيث أبرمت من خلالها 
العديد من المعاهدات بهدف تنظيم التوفيق باعتباره أحد الوسائل الناجحة 
لحل المنازعات الدولية» ومنذ الحرب العالمية الثانية اكتسب التوفيق أهمية 
كبيرة في حل العديد من المنازعات27). 

وتري الباحثة أن وسيلة التوفيق أفضل من وسيلة التحقيق, لأن في التوفيق 
تقوم اللجنة بدراسة جوانب النزاع ثم تقترح الحل المناسب للأطراف خلافاً 
لم يوجد في التحقيق إذ نجد اللجنة في التحقيق لا تقترح الحل على الأطراف بل 
تكتفي بمجرد التحقيق. 

الفرع الخامس: التحكيم الدولي: 

عرفت التحكيم الدولي اتفاقية لاهاي: «يهدف التحكيم الدولي إلى تسوية 
المنازعات التي تنشأ بين الدول عن طريق قضاة من اختيارها وعلى أساس 
احترام القانون» . 

وعرف التحكيم الدولي أيضاً بأنه «حل المنازعات الدولية على أساس القانون 
بواسطة محكمين تقوم الدولة المتنازعة باختيارهم» ويتمتع القرار الصادر 
عن هيئة التحكيم بقوة قانونية ملزمة تماماً كما هو الحال بالنسبة للأحكام 
الصادرة عن المحاكم الدولية. إلا أن حكم التحكيم لا ينفذ بالقوة رغم تمتعه 
بقوة الإلزام» حيث يتوقف على إدارة الدولة الصادر لمصلحتهاء فالدول المتنازعة 
يتعين عليها تطبيق واحترام حكم التحكيم واتخاذ جميع التدابير لضمان 
التنفيذ. 

المطلب التاني: الوسائل القضائية: 


بالإضافة إلى الوسائل السابقة توجد الوسائل القانونية التى تتمثل في التحكيم 
والقضاء الدولي. 


(1) فعالية المعاهدات الدولية» البطلان والإنهاء وإجراءات حل المنازعات الدولية المتعلقة بذلك. محمد بو سلطان» 
دار الغرب للنشر والتوزيع» وهرانء الجزائر» 2005م: ص 292. 

(2) الأمم المتحدة بين الإبقاء والإلغاء في ضوء التطورات الراهنة» رجب عبد المنعم متولىء مرجع سابق, ص174. 

(3) الطادة (37) من اتفاقية لاهاي لسنة 1907م. 

(4) الأمم المتحدة بين الإبقاء والإلغاء في ضوء التطورات الراهنة» رجب عبد المنعم متولىء مرجع سابق» ص148. 
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الفرع الأول: محكمة العدل الدولية: 


يعتبر القضاء الدولي أحد الوساتل القانونية التى يلجا لها أطراف النزاع إذا 
أ ا إل الاين اق اء الول مرو ا وشو اف اول 
وتعد المحكمة الدائمة للعدل الدولي أول محكمة دولية ذات اختصاص عام 
بنظر المنازعات التي تشور بين الدول المختلفةء ورغم النص عليها في المادة 
4 هن عهد العصبة إلا أنها كانت تعد جهاز مستقلا عن العصبة حتى أن 
نظامها الأساسي كان بمثابة الوثيقة المنفصلة عن عهد العصبة7). 


وقد أصدرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي خلال فترة ما بين الحربين أكثر 
من ثلاثشين حكما وكذلك مثله من الآراء الاستشارية 2). 


بعد زوال عصبة الأمم والمحكمة الدائمة للعدل الدولي بالتبعية برز اتجاهاً في الفقه 
يدعو إلى استبدال هذه المحكمة بمحكمة أخري تشكل جزءاً لا يتجزأ من المنظمة 
الدولية المرتقبة (منظمة الأمم المتحدة)ء بغرض تسهيل انضمام الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفياتى إليهاء وهاتان الدولتان اللتان لم تنضما يوماً ما إلى 
المحكمة الدائمة للعدل اليل وبذلك تم استبدالها بمحكمة العدل الدولية. ومحكمة 
العدل الدولية هي الأداة القضائية التي تتكفل بحل جميع النزاعات الدولية» كما سبق 
وأن تحدثنا عنها من قبلء فمحكمة العدل الدولية تتكون من خمسة عشر قاضيا 
يمتازون بالكفاءة والمؤهلات العالية. وهم لا يشغلون أي وظيفة سياسية أو إدارية 
ولا يتبعون دولهم» وإنما هم قضاة مستقلون ويتم انتخابهم عن طريق ترشيحهم 
من قبل الأمين العام لمدة تسع سنوات قابلة للتجديدء ويتم التصويت عليهم من قبل 
الجمعية العامة ومجلس الأمن وعند ظهور النتيجة لا يمكن الاحتجاج بحق الفيتوء 
وفي حال تساوي الأصوات يكون المنصب من حق القاضي الأكبر سنا!". 


جاء في الميشاق «فللطرف الآخر أن يلجا إلى مجلس الأمن ولهذا المجلس إذا رأي 
ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرار بالتدابير التى يجب اتخاذها 
لتنفيذ هذا الحكه4). 


(1) نفس ال مرجع. ص149. 

(2) القانون الدولي الإنساني آفاق وتحدياتء إبراهيم دراجى وآخرونء (ب. د) » الطبعة الأول 5م ج3: ص76. 
(3) النظم السياسية وأسس التنظيم السياسيء محمود شريف بسيونى» مرجع سابق, ص93. 

(4) المادة (2/94) من ميثاق منظمة الأمم ا متحدة. 
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الفرع الثاني: إحالة النزاع للمحكمة الجنائية الدولية: 


لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة سلطة الإحالة للمحكمة الجنائية 
الدولية؛ ويقوم مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المدعى العام للمحكمة؛ يسترعى 
اققا إل اركاب |ضدق العا الا ةة اة( )مو دام رونا ويل 
هذا الأساس فأن الإحالة هى عبارة عن تحويل الشيء إلى الجهة المخولة 
قانوناًء النهوض بممارسة اختصاصها حيال الأمر المحال, باعتبارها صاحبة 
الاختصاص الأصيلء وعلية فأن إحالة الوضع إلى المحكمة بعد ذلك اعترافا من 
مجلس الأمن يأنه هو المختص أصلاً بهذه المكنة(0. 

لم يحدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المراد باصطلاح (الإحالة). 
وكل ما قرره النظام في هذا الشأن هو بيان العناصر التي تحدد عي ضوءها 
الحالة إذ ينص البند الثانى من المادة الرابعة عشرة على أن (تحدد الحالة)» 
درا اا اررق دان اا وني مققيعة باهي ل مال البولة 
المحيلة من مستندات مؤيدة)2. 


وورد معني الحالة في ميثاق الأمم المتحدة بمعني الموقف وذلك عن ترجمة 
لفظ (51126102) وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ترجمت بلفظ (الحالة) 
ويري بعض الفقهاء أن مصطلحي (الحالة) و(الموقف) مراف فل سيل 
المشالء» يؤكد بعض الفقهاء أن سلطة مجلس الأمن طبقاً للمادة (13/ب) من 
نظام روما الأساسي تتعلق بإحالة حالات أو مواقف©. 


إن لفظ (الحالة) في النظام الأساسي للمحكمة مدلولاً مختلفاً عن مصطلح 
الموقف في ميثاق الأمم المتحدةء فيما يتعلق بتحديد مدلول (الموقف)ء يؤكد فقه 
القانون الدولي العام أن النزاع خلاف يقوم بين دولتين على مسائل محددة 
تعني هاتين الدولتين وحدهما ومباشرة. أما الموقف فهو احتكاك دولي تتشابك 
فيه مصالح عدة دول في مسائل عامة تهم المجتمع كله . 

(1) العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية» المختار عمر سعيد شنان» بدون دار طبع» 2005م - 
6م. ص149. 

(2) دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي» احمد عبد الظاهر دار النهضة العربية القاهرة ط 1 2012م, 
ص 152 

القاهرة. مص 3م ص156. 

(4) تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليينء أحمد عبد الله ابو العلاءء دار الكتب القانونية. مص 
5م ص157. 
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ولا يمكن أن يكون المقصود بلفظ (الحالة) الوارد في النظام الأساسي للمحكمة؛ فمن غير 
المتصور أن يقوم المجلس بإحالة (الموقف) e‏ المحكمة الجنائية انا 

آخر يظل مصطلح الحالة وعدا سےا يه الإحالة ل مجلس الأمن أى 
من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. ومن خلال ما تقدم يمكن 
تعريف الإحالة بأنها: مجموعة الوقائع التي ارتكبت في ظروف معينة» من 
شأنها ا" في أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 
قد ارتكبيت2) 

ويشترط في الإحالة من مجلس الأمن إلى محكمة الجنائية الدولية الشروط الآتية: 

تشير المادة (13) من النظام الأساسي إلى شروط ثلاث يتعين توافرها وهى على النحو التالي: 

- أن تكون الإحالة من مجلس الأمن: 

أناط النظام الأساسي مجلس الأمن سلطة هامة في إحالة أي حالة للمدعي 
العام» وإذا ما كان هنالك شك في ارتكاب إحدى الجرائم التى تختص بها 
المحكمة؛ ويعتبر هذا الحق الذي يتمتع به مجلس الأمن حقاً استئثارياً 
وانفرادياً لمجلس الأمن فقط. وتجدر الإشارة أن النظام الأساسي قد خلي من 
أي وسيلة استصدار قرار الإحالة للمدعى العام؛ ما يعني الرجوع إلى القواعد 
العام للأمم المتحدة بقرار الإحالة لإخطار المدعى العام ليقوم الأخير بمباشرة 


إجراءات التحقيق 


2- أن تتكون الإحالة بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: 

أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة أن يكون قرار الإحالة مستنداً 
9 إلى 51 وهى تندرج في إطار ما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال ووقوع 
العدوات*) 

(1) النظم السياسية وأسس التنظيم السياسيء محمد شريف بسيونيء مرجع سابق» ص158. 

(2) الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات» التجاني بشير فطحيزة, 
جامعة بن عكنون. الجزائرء < 2007م > ص 202. 


)3( جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي, محمد محمود حنفى, دار النيضة العربية, القاهرة, مص > ط1ر 
6م, ص95. 


(4) مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في عام متغير. د. بو عزة عبد الهادى, دار الفكر الجامعيء الإسكندرية, 
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وبموجب الفصل السابع فأن لمجلس الأمن أن يحيل الحالة إلى المدعي العام 
باعتباره مسئولاً من عن حفظ السلم والأمن الدوليين» عندما يري أن جريمة 
أو أكثر من الجرائم التى تختص بها المحكمة قد ارتكبت» وللإشارة فقد درج 
العمل الى تس اا فل اداه سيق دراي تقول تحصن اا اة 
والمعلومات التي يتحصل عليها مجلس الأمنء والتي تفيد وقوع انتهاكات 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيء. مما يؤشر لوقوع 
جرائم خطيرة في المجتمع الدولي!". 

ومن أمثلة لجان التحقيق ماقام به المجلس في أنشاء مثل هذه اللجان في 
أزمة دارفور بالسودان وكذلك في يوغسلافيا السابقة ورونداء وأخيراً في لبنان 
وذلك لتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري2. 
3- أن يبدو لمجلس الأمن ارتكاب جريمة أو أكثر: 

حتى يتمكن مجلس الأمن من القيام بسلطته في إحالة (حالة) على المدعي 
العام» فلابد أن يبدو لمجلس الأمن وقوع جريمة أو أكثشر من الجرائم المنصوص 
عليها في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء ويلاحظ 
أن لفظ (يبدو) المشار إليه في النصء بمعني القرائن والشبهات التي تدل 
على وقوع الجريمة»ء ووفق هذا التفسير فإن على مجلس الأمن التحقق من 
الحيثية التي قد تشكل جريمة أو أكثر تدخل في اختصاص المحكمةء وذلك 
بموجب المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تقتضي اللجوء إلى الفصل 
السابع من الميشاق» حيث يعهد مجلس الأمن بتكيف الحالة فيها إذا كانت 
تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين أو عملاً من أعمال العدوان. 

والشرط الأخير هو أن يبدو لمجلس الأمن ارتكاب جريمة أو أكثر تدخل في اختصاص 
الملحكمةء وذلك بموجب المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تقتضي اللجوء إلى 
الفصل السابع من الميثشاق» حيث يعهد مجلس الأمن بتكيف الحالة فيها إذا كانت 
تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين أو عملاً من أعمال العدوان. 

ومما سبق يتضح أن الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجناتية الدولية, 
لها ثلاثة شروط وهي أن تكون الإحالة من مجلس الأمن» أي مجلس الأمن 
مصرء الطبعة الأوليء 2013م, ص78. 

(1) جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي, محمد محمود حنفى, مرجع سابق, ص(71-69) 


(2) مجلس الأمن واممحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير. د. بو عزة عبد الهادى, مرجع سابق, ص79. 
(3) نفس المرجع» ص80-79. 
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هو الجهاز الوحيد من أجهزة الأمم المتحدة الذي يتمتع وينفرد بحق الإحالة» 
كما اشترط أ أن تكون وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةء لأن 
مجلس الأمن هو المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليينء وإن تدخل مجلس 
الأمن بموجب الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدوليين يعني أن النزاع أكثر 
خطورة وله صور ثلاث أما الإخلال بالسلم أو التهديد له أو وقوع العدوان. 
والشرط الأخير هو أن يبدو مجلس الأمن ارتكاب جريمة أو أكثر. وهذا الشرط 
يوضح أن سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجناتية تكون عندما 
يتأكد مجلس الأمن من وقوع جريمة: أو أكثر تكون من اختصاص المحكمة 
الجناتية الدوليةء وهذه الجرائم هي: الإبادة الجماعية» جريمة العدوان» الجرائم 
ضد الإنسانيةء جراكم الحرب”. 

المطلب الثالت: اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية: 


يعتبر اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أيضاً وسيلة من وسائل حل 
النزاعات سلمياً وقد أشار الميثاق إلى ذلك أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات 
الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. 
وبالرجوع إلى ما أشار إليه الميثاق في نص المادة (2/52) نجد أن مجلس الأمن يشجع من 
الاستكثار في تسوية النزاعات الدولية عن طريق المنظمات حيث جاء فيه « يبذل أعضاء الأمم 
المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات وهم الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم 
لتدبير الحل السلمى للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية» أو بواسطة هذه 
الوكالات وذلك قبل عركيها غل م ا 

فعلى الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية التماس الحل السلمى للمنازعات من خلال 
هذه التظماك ول مخوق لون الله إل مقظمة الأ ماهر فلس من اتسن اة 
هذه الدول بعرض منازعاتها على مجلس الأمن بل ان المجلس يحبذ لجوء الدول المتنازعة 
للتنظيمات والوكالات الإقليمية قبل اللجوء إليه التماساً لحل منازعاتها الدولية(. 


(1) جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي, محمد محمود حنفى» مرجع سابق» ص97. 

(2) العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة: المختار عمر سعيد شنان» جامعة ناصر الاممية, 
طرابلس» ليبياء ص158. 

(3) المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. 

(4) المادة (2/52) » من ميثاق الأمم المتحدة. 

(5) الأمم المتحدة والنظام العاللمي الجديد. أحمد أبو الوفاء. مجلة السياسة الدولية» القاهرة. مصرء العدد 2,122 
أكتوبر 1955م» ص511. 
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ويرى الباحث أن المجلس أتاح لأطراف النزاع فرصة اللجوء إلى المنظمات 
والوكالات الإقليمية ومن هنا نستشف أن اللجوء إلى هذه المنظمات أو الوكالات 
حسب رغبة الأطراف أي أن الأمر ليس إلزامي كما كان في الوسائل التي يلجا 
إليها أطراف النزاع لحل نزاعاتهم بالطرق السلفية وان شل 131 فلت هذه 
المنظمات يكون الأمر قد انتهى لا بل يبقي النزاع في أجندة مجلس الأمن حيث 
يتعين عليه أخذه بعين الاعتبار في حال فشل المنظمة الجهوية في الوصول إلى 
تسوية سلمية للنزاع. 


وهناك من المنظمات الإقليمية» التي تنص صراحة في مواثيقها على التزام الدول 
الأعضاء بعرض منازعاتها أمام المنظمة الإقليمية أولاً قبل عرضها على الأمم 
الملتحدة والمتال على ذلك الدول الأمريكية حيث تنص المادة الثالثشة والعشرون 
من ميثاقها والمادة الثانية من اتفاقية ريو لعام 1947م والمادة الثانية من 
اتفاقية بوجوتا لعام 1948 على التزام الدول الأعضاء بعرض نزاعاتها أمام 
المنظمة الإقليمية قبل عرضها أمام المنظمة العالمية. 


وخلاصة القول أن ميثاق الأمم المتحدةء منح مجلس الأمن سلطات تم النص 
عليها صراحة في المواد (33- 38) من الفصل السادس بإصدار التوصيات 
والقرارات. 


(1) حدود سلطات مجلس الأمنء حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص70. 
(2) الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديدء أحمد أبو الوفاءء مرجع سابق» ص359. 
(3) حدود سلطات مجلس الأمنء حسام خمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص73. 
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المبحث الثاني 
سلطات واختصاصات مجلس الأمن 


وفقاً للفصل السايع 
تقديم: 


استعرض هذا المبحث سلطات واختصاصات مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع؛ 
وذلك من خلال تناول مقتضيات تطبيق التدابير الأزمة في حالة تهديد السلم 
أو الإخلال به أو وقوع العدوان» وسلطات مجلس الأمن باتخاذ التدابير» وتكمن 
أهمية أحكام الفصل السابع في كونها تعطي المجلس حقاً خلافاً لأحكام الفصل 
السادس في توقيع العقوبات واتخاذ تدابير القمع. 

المطلب الأول: مقتضيات تطبيق التدابير الأزمة في حالة 
تهديد السلم او الإخلال به أو وقوع العدوان: 

أشار ميثاق الأمم المتحدة إلى مقتضيات تطبيق سلطات المجلس بموجب 
الفصل السابع في الحالات الآتية: « يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع 
تهديد للسلم أو الإخلال به» أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان» ويقرر في 
ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين (41 
يتضح مقتضيات هذه السلطات. 


الفرع الأول: تهديد السلم: 


لم يحدد الميثاق مفهوم تهديد السلم الوارد في المادة 39 وذلك بهدف ترك 
الحريية ا ارسي ا اه وروا وري ا ر 
التي تبرر استخدامه للسلطات المنصوص عليها في الفصل السابعء فهذا التعبير 
يمكن أن يمتد ليشمل وقائع وحالات مختلفة باعتبارها تشكل تهديدا للسلم*. 


وبالتالي يمكن القول بأن تهديد السلم الوارد في الميثاق في المادة 39 من 
الميثاق يتحقق عندما تهدد دولة بالدخول في الحرب مع دولة أخري أو القيام 


)1( قانون المنظمات الدوليةء محمد سامى عبد الحميد. مرجع سابق» ص117. 
(2) نص (المادة 39) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 
)3( قانون المنظمات الدوليةء محمد سامى عبد الحميد. مرجع سابق» ص118. 
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بالتدخل في شتونها الداخلية أو التهديد باستخدام العنف ضدها يمكن أن يعد 
تهديداللسلم» ولو لم يتبع ذلك استخدام العنف بالفعل لأن من شأن ما 
سبق قد يدخل الروع في نفس الدولة المهددة بوجود خطر حال من شأن 
حدوثه الإخلال فعليا بحالة السلم» كما أن وجود صراع على درجة كبيرة من 
العنف والجسامة داخل إقليم إحدى الدول يتحقق به وجود تهديد للسلمء 
وبخاصة إذا كان هذا الصدام يؤدي إلى تعريض تجارة الدول الأخرى ومصالحها 
للخطر7. 


ويعد أيضاً الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان تهديد للسلم والأمن الدوليين. 
وقد أشار بيان مجلس الأمن في القمة المنعقدة في الواحد والثلاثين من جنيف 
1 إلي» إن السلم والأمن الدوليين لا ينبثقان فقط من غياب الحروب 
والنزاعات المسلحة بين الدول»ء فثمة تهديدات أخري ذات طبيعة غير عسكرية 
للسلم تجد مصدرها في عدم الاستقرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والإنسانية والبيئية. 


الفرع الثاني: الإخلال بالسلم: 


الإخلال بالسلم في مفهوم المادة 39 من الميثاق يكون عند وقوع عمل من 
أعمال العنف ضد دولة معنية» أو وقوع صدام مسلح داخل إقليم دولة من 
شأن استمراره أن يؤدي إلى خلق حالة أشد من حالة تهديد السلم» ويذلك 
يعد الإخلال بالسلم مرحلة تتوسط تهديد السلم ووقوع عمل من أعمال 
العدوان» فالإخلال هذا أخطر من مجرد تهديد السلم ولكنه أقل خطورة من 
وقوع العدوان. 


وقد حدد مجلس الأمن الدولي المقصود بالإخلال بالسلم بالقرار رقم 54 
الصادر في عام 1984م بشأن القضية الفلسطينية» حيث اعتير عدم الإذعان 
لقرار وقف إطلاق النار في فلسطين يمثل مظهر من مظاهر الإخلال بالسلم 
وفقاللمادة 39 من الميتاق. 


(1) الأمم المتحدة منظمة تبقى ونظام, فؤاد البطانية» الموسوعة العربية للدراسات والنشرء عمان» الأردن. 2003م, 
ط1» ص153. 

(2) نفس اممرجع» ص59. 

(3) حدود سلطات مجلس الأمنء حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص81. 

(4) الأمم المتحدة بين الإبقاء والإلغاء في ضوء التطورات الراهنة» رجب عبد المنعم متولىء مرجع سابق» ص169. 
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كذلك ذهب مجلس الأمن إلى أن ما قامت به كوريا الشمالية بغزو كوريا 
الجنوبية في 1950م بأنه إخلال بالسلم»ء كذلك جاء في قراره السابق 190 تأكيد 
على أن الهجوم المسلح على جمهورية كوريا من جانب كوريا الشمالية يشكل 
إخلال بالسله!". 

الفرع التالت: العدوان: 


شار الميثاق في الفقرة الأولي من مادته الأولي وجوب اتخاذ التدابير المشتركة 
الفعالة لقمع العدوان» ولما كان العدوان هو أبلغ صور الاستخدام غير المشروع 
للقوة خطراً وخطورة من حيث أنه يحمل في ثناياه إم كان التهديد بنزاع 
عالمي مع كل ما يترتب عليه من كوارث: فقد ظل المجتمع الدولي يبحث عن 
صوغ مبادئ أساسية يسترشد بها في مشل هذا البحث من عهد عصبة الأمم, 
وقد بذلت محاولات عديدة إلى تعريف محدد لأعمال العدوان إلا أنها كانت 
غير مثمرةء حيث جاء ميثاق الأمم المتحدة خالياً من أي تعريف للعدوان 
وذلك نظراً لطبيعة مواقف الدول الأعضاء في المنظمة. حيث أن كل دولة تعرف 
العدوان بما يتلاءم وسياستها)» ورغم ذلك ظلت مسألة تعريف العدوان 
مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة منذ سنة 1950م» وتوجت جهودها 
بإصدارها للقرار 3314 في 14/ 12/ 1974م بشأن تعريف العدوان الذي جاء 
على النحو التالي: (العدوان هو استخدام القوة من قبل دولة ما ضد سيادة 
دولة أخري أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخري 
تتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة)©). 


وترى الباحثة أن تعريف الجمعية العامة للعدوان ذو أهمية كبيرة وذلك لأنه 
أشار إلى توضيح وتفسير بعض أحكام الميثاق المتعلقة بالأهداف الأساسية للأمم 
الأمن في تحديد العدوان وما يتخذه من إجراءات ضرورية لقمعه. ورغم ان 
صدور تعريف العدوان من قبل الجمعية العامة جاء متأخراً إلا انه اكتسب 
أهمية من الناحية السياسية والقانونية لأنه تناول مسألة مهمة تعتبر من أهم 
أهداف الأمم المتحدة وهى المحافظة على السلم والأمن الدوليين وما يتبعهما 
(1) القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسانء لمي عبد الباقي» محمود العزاوي» منشورات 
الحلبي الحقوقية» بيروت» لبنان» 2009م ص284. 

(2) القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسانء لي عبد الباقي مرجع سابق» ص285. 
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المطلب الثاني: سلطات مجلس الأمن باتخاذ التدابير: 


إذا قرر مجلس الأمن أن هنالك تهديد للسلم أو إخلال به أو عدوان» كان له أن 
يصدر ما يراه من قرارات ملزمة تتمثل تلك القرارات في تدابير مؤقتة أولاً ثم 
تدابير غير عس كرية ثانياً ثم تدابير عس كرية ثالشاً وتكون القرارات المتعلقة 


يشان هذه الاب مر ا تملك البذول هق الطمق ف 
الفرع الأول: التدابير المؤقتة: 


تنص المادة 40 من الميثاق على أن: (منعاً لتفاقم الموقف لمجلس الأمن قبل 
أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (39) أن يدعو 
المتنازعين بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة» ولا تخل هذه 
التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم» وعلى مجلس الأمن ان 
يحسب لعدم أخذ المتنازعين لهذه التدابير المؤقتة)©). 


هذه المادة تعتير السند والأساس القانونى لسلطة مجلس الأمن في اتخاذ هذه 
التدابير» كما أنها تعد مصدر وأساس لمشروعية هذه الأخبرة. 


وعليه فإن التدابير المؤقتة هي الإجراءات التي يلجأ إليها مجلس الأمن بغيه 
وقف تدهور نزاع من شأنه أن يخل بالسلم والأمن الدوليين» عملاً بنص 
للمادة 40 من الميثاق» حيث يقدر المجلس مدي ملاءمتها للنزاع المطروح 
أمامه» ومعياره في ذلك منع تدهور الموقف بين الأطراف المتنازعة من جهة 
وعدم مساسها بحقوقهم ومراكزهم القانونية من جهة أخرىء كما يمكن أن 
تصدر هذه الإجراءات على شكل توصيات أو قرارات ملزمة. 


كما أن الإجراءات التى يتخذها مجلس الأمن بشأن التدابير المؤقتة متنوعة 
فمنها على سبيل المثال التدابير الداعية إلى وقف إطلاق النار وسحب القوات 
الملتحارية إلى خطوط معينة وعقد الهدنة.... الخ. 


كما أن الميثاق لم يشر صراحة إلى أن هذه التدابير المؤقتة ذات قوة إلزامية, 


(1) قانون المنظمات الدولية. محمد سامى عبد الحميد» مرجع سابق» ص119. 

(2) المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة. 

(3) القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسانء مي عبد الباقيء مرجع سابقء ص286. 
(4) حدود سلطات مجلس الأمن, حسام أحمد محمد هنداويء مرجع سابق» ص81. 

(5) القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسانء لمي عبد الباقي» مرجع سابق» ص204. 
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بالإضافة إلى أن تجربة مجلس الأمن المتعلقة بالتدابير المؤقتة ليس فيهاما 
يدل بصورة واضحة وحاسمة على أن هذه الأخيرة لها القوة الإلزامية على 
الأطراف المدعوة لتتقيد بها لذلك تضاربت الآراء حول هذا الموضوع حيث 
برز رأي يقول أن مجلس الأمن في حالة تطبيقيه للمادة (40) من الميثاق فهو 
لا يقدم إلا توصياتء وبالتالي ليست لها قوة إلزامية على الأطراف المتنازعة 
والرأي الآخر يقول ان هذه التدابير لها قوة إلزامية وهو الأكثر قبولاً لتوافقه 
مع مقاصد الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لأحكام 
الميثاق» وعلاوة على ذلك فإن التدابير المؤقتة تعتبر قرينة ضد من يخالفها 
وتفتح المجال لاتخاذ التدابير العسكرية(0. 


ونجد الممارسات العلمية مجلس الأمن قد أيانت لما لهذه المادة من أهمية 
بالغة في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين» فلا يستطيع أحد إنكار 
ما للتدابير المؤقتة التي يأمر بها مجلس الأمن من أهمية في تهيئة الظروف 
المواتية لإقرار تسوية دائمة للمنازعات الدولية. 


الفرع الثاني: التدابير غير العسكرية: 


حدد ميثاق الأمم المتتحدة سلطات مجلس الأمن العقابية يشكل واضح ومفصل 
لكي يتمكن من إعمال هذه السلطات دون أي لبس أو تعقيد حيث نص على 
ال لاع او وة و يمينا يمسن ا اه نو الا ر التي و اقفن 
اعام الق اا وه ف اة وة يطاني هب ا عقا ال اة 
تطبيق هذه التدابير» ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 
والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية البريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها 
من وسائل قطع المواصلات جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية). 


ومن النص السابق يتضح أن لمجلس الأمن كامل الحرية في مجال التدابير غير 
العسكريةء فله أن يقرر منها ما يراه كافياً وملائماً. ونظراً لأن المادة (41) لم 
تتضمن أن النص على هذه التدابير على سبيل الحصر مكتفية بسرد أمثلة 
عنهاء يبقي مجلس الأمن مطلق الحرية في تقرير عقوبات إضافية لم يرد 


(1) الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين» محمد وليد عبد الرحيم» المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
بيروتء. لبنان.ء ص117. 

(2) حدود سلطات مجلس الأمن» حسام أحمذ محمد هنداوي» مرجع سابق» ص81. 

(3) المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. 
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النص عليها شريطة ألا تنطوي على استخدام القوة المسلحة أي أنها ليست 
من قبيل التدابير العسكريةء وهذه التدابير تعد قراراً ملزماً لأن اس تخدام 
عبارة (لمجلس الأمن أن يقرر) ولم يقل (يوصي) معناها أن التدابير التي تتخذ 
وفق المادة (41) إنما تصدر بموجب قرار ملزم» كما أن القرار الذي يصدر 
من مجلس الأمن في هذا الشأن هو قرار ملزم لكافة الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة؛ ولا يجوز لدولة ما الامتناع عن تنفيذه بدعوي ارتباطها مع الدولة 
المستهدفة لهذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه التدابير 
موضع التنفيذ استناداً للمادة (103) من الميخاق. 

ويلاحظ الباحث هنا قوة ومدي إلزامية التدابير وفقاً للمادة (41) من الميثاقء 
حيث بينت أن الدولة ملزمة بتنفيذها ولا تستطيع التنصل منها بحجة أنها 
أبرمت اتفاقية مع الدولة المستهدفة. 

وقد تتعرض بعض الدول الأعضاء لأضرار غالباً ما تكون اقتصادية نتيجة 
لتطبيق هذه التدابير فقد وجه الميثاق الدول بأن تتذاكر مع مجلس الأمن 
حيث نص: (إذا أتخذ مجلس الأمن ضد أي دولة تدابير منع أو قمع - لكل 
دولة أخري - سواء كانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم تكن - تواجه مشاكل 
اقتصادية خاصة عن تنفيذ هذه التدابير الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن 
بصدد حل هذه المشاكل)2). 


ومن أمثلة التدابير غير العسكرية ما فرضه مجلس الأمن من عقوبات 
اقتصادية على ليبيا بموجب القرار (748) الصادر في 21 / مارس / 1992م 
حيث ألزم أعضاء الأمم المتحدة بقطع كافة الاتصالات الجوية مع ليبيا حظر 
إمدادها بالأسلحة كما تضمن بعض الجزاءات الدبلوماسية وهى تخفيض 
عدد مستوي البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتضييق حركات ما تبقى في هذه 
البعثات» على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في شأن البعثات الليبية لدي المنظمات 
الدولية بالاتفاق بين الدولة المضيفة والمنظمة المعنية. 

ومن ذلك أيضاً القرارات (758+ 757) و(820) التى فرض فيها المجلس 
حصاراً اقتصادياً على جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (الصرب والجبل الأسود) 
بسبب موقفها من النزاع في حرب البوسنة والهرسك 1993م. 


(1) القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسانء لمي عبد الباقي» مرجع سابق» ص204. 
(2) المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة. 
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ومجلس الأمن غير ملزم باستنفاد كافة التدابير الواردة في المادة (41) قبل 
اللجوء للإجراءات العسكرية المنصوص عليها في المادة (42) من الميثاق» فمن 
الجائز الاكتفاء بالبعض دون الآأخرء مثال على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 
(678) الصادر في 29 / نوفمبر/ 1990م رخص للدول المتحالفة مع الكويت 
باللجوء إلى أعمال القمع ضد العراق قبل تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص 
عليها في المادة (41) من الميثاق خاصة قطع العلاقات الديلوماسية مع الحكومة 
العراقية27). 


الفرع الثالث: التدابير العسكرية: 


وهي التدابير التي يجوز لمجلس الأمن أن يتخذها إذا رأي أن التدابير غير 
العسكرية ليست مجدية؛ وجاء الميثاق موضح الإجراءات التى يتبعها المجلس 
بشأن التدابير العسكرية حيث نص عل الآتي: (إذا رأي مجلس الأمن أن التدابير 
المنصوص عليها في المادة (41) لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به» جاز له 
أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم 
والأمن الدولي ويجوز أن تتناول هذه الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن 
الدولي ويجوز أن نتناول هذه الأعمال المظاهرات والحظر والعمليات الأخرى 
عن طريق القوات البحرية أو الجوية أو البريدية التابعة للأمم المتحدة). 
من خلال النص السابق يتضح أن الميثاق قد منح مجلس الأمن سلطة القيام 
بالعمل مباشرة وإعطائه الحق في استخدام القوة العسكرية المسلحة لكي 
يحافظ على السلم والأمن الدولي ويعيدهما إلى نصابهما. 

الحل الأول: إنشاء جيش دولي دائم يحل محل الجيوش الوطنية. 

الحل الثاني: إنشاء وحدات وطنية توضع تحت تصرف الأمم المتحدة. 

الحل الثالث: تعاون القوات الوطنية للدول تحت قيادة عليا دون إلفاء 
القيادات الوطنية. 


(1) الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد, أحمد أبو الوفاء مرجع سابق» ص364-361. 
(2) المادة 42 من ميثاق الامم المتحدة. 
(3) الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديدء أحمد أبو الوفاءء مرجع سابق» ص365. 
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زاق قاحلال 10051 ية فلع الك الى اشع عا الوه 
الفوفيي ف موكسي الفح يمد الخسري العاليسة الأول لن واضفسى مهد غضبة 
اع ا اا حي ق ا ع هم روا ف ي لوول 
الأعخساء وا الاستراضن كانه سياق عزوق واهضعئ اليشاق عن هذا الحل 
اقا ااال اكاك وال ااك أيه اة مورك عد اة 
في حين أن الحل الثاني يتفق مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة. 


ونظمت أحكام الحل الثاني الذي يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة في المواد 
3- 47 من الميتاق» حيث بنيت هذه المواد التزامات الدول الأعضاء من أجل 
السماح للمجلس باللجوء إلى القوة والتدابير العسكرية التي يقوم بها مجلس 
الأمن لا تتوقف عليها أو موافقتهاء ولكن يجوز للمجلس أن يباشر من تلقاء 
نفسه اتخاذ هذه التدابيرء الأمر الذي يؤكد أن المحافظة على السلم والأمن 
الدوليين قد غدا مع إبرام الميثاق أمر يتعلق بصالح الجماعة الدولية وليس 
محصور بين أطراف النزاع» وقد مارس مجلس الأمن سلطة استخدام السلطة 
العسكرية وفق القرار (678) في 29 نوفمبر 1990م في النزاع العراقي العويقي 3 


(1) الأصول العامة للمنظمات الدوليةء عبد العزيز محمد سرحان» مرجع سابق» ص304. 
(2) الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديدء أحمد أبو الوفاءء مرجع سابق» ص366. 
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المبحث التالت 
الاختصاصات والسلطات الاخرى 
لمجلس الاآمن الدولى 
تقديم: 
وتشمل الاختصاصات ذات العلاقة بالعضوية في الأمم المتحدة؛ والاختصاصات 
المتعلقة بنشاط بعض الأجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة؛ والاختصاصات 
ذات العلاقة بالتسليح. 
المطلب الأول: الاختصاصات ذات العلاقة بالعضوية فى الأمم 
المتحدة: 
لمجلس الأمن اختصاصات وسلطات متعلقة بالعضوية في منظمة الأمم المتحدة 
ويمكن تناولها على النحو التالي: 
الفرع الأول: قبول العضوية في المنظمة: 
مجلس الأمن هو الجهة المخول لها تقديم توصية بشأن انضمام أي دولة 
(1/ العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام 
والتى تأخذ نفسها بالالتزامات التى يتضمنها هذا الميتاق» والتى ترى الهيكة 
أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيه. 
2/ قبول أية دولة من هذه الدول في العضوية يتم بقرار من الجمعية العامة 
بناء على توصية من مجلس الأمن)0. 
توفر الشروط المنصوص عليها في المادة وهي: 
أولاً: الشروط الموضوعية: 
أ- أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة حسب أحكام القانون الدولي العام: 
(1) نفس المصدر اطمادة (4) . 
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فعضوية الأمم المتحدة قاصرة على الدول» دون غيرها من الهيئات أو المنظمات أو 
الأمم أو الأفراد» ويقصد بالدولة - في مفهوم القانون الدولي - الوحدة السياسية 
التى تنشأ عن اجتماع عناصر ثلاثة: شعب وإقليم وسيادةء والمقصود بعنصر 
اختصاصاتها في مواجهة الشعبء وإنما تعنى أيضاً استقلال الدولة في علاقاتها 
الدولية - عن غيرها من الدول الأخرى. 

ب- أن تكون محبة للسلام: 

لا يوجد معيار دقيق لتحديد المقصود بهذا الشرطء ولذا فإن الأمم المتتحدة 
تتمتع بسلطة تقديرية كاملة - في كل حالة على حدا- لتقرير ما إذا كانت 
الدولة طالبة العضوية محبة للسلام أم لا(. 

ج- تتعهد يتنفيذ الالتزامات الواردة بالميثاق: 


ويعتبر هذا الشرط البدهى تطبيقاً لفكرة التنظيم الجماعى التى تقوم على 
أساس قبول تحمل الالتزامات مقابل الانتفاع بالمزايا. 


د- أن تكون قادرة على تنفيذ أحكام الميثاق: 
فلابد أن يتوافر في الدولة المنضمة من القدرة الماديةء والأهلية القانونية الدولية, 


مايمكنهامنالمشاركة في تحقيق الأمن الجماعىء وأهداف الهيئة بصفة 
عام ة7. 


ه- أن تكون راغبة في تنفيذ هذه الالتزامات: 
عوامل تقدير قوامها الثقة أو الشك» وهو أمر يخضع لتقدير الأمم المتحدة 


بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن0. 


(1) القانون الدولي العام» د. علي صادق أبوهيف» منشأة المعارفء الإسكندرية. مصء ط11ء ص13. 
(2) الأمم المتحدة والمنتظمات الإقليمية» د. محمد السعيد الدقاق» مرجع سابق» ص87. 

(3) المنظمات الدولية» د. مفيد محمود شهاب» مرجع سابق» ص232. 

(4) نفس ال مرجع ص233. 
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ثانيا: الشروط الإجرائية: 


مجلس الأمن0©. 


الفرع الثاني: إيقاف العضوية: 


لمجلس الأمن تقديم توصية بشأن إيقاف عضوية أي دولة وفقاً لنص المادة 
(5) والتي تنص عى: (يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس 
الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع» عن مباشرة حقوق العضوية 
ومزاياها ويكون ذلك بناء على توصية من مجلس الأمنء وللجلس الأمن أن 
يرد لهذا العضو مباشرة الحقوق والمزايا). 


وتجدر الإشارة إلى أن الأصل استمرار العضوية في المنظمة ما لم يعتريها عارض 
من العوارض الذي يؤدي إلى إيقافها. والإيقاف من العضوية قد يكون كلياً 
وقد يكون جزئيا. 

الإيقاف يعد من قبيل الجزاء المفروض على العضو نتيجة الإخلال بالالتزامات 
المفروضة عليه. 


أولاً: الإيقاف الجزئي: 

هو الحرمان من التصويت في الجمعية العامة نتيجة لعدم دفع الحصة المالية, 
اشتراكاته المالية في الهيكة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه 
مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً 
عنهاء وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت 
بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها)!. 

ثانياً: الإيقاف الكلي: 


توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع» عن 
)1( المنظمات الدوليةء 5 مفيد محمود شهاب» مرجع سابق» ص233. 


(2) ميثاق منظمة الأمم المتحدة. المادة (5) . 
(3) المصدر نفسه. امطادة (19) . 
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مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ويكون ذلك بناء على توصية من مجلس 
الأمنء ولملجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة الحقوق والمزايا). 


الفرع الثالث: الفصل من العضوية: 


على نص المادة (6) من الميتاق حيث نصت عل: (إذا أمععن عضو من أعضاء 
الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميشاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من 
الهيكئة بناء على توصية من مجلس الأمن)2. 


ولكن عند تطبيق هذه المادة على بعض الدول التي ترتبط بمصالح 
استراتيجية مع احدى الدول دائمة العضوية: فان الامر يقتضي موافقة ذلك 
العضو ابتداءًء والا فانه يحول دون اتخاذ قرار في مجلس الأمن حيال الدول 
المنتهكة لأحكام الميثاق. 

المطلب الثاني: الاختصاصات المتعلقة بنشاط يعض الأجهزة 
الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة: 

الفرع الأول: اختيار قضاة محكمة العدل الدولية: 


اختيار قضاة محكمة العدل الدولية يتم عير مجلس الأمن الدولي والجمعية 
العامة حيث بين النظام الأساسي للمحكمة الإجراءات التى يتم إتباعها بغرض 
انتخاب قضاتها حيث تم النص على ذلك في المواد من الرابعة حتى الثانية 
عشرة. والمراحل المختلفة التى تمر بها هذه الإجراءات تتمثل في الآتى: 

أولاً: يتولى الأمين العام للأمم المتحدة مهمة إعداد قائمة بأسماء الأشخاص 
الذين تتوافر فيهم شروط القيام بهذه المهمة ولديهم الرغبة في القيام بها. ويتم 
تحرير هذه القائمة بناءاً على ترشيح من الشعب الأهلية في محكمة التحكيم 
الدائمة. وإذا لم تكن الدولة عضواً في محكمة التحكيم الدائمة فإنها تقوم 
بتكوين شعب أهلية خاصة لتقوم بمهمة ترشيح من يصلح لتولي مهمة 
منصب القضاء في المحكمة. ولا يجوز لأى شعبة تسمية أكثر من أريعة أشخاص 
كما يجب ألا يكون من بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. هذا بالإضافة إلى 
(1) ميثاق منظمة الأمم المتحدة. المادة (5) . 


(2) ميثاق منظمة الأمم المتحدة. المادة (6) . 
)3( منظمة الأمم امتحدة. محمد صالح ١‏ طمسقر > مرجع سابق» ص 244. 
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ويعكس أسلوب ترشيح قضاة محكمة العدل الدولية على النحو الموضح أعلاه 
مدى تأثر هذا الأسلوب بالاعتبارات السياسية. 


ثانياً: يتم عرض القائمةء بعد إعدادها على النحو المشار إليه آنفاً. على كل 
من مجلس الأمن والجمعية العامة كل منهما على حده ويُنتخب الأشخاص 
الذين يحصلون عل الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولآصوات مجلس 
الأمن ويراعى عدم جواز استخدام حق الاعتراض (الفيتو) على القرار الصادر 
بانتخاب قضاة المحكمة»ء وفي حال تساوي مرشحين في الأصوات فيفضل أكبرهم 
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الفرع الثاني: اختيار الأمين العام للأمم المتحدة: 

اختيان الأنين العام للآمم المتحدة يكم يموجب قران فسن الجمغية العامة بتاك 
على توصية من مجلس الأمنء وفقا لنص المادة 98 من الميثاق يعتبر الأمين 
العام الموظف الإداري الأكبر بالمنظمة. ولا يمثل الشخص الذي يتولى منصب 
الأمين العام أية دولةء كمالا يخضع في تصرفاته التى يأتيها لتعليمات أية 
دولة عضوء حتى تلك التي يتمتع بجنسيتها. لذافإن الأمين العام يعمل 
لحان النقلمية انول متها ى اوك الوطيفي او وه ةد 
على هذا الفقرة الأولى من المادة (100) من الميشاق حيث ورد فيها (ليس للأمين 
العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم معلومات من أية 
حكومة وأن يمتنعوا عن أي عمل قد يسيء إلى مركزهم بوصفهم موظفين دوليين 
مسؤولين أمام الهيئة وحدها)©. 

حسبما يتضح من المادة (27) يتم تعيين الأمين العام بموجب قرار من الجمعية العامة بناءا 
على توصية من مجلس الأمن. ونظرا لكونها تعد من المسائل الموضوعيةء فإن توصية مجلس 
الأمن في هذا الشأن يجب أن يتوافر لهاء لكى تصدرء أغلبية تسعة أصوات على الأقلء على 
أن كين هخ نكيم الذول الداقنة الكو وميا كر الإلقارة وليه أن تومن الان لا 
تتضمن المدة التي يبقى فيها الأمين العام في منصبه؛ ما يدلل على أن القرار الصادر بتعيين 
الأمين العام هو المناط به تعيين هذه المدة. 


(1) المواد الرابعة حتى الثانية عشرة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
(2) المادة (98) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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وفي حالة عدم تحديد هذه المدة بواسطة القرار الصادر بالتعيين فيجب» منطقاء 
أن يظل الأمين العام في منصبه حتى يتم إنهاء مهمته بواسطة ذات الطريقة 
التى تم تعيينه بهاء أي بموجب قرار صادر من الجمعية العامة بناءا على 
توصية صادرة من مجلس الأمن0. 

الفرع الثالث: الإشراف على الأقاليم الاستراتيجية الخاضعة 
لنظام الوصاية: 

الودية بين الأمم «على أساس احترام المبداً الذي يقضي بالتسوية في الحقوق 
بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها». 

وقد قامت الأمم المتحدة» من أجل تحقيق هذه الغاية»ء بإنشاء نظام سمي 
«نظام الوصاية الدولي»» الففرض منه مساعدة الأقاليم غير المتمتعهة بالحكم 
الذاتي على التقدم والنهوض على النحو الذي يمكنها من تقرير مصيرها 
بنفسها وتبلغ الحد الذي تتمكن معه من الاستقلال بشؤونها. 

وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (76) يتكون المجلس من الدول الآتية: 

أ. الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية. 

ب. الدول ذات العضوية الدائمة التى لا تتولى إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية. 


السابقتينء ويبحيث يتساوى عددهم مع هؤلاء الآخرين. وتقوم الجمعية بانتخاب 
الدول الأعضاء الذيق يذخلون ق الطائفة الثالثة. 

تحني انان (77اتمين اليشاق شر الأكاليم الاح الا الوضاينة الدول 
هي : 


أ. الأقاليم التى كانت تحت الانتداب وقت الوصاية. 

ب. الآقاليم التي تم اقتطاعها من الدول الأعداء التي خرجت مهزومة من 
الحرب العالمية الثانيةء وهى ألمانيا وإيطاليا واليابان. 

(1) المادة (27) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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ج. الأقاليم التي تقوم دولة مسؤولة عنهاء اختياراً بوضعها تحت نظام 
الوصاية. وقد أنشا ميثاق الأمم المتحدة جهازاً جعله أحد الأجهزة الرئيسية 
وهو «مجلس الوصاية»» وأسند إليه مهمة تنفيذ نظام الوصاية؛ وذلك 
تحت إشراف الجمعية العام ة0. 


تنص الفقرة الأولى من المادة (73) من الميثاق على أن «يباشر مجلس الأمن 
جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة (76) بالنسبة لشعب كل موقع 


استراتيجي. 


ويتضح من هذا النص أن الميثاق قد أسند إلى مجلس الأمنء باعتباره المسؤول 
الأساسي عن حفظ السلم والأمن الدوليينء المهمة ذات الصلة بالإشراف على 
الأقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية. وبذا فهو يحل محل الجمعية العامة في 
علاقاتها بمجلس الوصاية كلما تعلق الأمر بأقاليم ذات أهمية استراتيجية. 
ومن ثم ووفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورةء يقوم 
بتنظيم علاقته بمجلس الوصاية فيما يتصل بالإشراف على الأقاليم ذات الأهمية 


الاستراتيجية. 
المطلب التالث: الا ختصاصات ذات العلاقة بالتسليح: 


حسب نص المادة (36) من الميثاق فإن مجلس الأمن يكون مسؤولاء بمساعدة 
لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47) من الميثاق» عن القيام بوضع 
خطط يتم عرضها على أعضاء الأمم المتحدة» خاصة بوضع منهاج لتنظيم 
التسليح. 


ولجنة أركان الحرب تناولتها المادة (47) من الميثاق حيث نصت على: 


1- تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى 
لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها 
ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. 


2- تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس 


(1) المادة (77) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
(2) الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة (73) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة 
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الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتتضى حسن 
قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. 


لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. 
4- للحقة أركان الصدرب أن تنشيء لاا فرفية إقليعيية إذا خولها ذلك مخلس 
الأمن وبعد التشاور مع الوكلات الإقليمية صاحبة الشأن). 


وقد صدر قرار بتعين الأعضاء الدائمين لممثلي الدول الدائمة العضوية في لجنة 
اركان الحرب في 1946/1/25م» وقد أدت الحرب الباردة إلى عدم قدرة اللجنة 
بممارسة اعمالها بسبب الخلاف الشديد بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتي. وفي عام 1948م قدمت اللجنة تقريرا لمجلس الأمن اعترفت فيه عدم 
قدرتها على مزاولة أعمالهاء وقد توقف عمل اللجنة من الناحية الفعليةء رغم 
انها بقيت قائمة من الناحية القانونية. 


ويعكس الواقع الدولي ذو العلاقة بالتسليح أن بؤر الصراع المختلفة الموجودة في العديد 
من دول العالم والأطماع التي تميز سلوك بعض الدول تجاه بعضها الآخر وتجارة 
السلاح واسعة النطاق والحروب الأهلية التي تنشب من وقت لآخر في بعض الدول 
فضلا عن ما يسمى بالإرهاب مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها قد قادت» 
مجتمعة: إلى بروز ظاهرة التسليح على نحو يعمل على تهديد الأمن والسلم الدوليين 
ويفتح الباب على مصراعيه للتداعيات الأمنية المختلفة التي من شأنها زعزعة 
الاستقرار السياسي على المستوى الدولي. 

ومما يزيد هذا الوضع تعقيدا ويضاعف من آثاره السالبة التقاطعات السياسية المختلفة 
بين الدول الكبرى والصراع الذي تحكمه المصلحة مما يقزم من دور مجلس الأمن 
ويعمل على تهميشه في ظل هيمنة دولية على المنظمة من قبل الدول دائمة العضوية 
وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت كقوة أحادية فرضت نفسها على الواقع 
الدولي مستغلة إمكانياتها الضخمة وريادتها الدولية في العديد من المجالات. 


(1) ميثاق منظمة الأمم المتحدة. الطادة (47) . 

(2) القانون الدولي الإنسانيء سهيل حسين الفتلاويء مرجع سابق» ص200. 

(3) نظرية الصراع الدولي» خليل أبو كرش معهد البحوث والدراسات العربية غزة. فلسطينء 2014م 
(4) نفس ال مصدر 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


المبحث الرابع 


القيمة القانونية مجلس الأمن الدولى 
تقديم: 


اتر فى هذا اة عق اتان القدرارافاق مل الأسن ووا هة وق ةه 
القاتونة من خلال تقاول كق اقكساة القراراة ق محلس الأننن وضوايط 
القرارات فيهء وتناول القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي. 


المطلب الأول: اتخاذ القرارات في مجلس الأمن: 


نظم ميثاق الأمم المتحدة كيفية اتخاذ القرارات من مجلس الأمن فكان بيانها 


الأمر الأول: يتعلق بأعضاء المجلس وحدهم الذين يملكون حق التصويت في 
المجلس وجاء النص كالآتي: (يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمسن 
صوت واحد)0. 

إلا أن القيمة القانونية للتصويت تختلف بحسب إذا كان الأمر يتعلق بمسألة 
إجرائية بالنسبة للمسائل الإجرائية في مجلس الأمن بموافقة تسعة من أعضائه. 


أما بالنسبة للمسائل الغير إجرائية فجاء في الميثاق (تصدر قرارات مجلس 
الأمن في المسائل الغير الإجرائية كافة بموافقة تسعة من أعضائه. يكون من 
بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة. بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً 
لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع 
عن التصويت)©. 


والفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة» هو الخاص بحل النزاعات حلاً سلمياً 
والمادة (52 البند 3) الواردة في الفصل بالتنظيمات الإقليمية نصت على ما يلي: (على 
مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية 
بطريق هذه المنظمات الإقليميةء أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول 
التي يعنيها الأمر بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن). 

(1) المادة (1/27) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 


(2) المادة (2/27) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 
(3) المادة (3/52) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 
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والجدير بالذكر أن الميشاق لم يتضمن معياراً للتمييز بين المسائل الإجرائية 
والمسائل الغير إجرائية (الموضوعية) وأن المختتص بتكييف المسألة المعروضة على 
المجلس إذا ما ثار خلاف حولها هو المجلس نفسه»ء ويعتبر التكييف في هذه 
الحالة مسألة موضوعية غير إجرائية لأن الأصل في المسائل عند التصويت عليها 
من مجلس الأمن هو كونها موضوعية غير إجرائية. 


ولا تعتير المسألة إجرائية إلا إذا نص ف الميثاق على كونها كذلك كما هو الشأن 
بالنسبة للحالة في المادة (1/109) من الميثاق الخاصة بجواز (عقد مؤتمر عام 
من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميشاق) وقد أكتفى للدعوة بهذا 
المؤتمر بموافقة ثلثي الجمعية العامة والتسعة من أعضاء المجلس) 7 أو أي 
حصر لكل من هاتين الطائفتين من المسائلء وأن كان المتفق عليه. 


أن الأصل في المسائل المعروضة عل المجلسء إذا ما ثار خلاف حولهاء هو المجلس 
نفسه ويعتبر التكيف في هذه الحالة مسألة موضوعية غير إجرائية لأن الأصل 
إجرائية. 


ولا تعتبر المسألة إجرائية إلا إذا نص في الميثاق على كونها كذلك كما هو الشأن 
بالنسبة للحالة في المادة (1/109) من الميثاق الخاصة بجواز (عقد مؤتمر عام 
من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في هذا الميثاق)» وقد أكتفي للدعوة بهذا 
المؤتمر بموافقة ثلثشى أعضاء الجمعية العامة وتسعة من أعضاء المجلس. 


ويرى الباحث ضرورة أن يضع الميثاق أي ميثاق الأمم المتحدة معياراً يمكن من 
خلاله التفرقة بين المسائل الإجرائية والغير إجرائية لتجنب الخلاف» وألا يترك 
تكييف المسألة لمجلس الأمن وحده. 


الأمر الثانى: 
أمر ثاني يتعلق بالدول غير الأعضاء في المجلس والتي ليس لها حق التصويت» لكن نظراً لأن 
المجلس قد يتعرض لبحث أمور تهمها لذلك يدعوها إلى الاشتراك في المناقشات. 


(1) المنظمات الدوليةء عبد الكريم علوان خضيرء دار الثقافة. عمانء الأردنء 2004م» ص112. 
(2) المادة (1/109) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 

(3) الأمم المتحدة, أحمد أبو الوفاء مرجع سابقء ص106. 

(4) المنظمات الدوليةء عبد الكريم علوان خضير. مرجع سابق» ص113. 
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وجاء النص في الميشاق على هذا الأمر كما يلي: لكل عضو من أعضاء الأمم 
المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أي 
مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأي المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر 
بها بوجه خاص", أو إذا كانت طرفا في نزاع معروض فعلاً على المجلس 
جاءت الإشارة إلى ذلك في الميشاق على النحو التالي « كل عضو من أعضاء الأمم 
الملتحدة ليس بعضو في مجلس الأمن» وأي دولة ليست عضواً في « الأمم المتحدة» 
إذا كانت أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثة يدعي إلى 
اتراك ف االناقشحاف اة مها اتر مون أن يكنون له حدق ناقسوت 
ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست 
من أعضاء» الأمم المتحدة. 


وماجاء في نص المادة (31) يخص فقط أعضاء الأمم المتحدة غير الأعضاء في 
كانت عضواً في الأمم المتحدة أم لا. 


المطلب الثاني: ضوابط اتخاذ القرارات في مجلس الأمن: 
يخلف اتخاذ القرارات في مجلس الأمن بعض الأمور سوف نتناولها كما يلي: 
الفرع الأول: ضرورة التنفيذ بالأهداف لمجلس الأمن الدولي: 


تعتبر الأهداف تلك الغايات التي يتعين على المجلس تحقيقها والسعي إليها 
من خلال بتطبيقه للمبادئ» المتمثلة في تعليمات يجب احترامها أثناء قيامه 
بمهامه في سبيل تحقيق هذه الغاية فالمبادئ إذن هي قواعد وسلوك يجب 
احترامها لتوفير المناخ اللازم الق الأسدات. انا في الاعتبار أن المادة 
4 من الميثاق في عهدت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ 
السلم والأمن الدوليين لأصبح من الواجب على المجلس توفر هذا الهدفء 
وعلى ذلك فلو انفصلت العلاقة بين القرار وتلك الأهداف يمكن نفسها بعدم 
المشروعية. 


(1) المادة (31) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 
(2) المادة (32) من ميثاق منظمة الأمم ال متحدة. 
(3) مبادئ القانون الدولي العام» محمد حافظ غانم» مطبعة النهضة الجديدة. القاهرة. مصرء 1967م» ط4» ص223. 


(4) الوسيط في القانون الدولي العام, عبد الكريم علوان خضيرء مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع»› عمان» الأردنء 
7م ص58. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


95 


96 


أهمية القرارات التى تصدر عن مجلس الأمن توافر عدة شروط وأهمها حفظ 
السلم والأمن الدوليينء قإن عل المجلس توفر تحقيق هذا الهدف قما يصدره 
من قرارات حتى يكلف نعتها بالمشروعية» أما إذا استهدف المجلس من وراء 
قراراته تحقيق أهداف أخرى غير المحافظة على السلم والأمن الدوليينء فإنه 
يمكن وصف القرار بعدم الشرعية0. 


ويستدل أصحاب هذا الرأي بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل 
الدولية عام 1962م بشأن نفقات الأمم المتحدةء فقررت أنه إذا تم إجراء 
الاتفاق لتحقيق هدف لا يندرج في إطار أهداف الأمم المتحدة»ء فلن يكون 
بالإمكان اعتبار مثل هذا الاتفاق اتفاقاً للمنظمة الدولية©. 


حيث يستخلص تدفقاتها أن أجهزة المنظمة ويصفة خاصة مجلس الأمن 
ليس حرا في اصدار ما يشاء من قرارات وبالتالي القرارات تعد مشروعة إذا 
كان الفرض منها تحقيق الهدف الذي انشئت من أجله المنظمة:؛ أما في حال 
خروج هذه القرارات عن ذلك فإنها توصف بعدم المشروعية. 


واستتبعت في موضع آخر أنه إذا اتخذت المنظمة إجراءات يمكن القول بمناسيتها 
لتحقيق الأهداف المعلنة للأمم المتحدة فإنه يفترض عندئذ أن هذه الإجراءات لا 
تتجاوز سلطات المنظمة. 


وعليه فإن مجلس الأمن غير مطلق اليد في إصدار ما يشاء من قرارات» وإنما 
تنفيذ سلطته بالأعداف التي يلقى بها على عاتقه من ميثاق الأمم المتحدة, 
وهي حفظ السلم والأراضي الدوليين. 

وغل سبيل المثال فإن المادة 1/1 من الميثاق قن أولت اهتماما بالغاً في مجال 
حفظ السلم والامن الدوليين لان تحقيق جميع الأرصدة الأخرى متوقف على 
تحقيق هذا الهدف إذ لا يمكن أن يتم تعاون دولي أو احترام حقوق الانسان 
أو يرتفع مستوى المعيشة إلا في ظل السلام والامن العالميين وبالتالي إذا أصدر 


(1) تطور دور مجلس الامن في حفظ السلام والأمن الدوليين» أحمد عبد الله أبو العلا مرجع سابق» ص49. 

(2) الرأي الاستشاري كهيئة العدل الدولية الصادر بتاريخ 20 يوليو 1942م بناء تمويل قوائم الأمم المتحدة المرسلة 
إلى الكنغو والشرق الأوسط حيث رفض كلا من الاتحاد السوفيتى وفرنسا القرارات الصادرة على الجمعية العامة 
بهذا الخصوص فقامت الأخيرة. تطبيقاً لنص المادة (24) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعرض الأمر على محكمة 
العدل الدولية للإفتاء وذلك بموجب قرارها رقم (1731) الصادر في 20 ديسمبر 1941م. 

(3) الجزاءات الدولية في الفصل السابع من الميثاقء؛ الاعرج علي ناجي صالح» رسالة دكتوراه. كلية الحقوق» جامعة 
القاهرة. مصرء ص212. 
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مجلسن الآ رار لا يعد ف إلى ضفظ هذا الأخير كان يريد يه هدفا آخينر فإن 
هذا القرار يكون غير مشروع(0. 


والجدير بالذكر أن مجلس الامن عند اصدار قراراته في الحفاظ على السلم 
والامن الدوليين يجب أن يكون محدود السند والغاية أي أنها تدل على الهدف 
دون لبسء وأن يراعي في مضمونها ووسائلها وآثارها أن تكون متناسبة مع 
سبب إصدارها بحيث لا تأتي نتائجها بما يزيد عن الحاجة الموجودة والمتمثلة 
اا ااي عاو اجب و لن السا السالة الت هين ف 
ان ال و الدولبية, تكسن بت أن رکون هذا ادي روا 
تناسب الخيراء الدوليين» لكن يجب أن يكون هذا التصدي شروطاً تتناسب 
الجزاء مع الضرر أو السبب الموجب له حتى يكون القرار مشروعاً كما يجب 
أن تكون قرارات مجلس الأمن حاسمة في متطلباتها ومؤسساتها بحيث لا تبقى 
المسألة متعلقة إلى أجل غير مسمىء لان هذا الاطالة أي كان سببهاء تكون مدعاة 
للاجتهادات على حساب مشروعية هذه القرارات من ناحية ومن الناحية الأخرى 
فإنها تكون سبباً لعدم استقرار الأوضاعء» بالإضافة إلى ذلك أن لا تكون قرارات 
مجلس الأمن مبرراً للتدخل في الشئون الداخلية للدول بما يجاوز القدر اللازم 
لحفظ السلم والأمن الدوليين ويتعين الإشارة إلى أن المبدأ العام عدم التدخل في 
الشئون الداخلية للدول وهي مبدأ من مبادئ القانون الدولي» ونص عليه أيضاً 
موكاق اهاي و ان الاسراف و ا غ ا 
منه حفظ السلم والأمن الدوليين2). 


الفرع الثاني: ضرورة التقيد باختصاصات مجلس الامن الدولي: 


على المجلس أن يلتزم عند إصدار قراراته ليس فقط بالأهداف التى يضطلع 
بها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛ وإنما عليه أيضاً الالتزام بحدود الاختصاصات 
التي يتمتع بها صراحة او ضمنا إعمالاً لنصوص الميثاق» فإذا لما جاءت 
قرارات مخالفة لهذه الاختصاصات لزم القضاء بعدم مشروعيته ا ””). ونقصد 
بالسلطات المنوطة بمجلس الأمن هى تلك السلطات الصريحة والضمنية والتى 
نصت عليها الفقرة الثانية في المادة (24) من الميثاق". 

(1) الوسيط في القانون الدوليء عبد الكريم علوان خضيرء مرجع سابقء ص83. 

)2( الجزاءات الدوليةء الاعوج علي ناجي صالح»› مرجع سابق» ص 312-305 


(3) حدود سلطات مجلس الأمنء حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص312-305 
(4) المادة 2/24 نصت بان يعمل ال مجلس في أداء هذه الواجبات وفقاً مقاصد الأمم المتحدة ومبادئهاء والسلطات 
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والسلطات الممنوحة للمجلس وفق الفصول السادس والسابع والثامن والاثنى 
عشر من الميثشاق"“ وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل 
الدولية» يطلب استشاري عام 1950م تساءلت فيه عن إمكانية أن تنفرد 
الجمعية العامة بقرار الفصل في مسألة انضمام الدول إلى الأمم المتحدةء ولقد 
في نطاق معنى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الميثاق. 

وقدأجابت محكمة العدل بالنفى عن هذا التساؤل مقررة أنه ليس من 
إمكانية الجمعية العامة ممارسة اختصاص لم يعترف به ميثاق الأمم المتحدة. 


منظمة الأمم المتحدة دون صدور توجيه من مجلس الامن يعد قراراً باطلاً 
ليتجاوزه صدور السلطات التى يمنحها الميثاق للجمعية العامة في هذا المجال. 


ويمكن القول بمفهوم المخالفة: أن مجلس الأمن لا يستطيع أن يحول التوجيه 
إلى قرار يصدر عنه بقبول عضو جديد في الأمم المتحدة بإرادته المنفردة 
ويمعزل عن الجمعية العامة, كمالا يجوز له أن يقرر قبول عضوية دولة 
ما وسريان آثار العضوية في مواجهتها بشكل مؤقت ريثما يصدر قرار عن 
الجمعية العامة بهذا الخصوصء وتبقى جميع الاجراءات التى اتخذها المجلس 
ا الان باطنة حك سن التاق ولو شروت الح العامة قل اتر 
الجديدء وذلك لأن المادة (4) تتطلب أمرين أساسيين حتى يمكن لدولة ما أن 
تقبل عضو اً في الأمم المتحدة: 


الأمر الأول: صدور توجيه من مجلس الأمن. 
الأمر الثانى: صدور قرار من الجمعية العامة. 


ويرى الباحث: أن هذا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ينطبق على 
جميع الاختصاصات المشتركة للجمعية العامة والمجلس معاً وقتها ما نصت 
عليه المادة (97) من الميثاق والخاصة بتعيين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 
المخولة مجلس الامن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول (6. 7, 8 12) من ميثاق منظمة الأمم 


(1) العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ليبياء المختار عمر السعيد شنان» 6م ص122 
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المادة (8) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن يقوم كل من 
الحمحيمة العامة وطس الان مس كفل عن الس ياتقكاي افا الحكمة. 


كما اوصت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1962م في قضية 
نفقات قوات الأمم المتحدة المرسلة إلى الشرق الأوسط والكونغو. 


أنه وإلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في الميثاق فإن مجلس الأمن يتمتع 
باختصاصات تنمية أخرىء تخوله القيام بمهامه على أحسن وجه» وأكدت أن 
قيام مجلس الأمن بإنشاء قوات لحفظ السلام إنما هو عمل مشروع يدخل 
في إطار اختصاصاته بالنهوض بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن 
الدوليين» وأوضحت المحكمة أنه وتطبيقا لقاعدة الفعالية وإعمال النصوص عند 
التفسيرء لا يتصور أن يكون الميشاق قد ترك المجلس عاجزاً عن مواجهته أي 
موقف طارئ» يستلزم اتخاذ إجراء قسري بواسطة القوات المسلحة في حال 
تعذر التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن مع الدول الأعضاء حسبما تقضي به 
المادة (43) من الميتاق. 


لقد عرف الفقه السلطات المهنية « بأنها عبارة عن سلطات معينة2) اضافية 
لتلك الحدود في الميثاق» وهذه السلطات الاضافية لازمة وأساسية لتمكينه من 
الوفاء بالتزاماته؛ وأداء وظائفه وتحقيق أهداف وجوده. 


الغا اغ ا اا ع انون وة سيقن اوا 
ااال القوافين الناسة لترية السلاطات اا وای ن ع 


أعمال سلطته الضمنية بمعنى ألا تكون هذه الأخيرة في حد ذاتها ضمنية بل 
المحكمة في رأيها الاستشاري الخاص تعويض لهم عن الأضرار التي تصيب 
موظفى الأمم المتحدة الصادر في 11 أبريل 1949م عند استنادها لحل المادة 
(100) من الميثاق والمتعلقة بضمان استغلال موظفي الأمم المتحدة كمبرر أو 


(1) المادة (43) من ميثاق الأمم المتحدة. 
(2) الجزاءات الدولية في الفصل السابع من اميثاقء. الاعرج على ناجي صالح» مرجع سابق» ص291 
)3( الجزاءات الدوليةء الأعرج علي ناجي صالح» مرجع سابق» ص291. 
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هدف للقول السلطات ضمنية للأمم المتحدة للمطالبة بالتعويض من الدولة 
المسئولة عن الضرر الذي لحق بموظفيها7". 


2/ أن يكون الهدف من السلطة القمية تحقيق السلم والامن الدوليين أما 
إذا كان من أكملت تحقيق هذا الأخير عن طريق حل النزاع بسلطات أخرى 
منصوص عليها صراحة في الميشاق فإنه من باب أولى ان يتغير مجلس لأمن 
بالسلطات الصريحة ودرء تلك السلطات القيمية. 

إضافة إلى ذلك أنه يشترط في ممارسة مجلس الأمن للسلطات القمية التحري 
من عدم وجود نص صريح في ميثاق الأمم المتحدة يمنع ممارسته تلك 
السلطات او يتعارض معها ففي هذه الحالة تكون الغلبة للنص الصريح. 
وبالتالي إذا كان نص صريح يقضي بمنع مجلس الأمن من استغلال سلطته 
القميةء فإنه أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يحمل في مضمونه حلاً لأصل 
النزاع فهو قرار غير مشروع/2. 

وخلاصة القول أن اتصاف قرارات مجلس الأمن بالمشروعية من الناحية 
الموضوعية يحتم عليه توافر شرطين هما: 

أن يكون الغرض من هذه القرارات هو تحقيق الأهداف التى انشا مجلس 
الأمن من أجلهاء بالإضافة إلى تقيده بحدود سلطانها واختصاصاته الصريحة 
منها والضمنية. 


الفرع الثالث: ضرورة التفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل 
الموضوعية: 

رغم أن تحديد طبيعة مسألة ماء وما إذا كانت مسألة إجرائية أو موضوعية 
هي مسألة خلافية نظراً الما تثيره من صعويةء خاصة أن الميثاق لم يضع 
معيار للتميز بين الطائفتين. إن يعتبر هذا من أهم العوائق التي تعترض 
تفسير الأحكام المتعلقة بنظام التصويت”. 


(1) حدود سلطات مجلس الأمن, حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص100. 

(2) النظام الدولي والسلام العالمميء انييل كلود. ترجمة د. عبد الله العريانء دار النهضة العربية» مص القاهرة, 
1م ص23. 

(3) حدود سلطات مجلس الأمن, حسام أحمد هنداويء مرجع سابق» ص99. 

(4) قرارات الأمم المتحدة في الميزان» نايف حامد العليمات» مرجع سابق» ص17. 
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فضلا على انه لم يؤكل هذه المهمة لسلطة معينة تتولي تصنيف الأمرء مما 
حمل مجلس الأمن على القيام بهذه المهمة؛ وإذا صنف مجلس الأمن المسألة 
فإنها تعتبر موضوعية ولا تعتبر إجرائية الا إذا نص الميثاق عليهاء وبالرغم من 
عدم وجود المعيار في الميثاق للتمييز بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية» 
غير أن التصريح المشترك الذي أصدرته الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلس الأمنء أثناء انعقاد مؤتمر سان فرانسيس كو حدد صراحة أن المسائل 
السواردة ق المسواد (30-28) مسن الميتاق تعد مُسائل إجرائية وهسى تمشقل قد 
اجتماعات دوريه مجلس الأمن. ١‏ 

ومجلس الأمن في كيفية اتخاذ قراراته فأنه يصدر قراراته بموافقة تسعة من 
أعضائه من بين الخمسة عشر عضواء ونري ذلك من خلال نص (المادة 
7 ) من الميشاق حيث أن نص الفقرة الثانية من هذه المادة لا تفرق بين 
الأعضاء الدائمين وغير الدائمينء وتقصد المادة بالمسائل الإجرائية تلك الأمور 
التى تتعلق بالإجراءات بصفة عامة: فلم يحدد الميثاق المعنى الحقيقي 
للمسائل الإجرائية؛ ومعني ذلك أنه يستميل ثبوت قرار من مجلس الأمن في 
مسألة موضوعية بدون توفر إجماع الدول الخمس العظمي دائمة العضوية 
حول مشروع القرار المقترح. 


أما المسائل الموضوعية فإن كل ما يتعلق بها تناولته الفقرة الثالثة من (المادة27) من الميثاق» 
حيث أن التصويت عليها بموافقة تسعة من أعضائه على الأقل مع شرط أن تأتي أعضاء 
الأصوات الدائمين متفقة. حيث أن في هذه الفقرة تناقض لبدأ المساواة في عملية التصويت 
بين الدول الأعضاء في نصوص ميثاق الأمم المتحدة خاصة الفقرة الأولي والثانية من نص 
(المادة27) ويعمل هذا التمييز في التصويت على تعطل عمل مجلس الأمنء فإذا كانت إحدى 
الدول الأعضاء دائمة العضوية لا ترغب في صدور قرار عن مجلس الأمن حتى إذا كان 
الأعضاء الآخرين يرغبون في صدوره فإن هذه الدولة تستطيع معارضة هذا القرار. وهذا 
استناداً إلى أنه بالنظر إلى المسؤوليات الأساسية الملقاة على عاتقهم» فإنهم لا يمكن أن يتوقع 
منهم في الظروف الدولية الحاضرة أن يتحملوا الالتزام بالتصرف في مسائل خطيرة كمسائل 
السلم والأمن الدوليين تنفيذا لقرار لم يوافقوا عليه . 

(1) المنظمات الدولية» محمد سعيد الدقاق» الدار الجامعية للطباعة والنشرء الإسكندرية. مصرء 1994م» ص373. 


(2) قرارات الأمم المتحدة في الميزان» نايف حامد العليمات» مرجع سابق» ص29 
(3) قرارات الأمم المتحدة في الميزان» نايف حامد العليمات» مرجع سابق» ص30. 
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الفرع الثالث: التمييز بين الموقف والنزاع: 


أفرد نص (المادة 34) من الميثاق «لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف 
قد يؤدي إلى احتكاك دوليء أو قد يشير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا 
الفزاغ أى الاقف من شان أن برض الخط رو السك وان الدولتيو ااك 
كان لابد من التمييز بين النزاع أو المواقف بشأن الامتناع عن التصويت ولكن 
الميثاق لم يتضمن نصوصاً يمكن الاستعانة بها للتمييز بينهما!". 
وجاء نص (المادة 3/27) يحمل هذا المعني: يجب على من كان طرفاً في النزاع 
الامتناع وااو دة اراد اف ا لأحكام الفصل السادس 
والفقرة الثالثة من (المادة 52) من الميقاق» وتناولت نصوص الفصل السادس 
أمرين هما الموقف والنزاع فما هو المقصود بالموقف والمقصود بالنزاع وهل 
هنالك فارق بينهما. ويفهم من صريح النصين سالفي الذكر أن الدولة تلتزم 
بالامتناع عن التصويت عندما تكون طرفا في النزاع ويعد هذا تطبيقا للقول 
المأثور عدم جواز أن تكون خصماً وحكماً في نفس الوقت» أما إذا كانت الدولة 
طرفاً في موقف معين يؤدي إلى احتكاك فإنها لا تلتزم بالامتناع عن التصويت» 
وهنا تبدو أهمية مسألة التمييز بين النزاع والموقف2. 
وقد أثيرت مسألة التفرقة عدة مرات أمام مجلس الأمن» ومن ذلك عرض 
شكوى سوريا ولبنان بخصوص إجلاء القوات الأجنبية عن أراضيها وشكوى 
مصر ضد المملكة المتحدة؛ ولكن المجلس لم يضع ضابطاً للتمييزء وقد ذكر 
توي واف أنه ركشي أن رر او اإشاكعية او شكهها كرام کی ی 
تل الخلس أن بعتا هة 
وقد قدمت الجمعية الصغيرة إلى الجمعية العامة في 15 يوليو 1948 م وصفاً 
للنزاع إذا كان متوفراً على الحالات الآتية: 
- حالة الاتفاق بين الأطراف المعنية على وجود النزاع. 
- حالة ادعاء دولة بأن دولة أو دول أخري خرقت التزاماتها الدولية أو أتت 
عملاً يهدد السلم والأمن الدوليين» مع إنكار الدولة أو الدول ذلك الادعاء. 


)1( التنظيم الدولي, جمال عبد الناصر مانع» دار العلوم للتوزيع والنشرء القاهرة. مص 7م ص210. 

(2) الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. محمد صافي 
يوسفه دار النهضة العربية» القاهرة. مصرء ط1ء ص122. 

(3) قرارات الأمم المتحدة في الميزان» نايف حامد العليمات» مرجع سابق» ص30. 
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- حالةادعاء دولة بأن دولة أخري قد أخلت بحقوق دولة ثالثةء وإقرار 
هذه الأخيرة بهذا الادعاء". 


الفرع الرايع: عدم إمكانية التصويت على قرار في مسألة 
موضوعية ضد عضو دائم: 

ولعل المثال الحى على ذلك» ما حدث حينما قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وبعض الدول الأخرى بالاعتداء على العراق واحتلاله في مارس 2003 
م إذالم يصدر مجلس الأمن أي قرار بإدانة العدوان» بل لم يصوت المجلس 
على أي قرار إذ انه لم يقدم فعلاً أي قرار للتصويت عليه» لأنه لو كان قد 
قدم لاستخدمت الولايات المتحدة ويريطانيا حق الفيتو (. 


ويرى الباحث أن مجلس الأمن أعطي الدول حق الامتناع وهذه الحالة تعتبر 
أو دة وة الأب وو الاقف السام وا ق عة جيل وة 
بالطرق السلمية لم يعطي مجلس الأمن للدول دائمة العضوية هذا الحق اي 
جاء قراره بالامتناع عن التصويت وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر والمفترض 
يكون قرار المنع عن التصويت في حالة الاعتداء أو العدوان أو الإخلال بالأمن 
والسلم الدولي وفقاً للفصل السابع. 

ولا جرم أن ذلك يظهر أن نظام الأمن الجماعي الذي نص عليه الميثاق هو نظام 
غريب: إذ في الأحوال التي تعلق صل الا عات ما ها الق الاي 
نص لميثاق - كما رأينا على أن يمتنع العضو الذي يكون طرفاً في النزاع 
عن التصويت» بينما في الحالة الأشد (حالة وقوع العدوان أو تهديد السلم أو 
الإخلال به وفقاً للفصل السابع) لم يمنع الميثاق الدولة الطرف في النزاع من 
التصويت» بل بالعكس أعطاها حق التصويت في هذه الحالة وكأن لسان حال 
الميشاق يقول للدول الكبرى دائمة العضوية أرتكب أي عدوان واطمئني فلن 
يد ضندك قران بالإداتة أى باتختاة إجرادات الأمن الجناسي المقرزة وققاً 
للفصل السابع©. 


(1) القانون الدولي الإنسانيء نزار العنبي, دار وائل للنشر والتوزيع» عمانء الأردن. 2010م» ط1آء ص69. 

(2) مدخل إلى المحكمة الجنائية الدولية, أمل سازجيء الورشة العربية للتدريب حول المحكمة الجنائية الدولية, 
عمانء الاردن» 2003م» ص122. 

(3) العلاقة بين مجلس الأمن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. محمد ناظم داقد النعيمي» مطبعة 
جامعة العراق» بغداد. العراق» 2009م ص36. 
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الفرع الخامس: ظهور حق الاعتراض (الفيتو): 
يعني الفيتو تقديم الاعتراض على أي قرار يتم تقديمه لمجلس الأمن دون إبداء 
الأسباب ويمنح هذا الحق للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في المجلسء؛ وهذه 
الدول هي: (المملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة: وكان 
لفظ (فيتو) في قانون الأمم المتحدة يرد بمصطلح (حق الاعتراض) والذي يعد 
في واقع الأمر حقاً لإجهاض القرار وليس مجرد تقديم اعتراض عليه. إذ يكفي 
اعتراض أي من الدول الخمس المتمتعة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن ليتم 
عدم تمرير القرار ورفضه نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأخرى والتي 
يبلغ عددها أريع عشرة دول ة0. 

وقد أثار حق الاعتراض أو « الفيتو « الكثير من الجدل بخصوص إلغائه أو 
الإبقاء عليه»ء فينادي البعض بإبقاكه استناداً إلى الحجة التقليدية بأنه ميزة 
للدول الكبرى تساعدها على تحمل مسئوليتها كما يجب في ميدان حفظ السلم 
والأمن الدولي ولإخلاله بمبداً المساواة التي تقوم عليه المنظمة. 


ويري بعض المختصين أنه كان على الأمم المتحدة البحث عن نظام آخر غير 


وقد أضر استخدام حق الفيتو كثيراً بالمنظمة إذ يكفي أن نذكر المجلس عجز عن 
إعادة السلم الأمن الدولي إلى نصابهما في كثير من الحالات رغم قيام عديد من 
الحروب ورغم وجود اعتداءات مستمرة واحتلال للأراضي بل ضم لها. 


- سبب بديهي وهو انه منطقياً لن تستخدم الدول الكبرى حق الفيتو ضد 
نفسها أو ضد دولة تابعة لها إذا لو قامت إحداهما باعتداء يهدد السلم 
والأمن الدولي وأراد المجلس توقيع العقاب عليهاء فإنه سيعجز عن ذلك 
لأنها ستقوم باستخدام الفيتو. 

- سبب قانونى يتمثل في أن مبداً حسن النية في الوفاء بالالتزامات الدوليةء 
سبو الا الاي يحت أن يكت ر اد اة اا قاين دول 


(1) القانون الدولي العام» على صادق ابو هيفء منشأة المعارفء الإسكندرية. مصرء» ط 1 1960م» ص572. 


(2) حول نظرية الاعتراض في مجلس الأمن: محمد العام الراجحى» دار الثقافة الجديدة. القاهرة. مصر. ط1 0م 
ص83. 
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وهو مبدأً ليس بحاجة لأي شيء آخر يكمله (حق الفيتو أو غيره)؛ وما 
مجلس الأمن إلا نتيجة لغياب هذ المبدأ عن ذهن الدول الكبرىء» التى 
تراعي كثيراً الاعتبارات السياسية وعلاقتها مع أطراف النزاع بينما تنحي 
الاعتبارات القانونية وما يجب أن يطبق إلى المقام الأخير. 


المطلب الثالث: القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي: 


الق القاكوةا # الشواراات مولس الاق الول قفتي قترورة اماق هذة 
التكرارانة وي كن القواسي القاترقية لكي عض خو ا ترصف هسةو القسرارات 
بالشرعية وتتمشل هذه القواعد بالدرجة الأولى من النصوص التي يتضمنها 
ميشاق الأمم المتحدة فقرارا مجلس الأمن الدولي لابد وان تأتي متوافقة وتلك 
النصوص ولكن ليس معنى ذلك أن نصوص الميثاق تمثل الأساس القانوني 
ا اتعرازات ا وا فخي اا و 2 ی تناه ا 
تشكيل الأساس القانوني لشرعية قرارات مجلس الأمن”. 

كما يرع دكشون حت انو اله قن القيبة فاو كولس لأسن انول ف 
دان واه ا فاو للم ر اموا انون بيجع إل لتك القواضة 
الى يقضيكهنا مياق اا لقح الساطات ملس اسن عن نائمية وز 
ناحية أخرى السوابق التي أرساها المجلس فش كلت عرفاً دوليا. 

المواثيق المنشتة للمنظمات الدولية ومنها الميثاق أصبحت تعد فكرة مسلم 
يمان القافنون الول زهي زات اا اون وا الرسكويي: 
للميشاق تضفي على أحكامه نوعاً من العلى والسمو في مواجهة الأعمال القانونية 
الخاد راع اج وة الام التمدة وقول الدانسن: 


يرى دكتور إبراهيم أحمد شبلي أن الخطة الروسية وإن كان تنطلق من 
مبدأ سيادة الدول وبالتالي فإنها لا تلتزم إلا برضاهاء إلا أنه يقر مع ذلك 


(1) الأمم المتحدة, أحمد أبو الوفاء مرجع سابق, ص352. 

(2) مدى التزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية» حسام أحمد محمد هنداويء مرجع سابق» ص342 

(3) تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن الدوليينء أحمد عبد الله أبو العلاء مرجع سابق» ص29. 

(4) أحمد إبراهيم شلبي» هو كاتب وباحث أكاديمي مصري في مجال التربيةء يعمل أستادًا للمناهج وطرق تدريس 
الدراسات الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس» كما أن له العديد من المؤلفات التي تختص بطرق تدريس 
المناهج وأثرها على البيئة. له عدة مؤلفاته منها: البيئة والمناهج ال مدرسيةء والشباب بين التطرف والانحراف 
وغيرها. https://ar.wikipedia.org‏ 
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بإمكانية اعتبار قرارات المنظمات الدولية مصدراً من مصادر القانون الدولي 
ويستند هذا الفقه في ذلك إلى قيمة هذه القرارات لا تأتى من كونها صادرة 
فن فتظساك دولية و انها داكن من صضدويها اغا اتصوض اليشاق لتقم 
المنطسة والسني وافقست علي الول 


وتنقل القترارات الملؤمة السنتادوة غن اللمتظمات الدولية اسحكتات إذ أنهمة 
النادر أن تمنح الدول سلطة للمنظمات الدولية إصدار القرارات المفردة. 


ويرجع ذلك وفقاً 00 أحمد أيو الوفاء7) إلى أسياب عديدة منها: 


أن الدول لا تفقد سيادتها بدخولها المنظمة الدولية»ء وإن فكرة السيادة في ذاتها 
تتنافى وإمكان تغيير الدولة على نطاق واسع او بواسطة أعمال صادرة عن 
الآخرينء. يضاف إلى ذلك أن قيام المنظمات بتنفيذ الدولة على صعيد العلاقات 
لا هو اا هله ها اا الخارييية 
وهي الملهمة البارزة من علامات استغلالها وسيادتها. 


وأخيراً فإن إمكانية اصدار المنظمات الدولية لقرارات ملزمة يستلزم توافر 
تطبيقها وهو أمر يتوافر للمنظمات الدولية!3) 


كمايرى د. أمين أبو الوفا أنه لكي يمكن أن يكون هناك عمل قانوني ملزم 
لمنظمة دولية معنية لايد من توافر أريعة عناصر هى: 


أولاً: أن يكون العامل القانوني ذا طبيعة ملزمة وتوافر هذه الطبيعة يترتب 
عليه في غالب الأحوال نقل لبعض اختصاصات الدول إلى المنظمات الدولية. 


ثانياً: أن تعطي سلطة اصدار هذا العمل القانوني الملزم إلى المنظمة ذاتها أو أي جهاز أو 
أكثر من ميزاتها وغالباً ما تت فخدوة الأفمال لر مالي مضيو الل ومن وة غا 
العامل ويلزمون يه بحيث يعرض مصدر العمل إرادته يطريقة انفرادية على هؤلاء على أنه 
ليس هناك ما يمنع منظمة ما أو أحداً غيرها عن اصدار عمل قانونى ملزم لها. 

(1) مبادئ القانون الدولي العام» إبراهيم أحمد شبليء الدار الجامعيةء القاهرة. مص 1984م, ص354. 

(2) أحمد أبو الوفا محمد حسنء ولد سنة 1952م» فقيه قانوني مصرء نال ليسانس الحقوق من كلية الحقوق 
جامعة القاهرة 1974م» وهو أستاذ متفرغ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق - جامعة القاهرة. ومدير 
معهد قانون الأعمال الدولى. https://law.cu.edu.eg‏ 

(3) الأمم المتحدة والنظام العاللمي الجديد, أحمد أبو الوفاء مجلة السياسة الدولية» القاهرة. مصرء العدد 2,122 
أكتوبر 1955م ص219 
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ثالثاً: أن يوجه نص صريح يضفي على العمل القانوني طبيعته الملزمة وهذا 
اض غالبا فا يقواقس هن الا التكسي اة وأعياسا ق أي قاف امن 
القواعد التى تحكم نشاطهاء وتفسير ذلك أن الأصل من غالبية المنظمات 
الدولية الحالية هى عدم اصدار أعمال قانونية ملزمة وبالتالي لكي يوجد 
ا ا ذه القاعية اوو مصود سنن قانو نس و ب الول مد كنض 
تلك سن اة تريخ اماس النظامات القولية الحالينة ومر ةة حاط اة 
ومن شأن ذلك أيضاً الخروج عن مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي» وهو 
أن الدولة لا تلتزم إلا بإرادتها. 


رابعاً: لا يهم أن يكون اصدار العمل الملزم مشترطاً فيه ضرورة الإجماع أو الأغلبية 
إذ في كلا الأمرين يكون ذلك بصدد عمل قانوني منسوب إلى المنظمة ككائن قانوني 
مستقل وأن العمل ما إن يتم اصداره لا يمكن وصفه محل شك أو الخروج عنه 
بطريق انفرادي سالم توجد نسبة تقضي بعكس ذلكء إن اصدار القرارات الملزمة 
يمكن أن يعطى للمنظمات العالمية مثال ذلك السلطة الممنوحة مجلس الأمن بحفظ 
انملع ولان الدوليين اسا إلى اكا 28] هدج فة 


ونظراً للمواد التى ذكرت في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق 
بسلطات مجلس الأمن الدولي في اصدار القرارات في حفظ السلم والأمن الدوليين 
والنص الذي ذكر في المادة(25) من الميتاق. 


فيان ال اة العبافة فحن مس البو الشول تمي او فق اا 
القانونية طبيعته الملزمة وبصدد الزام قرارات المجلس لابد أن يقابل المسكوليات 
لقص غه ا الب دوجي ميقاق ا الت من ساطات فكعت مخ اكا 
قوارات ف محال حفظ الس الول 


ويرى د. مفيد محمود شهاب: أنه لما كان ميثاق الأمم المتحدة قد ألقى 
على عاتق مجلس الأمن مسئولية رئيسية في حفظ السلم الدولي ومنحه في 


(1) الأمم المتحدة, أحمد أبو الوفاء مرجع سابقء ص220. 

(2) الأمم المتحدة, د. أحمد أبو الوفاء مرجع سابق» ص221 

(3) المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة 

(4) مفيد محمود شهابء فقيه قانوني مصرء من مواليد الاسكندريه سنة 06م ورئيس جامعة القاهرة السابق 
ووزير التعليم العالى السابق وشغل منصب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية لجمهورية مصر العربية. 
من رجال القانون المصريين وشارك ف الدفاع عن قضية مصر لاسترداد طاباء حصل على ليسانس الحقوق //:وصغط 
ar.wikipedia.org‏ 
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سبيل ذلك سلطات تطبيق إجراءات العسر والمنع فقد كان طبيعياً أن يقرر ما 
يكفل الزام هذه القرارات لأعضاء الأمم المتحدةء ولذلك فقد نصت المادة (25) 
من الميثاق على أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن 
وتنفيذها وفق هذا الميثاق» وهكذا تنفرد قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق 
هذا الميثاق» وهكذا تنفرد قرارات مجلس الأمن دون سائر فروع الهيئة بهذه 
القوة الملزمة على أن ميثاق الأمم المتحدة يشترط لتوافر هذه القوة الملزمة 
لقرارات مجلس الأمن ما يأتي: أن تكون قرارات مجلس الامن في مجال حفظ 
الست ذلك وال (25) جناءت ما المناوة 249 القى تن عل مسكوانات 
المجلس في هذا المجال ومن ثم فإن المجلس لا يمتلك اتخاذ قرارات ملزمة في 
مجالات لا تتمثل بحفظ السلم مثال ذلك ما يصدر من المجلس من قرارات 
بشأن قبول انضمام دول جديدة إلى الأمم المتحدة(". 


إن عبارة السلم الدولي عبارة مرنة لا يمكن إيجاد الحد الفاصل والمميز في 
ثناياها وبين ما يعتبر من شئون السلم ومالا يفيد نظراً لما يوجد بين 
هذه الشئون وما سواها من تشابك في الاحتمالات والتفاعلات إلا أنه من ذلك 
ثمة من القرارات ما يمكن اعتباره غير داخل في نطاق نص المادة (2)24) 
والمادة (25) مثال ذلك القرارات التي يتخذها مجلس الأمن إعمالاً للاختصاص 
المرسوم له في قبول الدول بعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 72/4 . 


2 أن تكون قرارات المجلس متفقة مع أهداف ومبادئ الهيئة. 


3 أن تكون قرارات مجلس الأمن قد اتخذت وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة 
ويختلف هذا الشرط الذي تضمنه نص المادة (25) عن الشروط السابقة ذلك 
أن قراراً معيناً من المجلس قد يكون متفقاً وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة, 
ومع ذلك يخالف أحكام الميشاق» يتجه عدم مراعاة القواعد الإجرائية أو قواعد 
الاختخياض. 


(1) الأمم المتحدة بين الانهيار والتدعيم» د. مفيد محمود شهاب» دار النهضة العربيةء القاهرة. مصرء 1985م ص73 

(2) الطادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة. 

(3) مبادئ الأمم المتحدة وخصائصهاء د. حسن الحلبي» قسم البحوث والدراسات القانونية» القاهرة. مصرء سنة 
60م ص151. 

(4) تنص الفقرة (2) المادة (22) من الأمم يعمل مجلس الأمن في أداء هذه العوامل وفقاً ممقاصد الأمم المتحدة 
ومجالاتها والسلطات الخامسة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس 
والسابع والثامن والثاني عشر. 
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4/ أن يكون الأمر متفقاً «بقرارات» بالمعنى الضيق الكلمة وليس «بتوصيات» خاصة 
نسبة للمنازعات الدولية» فهذه الأخيرة لا تتمتع بقوة الالزامية موجبة التنفيذ. 


ويؤيد ذلك الحكم أحد مقررات مجلس الأمن المتخذ في 24 ديسمبر 1948م 
بشأن القضية الاندونيسيةء فبالرغم من محاولة بعض المندوبين عند هذه 
التوصية قراراً ملزماء بحجة أن الموقف الذي تناوله من المواقف أو المنازعات 
التي تطبق عليها أحكام الفصل السابع الوارد بالمواد (39:40). 


رأى المجلس أن ما اتخذه بشأن الموقف هو أدنى إلى نص المادة 2/33 لذلك 
فهو من المقررات بتوصية وليس من المقرراتء ذات الإلزام القانوني ذلك لأنه 
يقرر ما دعا إلى إيقاف القتال دعا إلى تسوية النزاع بالتحكيم أو بأي وسيلة 
من الؤسائل السلمية الوارد بياتها في الفقرة (1) من المادة (33) من الميثاق: 


ويصدق هذا الحكم أيضاً على مقررات مجلس الأمن التى يتخذها بناء على السلطة 
اللخوانة بها فضن النادة (36) لح اللرصى يمتقفى هذا القص ارين فوع من الوسايلة 
والمساعى الدولية للتوفيق بين أطراف النزاع بإشعاره هؤلاء الاطراف برغبته في أن 
يتبعوا نوعاً معيناً من الإجراءات لتسوية ما بينهم من نزاع بقوله (الجلس الأمن في 
أي مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة (33) أو موقف من شبيه 
به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات السنوية). 


ومن هنا وجب أن يكون المقررات التي يتخذها مجلس الأمن بناء على نص 
الا 0 عو فو اراو تاتون ما لبس المقيور اه اك ها 
عل الساظة الشرية آنه ق ساك سودي الفضال ال ادس وف 6اك يع 
في مجلس الأمن لنص المادة (34) فقد اتخذ المجلس قراراً في 9 أبريل 1947م 
بالتحفيق ف حا الود ن لوان ارت 


وقد جرى بحث القوة الالزامية لهذا القرار في المجلس» وقد خلص الرأي فيه 
إلى أن هذا القرار يعد ملزماً لجميع الأطراف المعنيين لحكم نص المادة (25) 
وبالنظر إلى طبيعة السلطة المتخذة بموجبها هذا القرار خصوصاً وأن التصريح 
التفسيري المشترك من قبل الدول الراعية في مؤتمر سان فرانسس كو عندما 
تحدث عن سلطة في شأن التحقيق الدولي قال أن المجلس يأمر بالتحقيق2. 


)1( ا منظمات الدوليةء مفيد محمود شهاب» مرجع سابق» ص 299-298. 
(2) مبادئ الأمم المتحدة وخصائصهاء حسن الحلبي» مرجع سابق» ص158. 
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لقد ثار الخلاف بين فقهاء القانون الدولي حول قرارات مجلس الأمن من حيث 
القوة الإلزامية إلى أنه يمكن أن نتطرق إلى مختلف المذاهب الفقهية حول ما تتمتع 
به قرارات مجلس الأمن من قوة الزامية ولقد اختلف الرأي اختلافاً ظاهراً بين 
اء الا حون الغو حورل اليؤة القاقينية لقترازات ملس الان وتوضيافه خاضة 
تلك التي تصدر وقت الفصل السابع” من الميشاق حيث يستوجب أن تكون قرارات 
مس الخ الدول قشل ق محال حفط المع وان الدوليمية ومتفقة عم بان 
وأهداف الأمم المتحدة ومطابقة التصدي للميثاق. 


الاتجاه الأول: عدم التفرقة بين القرارات والتوصيات من حيث القوة الإلزامية 
في بعض التوصيات ير العديد من فقهاء القانون الدولي أنها في الغالب عبارة 
عن قرار يكون مضمونة تغيير مجلس الامن وإبداء رغبته أو تقديم اقتراحه 
بشأن النزاع في مسألة معينة تكون متعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين» وقد 
تكون التوصيات في هذا الخصوص موجبة إلى أمر أطراف النزاع أو إلى أطرافه 
أو إلى الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لصيغة عامة أو بعض فروعها أو إلى 
منظمة إقليمية وذهب البعض من فقهاء القانون الدولي إلى اعتبار التوصيات 
مجرد دعوات إلى اتخاذ قرار أو موقف معين بقصد الحفاظ على الأمن والسلم 
الدوليين» ويتضح من خلال هذا أن التوصيات في طبيعتها القانونية عبارة عن 
عمل قانوني صادر من جانب واحد» ويعبر عن إرادة مجلس الأمن هذا العمل 
القاثوني ينتج آخاره نظراً لتعلقه بمجال حفظ الأمن والسلم الدوليين: هذا 
العمل لا ينتج آثاره إلا إذا وافق إرادة مجلس الأمن وهذه الإرادة تكون موافقة 
لظروف معينة تسبق أو تلحق صدوره وهذه الظروف هي تدخل إرادة آو 
ارادات مقابلة تصدر من أشخاص دولة أخرى سواء كانت هذه الارادة المقابلة 
ايجابية أو سلبية تؤيد أو تعارض ما جاءت به إرادة مجلس الأمن2. 


فهناك جانب من الفقه يقول أن قرارات مجلس الأمن هي كل تعبير من 
جاب الحلس وقق ما صسورة التاق والتخراءات القن حددها لذلك وما 
من خلالها عن إرادته الذاتية لترتيب آثار قانونية معينة سواء على سبيل 
الإلزام أو التوجيه. 

(1) الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

(2) الأمم المتحدة الشرعية الجائرة, باتريسيو لولاسكو وانمي شاوميء ترجمة فؤاد شاهين دار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع»› ليبياء ط1 5م ج1» ص43. 

(3) القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية. كمصدر لقواعد القانون الدولي» محمد سامي عبد الحميد المجلة 
المصرية للقانون الدوليء القاهرة. مصء 1998م« ص122. 
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وفق هذا الجانب من الفقه إلى الاعتراف بالقوة الإلزامية كل ما يصدر عن 
مجلس الأمن من قرارات وأعمال قانونية أي أن كل ما يصدر عن مجلس الأمن 
أياً كان المظهر الذي يعبر من خلالها مجلس الأمن عن إرادتهء ويستدل هذا 
الجانب من الفقه على نص المادة (25) من الميتاق تشمل كافة ما يصدر 
من مجلس الأمن من قرارات وتوصيات فإنها جميعاً تتمتع بقوة ملزمة وأن 
ليس هناك من فارق بين التوصية والقرار والفرق شكلي فقط والعبرة بإرادة 
المجلس وليس بالش كل الذي صدرت فيه" وإن التفرقة التي يقيمها الميثاق 
وإنها جميعا تتمتع بقوة قانونية ملزمة. 

ومن أصحاب هذا الرأي الأستاذ الايطالي كوادري الذي ذكر في مؤلفه (القانون 
الدولي) أن الحكم الوارد في نص المادة الخامسة والعشرين من الميثاق تنطبق 
على جميع قرارات مجلس الأمن سواء في صورة توجيه او صورة القرار وأضاف 
أن الفارق بين التوجيه والقرار ما هو إلا فارق شكلي بسيط وتبقى العبرة وراء 
ارادة المجلس وليس الشكل الذي صدر به»ء ويؤيد هذا الاتجاه الأستاذ هانز 
كلسن والذي يرى أن التفرقة التي يقيمها الميثاق قرارات المجلس وتوصياته 
في أحوال معينة سواء تفرقة شكلية وكأن التوصيات التي تصدر عن المجلس 
EE‏ 

الاتجاه الثانى: اختلاف التوصيات والقرارات من حيث القوة الملزنمة ذهب 
أصحاب هذا الاتجاه من الفئة الأولى إلى القول أن القرارات الصادرة عن مجلس 
الأمن الدولي هي التي وحدها تتمتع بالقوة الالزامية. 

أما التوصيات فهي لا تتمتع بالقوة الملزمة ومن ثمة فإن هذا الاتجاه من 
الفقه لا يعترف بوجود توصيات ملزمة يصدرها مجلس الامن الدولي أثناء 
مباشرة اختصاصات في مجال حفظ السلم والامن الدوليينء ويرى العديد من 
الفقهاء المساندين لهذا الرأي ان القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي 
أثناء ممارسته مهامه في مجال حفظ الامن والسلم الدوليين هي التي وحدها 
تكتسب القوة الإلزامية دون بقية القرارات الصادرة عن بقية الأجهزة الرئيسية 
لكن بشرط أن يتعلق الأمر بالقرارات بالمعنى الضيقء وليس لتلك المتعلقة 
بالتوجيهات خاصة التي تتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية فهذه 


(1) حدود سلطة مجلس الأمنء حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص108. 
(2) المرجع السابق» ص108 
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ال لامع كو اا اة مر الق ن الفرصيناه الى يصدريهبا 
ملحن ال لحل التازعات واي بالتلسرق السامية لست لاهو الزاقينة 


فالأستاذ مقيد شهاب يعتقد إن القوة الإلزامية تتصف بها القرارات التى 
أى قوة إلزامية تستوجب التنفين2©). 


ويستند أصحاب هذا الاتجاه الثانى إن الميثشاق قد عهد للمجلس سلطات في 
الفصل الب ادس لا يكن أن ون إلا ملومة يتطبيقها وق يصنوى قرارات 
بصيغة التوجيه ومع ذلك لا يمكن اعتبارها إلا من القرارات الملزمة كذلك 
التي تصدر بالتطبيق لنص المادة (34) من الميثاق وتختص بالتحقيق الدوليء 
رأف شن ما اة أصجاي لزاع الأزل لايك ادرا ا القرازات الاد 
عن الجلس تحت المادة (25) من الميقاق ومن ثمة تتتم بالقوة الألزامية 
لن يخاطب نها وذلك استادا إلى أن مخالقة هة القرارات حت ولق كانت 
بصيغة التوجيه تنطوي على مخالفة الالتزام الدولي ذلك أن الالتزامات القانونية 
قد وردت في نصوص الميثاق على سبيل التحديد والحصرء. ويدل أصحاب هذا 
الرأي صحة ما ذهبوا إليه بقولهم بأن: «مخالفة التوجيه لا تعتبر بذاتها 
مخالفة لنصوص الميثاق ما دام أن هناك احتمالاً أن تكون التوجيه بمثابة قرار 
ملزمة ولذلك فليس ثمة تلازم بالضرورة بين مخالفة القرارات بالتوجيه وبين 
مخالفة التزامات الميثاق وأن اعتبار جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة يفقد 
سلطات هذا المجلس ما ينبغي أن يكون لها من المرونة في التتصرف في مواجهة 
الواقف والنزاهات الدولية والقيام يمهمة صيانة السلم الدولي فقت يققضي آداء 
هذه المهمة بنجاح أن تتضمن قرارات المجلس مجرد التوجيه والفصح والدعوة 
أكثر من أنها أمر وإلزام. 


ووتاه عل ها تقو تي أتضحان هتنا التمى إلى التي بن القرازاك اة 
والقرارات غير الازمة فل الوه الاق : 

القرارات الملزمة هي التي يصدرها المجلس استناداً لنص المادة (34) من الميثاق 
(1) حدود سلطة مجلس الأمن, حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابقء ص111-110. 


(2) المنظمات الدولية. د. مفيد شهاب. دار النهضة العربية» القاهرة. مصرء 8م ص 299-298. 
(3) حدود سلطة مجلس الأمن» حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص123. 
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ونصوص الفصل السابع» أما القرارات غير الملزنمة فتشمل تلك التي تصدر 
إعمالاً للمواد (2/33: 36ء 2/37: 3/7) من ميثاق الأمم المتحدة("). 


الأمن الدولي إلى أنه لا يمكن التسليم به لأن أي محاولة لتأسيس رأي قانوني على 
سبيل الحصر لا يمكن أن تأتى شاملة جامعة. 


مشروعات ما يكشف العمل عما يشويها من أوجه النقص والقصور فهذا 
الرأي يقطع بمالا يدع مجالاً للشك يتمتع كافة القرارات التي يصدرها 
مجلس الأمن الدوليء إعمالاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق بقوة قانونية 
ملزمة ومع ذلك فإن المادة (39) من الميثاق تقرر إمكانية قيام مجلس الأمن 
الدولي بإصدار توصيات الأمر الذي يدل على أن كل ما يصدر عن المجلس من 
قرارات بتطبيق الفصل السابع لا يعدو بالضرورة قرارات ملزمة. 


ونظراً لأن مجلس الأمن كشيراً ما يلتزم الصمت حيال توضيح المواد التي 
يؤسس قراراته عليها في مباشرة اختصاصاته»ء ولذلك فإن الأمر سيكون أكثر 
صعوبة إذا أخذنا بوجهة النظر هذه ولكن من خلال الآراء الفقهية السابقة 
الاشارة لها والأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف» يبدو جلياً أن السبب يرجع 
إل العيسارات الى كه وس مها من اللخ الول ق اسار هاده 


على الرغم أن من الناحية الاجرائية لا يوجد فرق في الخطوات والمراحل التي 
بو و افاس او راع كا ميق التوصياف والتيرازات إل الاقم العمل 
فالمراحل التى تمر بها التوصيات والمتطلبات بصدورها هى نفس ما ينطبق 
على القرارات إذ يرى الفقه القائل بالتمييز بين القرارات والتوصيات أن العبارة 
التي تستخدم من التوصيات (يدعو... يطلب... ) لا يستخلص منها معنى 
الالتزام وإن تعلقت بجزاءات دولية ويما أن التوجيهات عن هذا الاتجاه من 
الفقه لا يتوافر لها الالزام القانوني فإنه من المتعين لديهم التعرف على إرادة 
مجلس الامن الدولي وفل ما صدر عنه يعتبر قراراً ملزماً أو مجرد توجيه 
وذلك من خلال صياغة ما يصدر من المجلس ذلك أن صيغة القرار الذي 


(1) تنص المادة (38) من ميثاق على: مجلس الأمن بإرسال طلب اليه جميع المتنازعين ذلك أن يقوم اليهم 
توصيات بقصد حل النزاع حلاً سلمياء وذلك بدون الاخلال لأحكام المواد (37-33) 

(2) حدود سلطة مجلس الأمنء حسام أحمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص112. 

(3) ال مرجع السابق» ص113. 
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وهل هو قرار ملزم أو مجرد توجيه لها هذا الوصف» لكن التفوق هذا 
الفكر المفكر يذهب إلى القول بقابلية تحول التوجيه إلى قرار لأن التوجيه في 
رفضت الاستجابة لها ابتداء »ولكن متى ما قبلتها تعذر عليها العدول عن 
هذا القبول واعتبرت استجابتها لها تنفيذاً لالتزام فائدتها بالمعنى الصحيح 
وليست مجرد وفاء بواجب أدبى بحثء ويترتب على ذلك المسئولية الدولية في 
حالة إخلال الدول بتوجيهات قبلتها7". 


وأن التمييز بين قرارات مجلس الأمن وتوجيهاته الصادرة وفقاً للفصل السابع 
من الميثاق لا يترتب عليه القول أن التوصيات أقل قيمة من القرارات وإنما 
الاختلاف حول القيمة السياسية دون القانونية فكلاهما ينشئ التزامات في هذا 
الخصوص لما لها من خصائص الأمر ولأن عدم التنفيذ هذه الدعوة ويطلب 
قد يشكل تهديداً للسم أو الإخلال به وبالتالي تتوفر لدينا شروط المواد (41:42) 
من الميثاق» وفي هذه الحالة تكون بصدد إجراء جديد مبني على قرار مجلس 
ان وسقي فته الالذامينة نمه وعو ارا ن شدة وكين الأجراداه آے هم 
امتداد للأساس القانونى كالإجراءات السابقة حيث أننا قد نتصور عدم تقيد 
الول قراو مجلس ا تو الى الان بى إل اة ق كی جراد 
أشد وهو ما ينطبق على التوجيه”. 


في هذه الحالة يظل الإجراء السابق سواء كان توجيه أو قرار هو مصدر قانونى 
اا اللانضى لآ او ا ام تل م الل اوا اة لاه هل 
مجلس الأمن بالتجراء اللقضق الأش. 

والحقيقة أن الأصل هو الاستناد للأحكام الفصل السابع» وبعبارة أخرى أن 
القرار أو التوجيه قد يكونان مصدر الالتزام القانونيء ولكنه ليس أساساً له. 
لذأ ا ماس هن القدن القانوتى اتف ماقرا اة 


محكفة الغدل الذولية له والقى حسمت القيفة القانو ت اتوصيات مجلس 


سابق» ص122. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


الامن في رأيها الاستشاري الصادر في 1971/6/21م أثناء دراستها لمشكلة زامبيا 
حيث اوضحت نطاق تطبيق المادة (25) من الميثاق ومدى قوة الالزام القانوني 
لمايصدر عن مجلس الأمن من توصيات تنفيذاً لما ورد في نص الفصل السابع 
من الميثاق. 


بل وحتى الفصل السادس فقد قررت المحكمة أن الالتزام الوارد في نص المادة 
(25) من الميثاق بتنفيذ ما يصدر لمن مجلس الأمن الدولي ليس مقتصراً 
فقط على تصرفات المجلس فيما يتعلق باتخاذ التدابير الجزائية المنصوص 
عليها في المادة (41) أمر استخدام القوة المنصوص في المادة (42) بل يشمل 
كافة التصرفات الصادرة من مجلس الأمن والتى تصدر تطبيقاً لأحكام الميثاق 
ونصوسه مس قدا في ذلك إل المواد الحى تتتاول اختسناصاك وساظات معلسن 


الأمن. 


رى الباحث متفق مع الاتجاه الثاني» بحيث يرى أن هناك اختلاف ما بين ما 
يصدر من أعمال مجلس الأمن الدولي يشكل توصيات أو يصدر بصيغة أشد 
وقرارات أما من ناحية معنى العضوية ما بين اصطلاحية أو ناحية قانونية 
المترتبة على كل واحد على حد سواء. 


(1) للتفصيل أكثر أنظر مضمون الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية عن قضية الصادر في 1971م. 
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الفصل التالث 
مفهوم السيادة الوطنية 
المبحث الأول 
ماهية السيادة الوطنية 


المبحث الثاني 
مظاهر السيادة الوطنية 


الفبحت الثالث 
وضع السيادة في إطار القانون الدولي العام 


الفصل الثالث 
مفهوم السيادة الوطنية 


المبحث الأول 


ماهية السيادة الوطنية 
تقديم: 


امرض هذا البحة متهم السحيادة الوظفيدة ونشاتها وتطويضا وخضانصها 
وقتشاول التظاويات لقف الت مرت شر الستاذة الوظنية عسل هتون 


المطلب الأول: مفهوم السيادة الوطنية ونشاتها: 
الفرع الأول:تعريف السيادة الوطنية: 
أولاً: تعريف السيادة في اللغة: 


أصلها يسود سوباً والسؤدد هو الشرف والمجد. ساد الرجل يسود سوداً ويسود 
مجد وجل وشرف. ساد قومه صار سيداً لهم متسلطاً عليه م» ومنه قوله : (إن ابني 
هذا سيد ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح به فكتين من المسلمين) (2(0. 
والسيادة بمعنى السودد: الشرف» وقد سادهم وسوددا ووذ واستادهم 
كسادهمء وسودهم هو. والمسود الذي ساد غيره. والمسود: السدد©. 

ومنه قوله: ساد قومه يسودهم سيادة وسددا وسيدودةء فهو سيدهه!). 


ومنه ساد قومه يسودهم سودداء وساودته فسدته: غلبته في السودد» وسوده 


قومه» وهو سيد مون 7 


(1) صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل بن أبوعبدالله البخاري الجعفيء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناص 
دار طوق النجاةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» 1422ه حديث رقم 2704 186/3. 

(2) معجم محيط ال محيطء بطرس البستاني» مكتبة لبنانء بيروت» لبنان» 1987م, ص138. 

(3) لسان العربء أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت» لبنان» 
0ه - 1990م 288/3 

(4) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفاراريء تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطار دار العلم للملايين. بيروتء لبنان» الطبعة الرابعة, 7ه/1987-م, 490/2. 

(5) أساس البلاغة, أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله تحقيق: محمد باسل عيون السود 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأول» 1419ه1998-م» 480/1. 
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ثانياً: تعريف السيادة في الفقه الإسلامى: 


المحكومية في الدولة الإسلامية لله عز وجل» فالتشريع له وحده سبحانه» وهذه 
الحكونية مشرظلة ن رة كخناب اللدوستة ووك واوا كدوم باق كام 
الا ااا ق ا وا خود اة وا ا و 00 ل 


ةق 3 4 


في العدول عن شريعة الله RG e‏ يوما تعجدون هن 
دونه إلا شماه مَمَيْتُمُوهَا نتم ابام ما أَنرّلَ لَه بها من سُلْطَانِإِنِ الْحُكُمْ 


3 3 


إل ااه 5 أل تعيدوا إل إِيَاهُ ذلك الدّينْ الْقَيُمْ كن ا ااناس ا 
(40). فتدل هذه الآية على أن السيادة لله وحده0©. 


(إن الله هو الحم وإليه السک) ووم e‏ الله ارك 00 
فليس لأحد سلطة الأمر والنهي إلا أن يكون له سلطان من الل( 

بينما يرى البعض أن السيادة للأمة الإسلامية وحدها وقد استدل أصحاب هذا 
الرأي بحديث (ِلَنْ تَجْتَمعَ متي على الضَلَالَة أَبَدَا)") وفي حديث آخر (لا يجمع 
الله أمتى على ضلالة)77) 


بهلأنه صدر عمن له حق السيادة(۴ 


(1) نظرية الإسلام السياسية, أبوالأعلى المودوديء دار الفكر» بيروت» لبنان» د.ت» د.طء ص28-27. 

(2) المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبةء مكتبة الرشد.ء الرياضء المملكة العربية السعودية. ط1 
9ف 4096/1/ح545. , 

(3) سنن أبي داود» أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي. تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد المكتبة العصريةء صيداء بيروت» حديث رقم 4955 289/4. 

(4) سنن أبي داود. مرجع سابقء كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» حديث رقم 4806 254/4. 

(5) العلاقات الدولية في الإسلام» د. وهبة الزحيلي» دار المأمون للتراث. دمشقء سورياء 4م ط1ء ص156. 

(6) المعجم الكبيرء الطبرانيء المحقق: حمدي عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة مصر. ط2 447/12 
ح546. 

(7) سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موس الترمذيء. تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» لبنان» 1998م« كتاب الفتن» باب في لزوم الجماعة. حديث رقم 647 . 

(8) نظام الحكم في الإسلام» د. محمد يوسف موسىء معهد الدراسات العربية العالمية. جامعة الدول العربية» دار 
المعرفة»ء بيروت» لبنان» 1964م« ص74. 
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على أساس سليم» وذلك لأن نظرية السيادة نظرية حديثة نسبياًء وهي من 
أصل فرنسيء فقد استنبطها رجال الفكر الفرنسي في العصور الوسطى من 
أجل إقرار استقلالهم عن البابا والإمبراطورء ومن أجل إقرار سلطتهم داخل 
المملكة إزاء الحكام الإقطاعيين!". فنظرية السيادة نظرية حديثة ولم تكن 
السيادة قد ظهرت بعد على عهد العلماء القدامى» فأصحاب هذا الرأي قد 
دفعهم حماسهم إلى الإسلام» أن يثبتوا كل ما يرونه قد راج في أسواق العالم 


وإذا راجت الاشتراكية كان الإسلام اشتراكياًء وإذا راجت نظرية سيادة الأمة 
كانت هذه النظرية من نظريات الإسلام( 


وإن جميع الدول التي تتمتع بالسيادة لا تخضع لسلطة أخرى فوقهاء وينتج عنها 
أنها متساوية في السيادة بحيث تتمتع بحقوق وتلتزم بواجبات متساوية؛ ولا تتحمل 
ق د الو حساك إلا بإرادكما ااه ةة ا الخو فق النطعات والعاهوات الذواية 
تحر على الدول سيلاً من الواجبات» وتقيد سيادتها بإرادتها 


ثالثاً: تعريف السيادة ٤‏ القانون: 
تعفن بأنها: (السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين!*) 


سوق أيْضا انها ا الدولة بكافة ا على ا داخلياً أ وخارجيا. 
القوانين وإصدار القرارات» والدخول بحرية تامة في المواثيق والمعاهدات ا 


وعا بأنها: (هي سلطة الدولة في إصدار القرارات الملزمة وانفرادهما سن 
القوانين واللوائح في المجتمع وإصدار الأمر والنهي في الداخل وتمثيل الدولة في 
الخارج وعدم خضوعها لغيرها من الدول في ذلك) ©) 


(1) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية بتركيز على التدخل باسم حقوق الإنسان. 
خالد حسين محمد خير. جامعة أم درمان الإسلامية. كلية الشريعة والقانون» رسالة ماجستير م درمانء السودان» 
7 ھ2006-م› > ص66. 

(2) مبادئ نظام الحكم في الإسلام» عبدالحميد متوليء دار المعارف» القاهرة. مصر. 1966م» د.طء ص577. 

(3) الوجيز في القانون الدستوريء د. إبراهيم أبوخزا» مرجع سابق» ص77. 

(4) السيادة في الفقه الإملامي والفقه القانوني» خالد الصادق عثمانء رسالة ماجستير. جامعة أم درمان الإسلامية, 
كلية الشريعة والقانونء ءأم درمانء السودان»ء < 2005م« > ص 9. 

(5) الوجيز في القانون الدستوريء دارسة تحليلية في النظرية العامة لفلسفة القانون الدستوريء د. إبراهيم أبوخزام, 
دار الجماهيرية للنشر والتوزيع»› بنغازي, ليبياء < 1996م > ط2: ص82. 

(6) نظرية أعمال السيادةء د. عبدالفتاح ساير دايرء مطبعة جامعة القاهرة. القاهرة» مصرء 5م ص23. 
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وهذا التعريف تتبع معانى السيادة الثلاثة: 


الأول: السيادة ذات المعنى السلبى وهى التى يطلق عليها اليوم مظاهر السيادة: 
الخارجية: المتمثلة في عدم خضوع الدولة لغيرها من الدولء والداخلية» المتمثلة 
في انفراد الدولة بإصدار القرارات الملزمة باعتبارها أعلى السلطات في المجتمع. 


الثانى: وهو المعتى الإيجابى للسيادة: ويتعلق بسلطات الدولة التى: (تعثتير 
تتيجة السيادة: ويقاء عمل ذلك يكو السمادة معقس إيحابى بظهن في سلظة 
الأمر والنهي في الداخل وتمثيل الدولة في الخارج). 


الثالث: فهو السيادة بمعنى العضو الذى يملك أعلى سلطة في الدولة2). 


لقد كُلفت لجنة خاصة متفرعة من مؤتمر سان فرانسيس كو أثناء إعداد ميثاق 
الأمم المتحدة عام 1944م لتحديد المقصود باصطلاح (المساواة في السيادة) 
وانتهت اللجنة إلى أنه يعني (أن كل دولة تتمتع بالحقوق المترتبة على سيادتهاء 
وأن شخصية الدولة مضمونة وكذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسيء وأن 
احترام هذه الحقوق رهن بتنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية). 

كذلك كلفت الجمعية العامة لجنة خاصة تابعة لها يبحث فكرة السيادة 
وانتهت اللجنة إلى أنها تعني: أن لكل الدول الحق في التمتع بالحقوق التي 
تخولها لها سيادتهاء فلها حق اختيار وتطوير نظامها السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والثقافيء وتلتزم كل دولة باحترام الشخصية القانونية للدول 
الأخرىء وأن توفي بحسن نية بالتزاماتها الدولية: وألا تعتدي على الوحدة 
الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أن تتمتع بحقوق والتزامات متساوية: 
وهي أعضاء متساوية في الجماعة الدولية» بغض النظر عن الفروق الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» أو أي فروق من طبيعة أخرىء وكل الدول متساوية 
قانونا. 


الدولة هى التى تملك السيادةء فهى صاحبة السيادة ومستقرهاء إلا أن الدولة 
شخص معنوي يحتاج إلى أشخاص طبيعيين لممارسة هذه السلطةء وللسيادة 


(1) نظرية أعمال السيادة د. عبدالفتاح ساير دايرء مرجع سابق» ص23. 

(2) نظرية أعمال السيادة د. عبدالفتاح ساير دايرء مرجع سابق» ص24. 

(3) مبادئ القانون الدولي العام» د. حسن الحلبيء دار منشورات عويدات» بيروت» لبنان» 1980م» د.طء ص84. 

(4) المنظمات الدوليةء دراسة فقهية وتأصيلية للنظرية العامة للتنظيم الدوليء جعفر عبدالسلام دار النهضة 
العربية القاهرة. مصرء ط6. ص358. 
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الدولة أثر إيجابي وآخر سلبيء يتمثل الأشر الإيجابي في تمتع الدولة بالسلطة 
التي تعلو على الجميع في الداخل والتي بمقتضاها تقوم بوضع دستورهاء 
وسن قوانينهاء وتحديد نظام حكمهاء وتنظيم إدارتها وغير ذلك من الشؤون 
الداخلية:؛ وقي المجال الدولي قيام الدولة بإبرام المعاهدات الدولية وتوقيع 
الاتفاقيات والانضمام إلى المواثيق والإعلانات الدولية والوفاء بالالتزامات والتعهدات 
مع الدول الأخرىء أما الأثر السلبي فيتمثل في عدم خضوعها لسلطة أخرى في 
الداخلء وما يتبعه من سوء استغلالها للسيادة وممارسة أعمالها في كل طغيان 


وجبروت وتكيبرل". 


وقد ظهر هذا لمبدأً بصورة ملموسة في عدد من القواعد الأساسية التى 
تعد اليكاق وق مقد دا قاع السعاواة ق التصويت. فكل برا ضموت 
واحد في كافة فروع الهيئة وأجهزتها السيادية. لكن تعين على الميثاق في 
الوقت نفسه أن يواكم بين ما تفرضه اعتبارات السيادة من ضرورة المساواة 
بين الدول كبيرها وصغيرهاء وبين ما تفرضه الاعتبارات الواقعية من ضرورة 
التمييز بين الدول وفقاً لقدراتها المتباينة حفاظاً على فاعلية المنظمة وخصوصاً 
في المسائل التي يتعين أن تقوم فيها الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أو ترتيبات 
عملية أو قرارات حاسمة وواجبة التنفيذ مثل المسائل المتعلقة بالحفاظ على 
السلم والأمن الدوليين. ولذلك لم يتردد الميثاق في منح الدول الكبرى مزايا 
خاصة حين أعطى كلاً منها الحق في معقد دائم في مجلس الأمن. وحق الفيتو 
أو الاعتراض الذي يمكنها عملاً من الحيلولة دون صدور أي قرارات تتعلق 
بمسائل موضوعية إذا كانت لا ترغب في صدورها. 


الفرع الثاني: نشأة السيادة وتطورها: 


يرتبط وجود فكرة السيادة بوجود السلطة العليا في الجماعةء فالسيادة مصدر 
السلطة وإذا حاولنا تتبع وجود فكرة السيادة من ناحية تاريخية» نجد 
أن الحضارة المصرية على الرغم من قدمها وتقدمها في كثير من المجالات إلا 
أنه لم توجد نظرية قانونية أو فلسفية تحاول تفسير قيام الدولة أو ماهية 


(1) النظم السياسيةء أسس التنظيم السياسي» عبد الغني بسيوني عبد الله. الدار الجامعية» القاهرة. مصرء 1985م, 
ص 44-42. 

(2) الأمم المتحدة خلال نصف قرنء د. حسن نافعة» مرجع سابق» ص81-80. 

(3) مبدأ الاختصاص الداخلي أو المجال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصرء على رضا عبد الرحمنء دار 
النهضة العربية. بيروت. لبنان» 7م ص108. 
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السيادةء حتى أن مسألة السلطة لم تكن معروفة او مألوفة في ذلك الزمان إذ 
لم تكن هنالك حاجة لذلكء ذلك لأن بمثابة الإله الواجبة عبادة وتقديسه عن 
طريق الطاعة والخضوع والولاء(". 


أمافي عهد اليونان القديم» فتوجد بعض النظم القانونية الدولية النادرة 
كقانون التعاقد وقانون حل الخلافات عن طريق التحكيم» وأحكام الحرب 
والحياد إلا أن السيادة بمفهومها الحالي لم تكن معلومة لدى اليونانيين» على 
الرغم من وجود بعض الإشارات إليها في كتابات أرسطو فيما يتعلق بعلاقات 
المدن اليونانية20. 


وفي عهد الإمبراطورية اليونانية» ونسبة لاتساعهاء لم تكن هناك حاجة لنشأة 
قانون دولي» وذلك لبعد المسافات من الدولء: وذلك لبعد المسافات من الدول 
الموجودة كفارس» على أنه يلاحظ أن علماء القانون الرومانى قد عرفوا الدولة 
المستقلة بأنها الشعوب الخارجية الحرة التي لا تخضع لإدارة أي شعب آخرء 
ونجد أن هذه القاعدة قد اكتسبت أهمية بالغة فيمابعد©. 


لم تكن الحكومات في العصور الوسطي ذات سيادة بالمفهوم الحديث للسيادة 
و حدواو اج كوخ ا الوتطرا لبو ك رم فار دهن 
سيطرة الدولة الرومانيةء ظهرت حركة فكرية أدركت مفهوم السيادة وحاولت 
تحديد معناهاء إلا أنها لم تستعمل قط اصطلاح السيادة. وقد كانت هذه 
الإمارات في أوربا تملك كل منها منطقة معينة: إلا أنها لم تكن تعنى السيادة 
فك و أو دوق أن كاش أن رسيي اة 2 دة كان هارن الإدار ةو ماه 
وريما يتمتع بقدر من الاستقلال لكنه كان يتبع للملكء والمللوك والحكام 
الآخرون كانوا يتبعون سلطات ومرجعيات أعلى» ولم يكونوا مستقلين استقلالاً 
كاملاً. وإنما كانوا يتبعون للإمبراطور المقدس. فمع حلول القرن الثاني عشر 
أصبح الباباء حاكماً معترفاً به له كل السلطات وقادر على عزل هذا الحاكم 


(1) القانون الدولي العام حامد سلطانء عائشة راتب» صلاح الدين عامرء مرجع سابق» ص661. 

(2) المرجع نفسه. ص622. 

(3) مبدأ الاختصاص الداخليء على رضا عبد الرحمن» مرجع سابق» ص208. 

(4) القانون الدولي العام حامد سلطان» عائشة راتب» صلاح الدين عامرء مرجع سابق» ص663. 

(5) ميثاق العولمة. سلوك الإنسان في عام عامر بالدول» روبرت جاكسون : تعريب فاضل جكتر, مكتبة العبيكان, 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 2003م, ص288. 

(6) القانون الدولي العام حامد سلطان» عائشة راتب» صلاح الدين عامرء مرجع سابق» ص668. 
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أو ذاك» بسبب العجز أو المكر”"). ويمكن ان تقول إن فكرة السيادة قد نمت 
نالعصون الووسطي ق سحاو للقصيل بين السساطفين الزمديبة والباإوية وخدة 
إنسافاة أفراء اا اع زربا هيم ملعيو و اظانهى كنن] أن فهو السيانة 
المطلقة لم تكن معروفة: فالسيادة التي كانت معروفة هي سيادة القانون 
الذي كان يخضع للقانون الإلهي. 

وا اة الو عاف ا اقات الفلا وهي ارت 
وکات السا اليا والروصية اة وكاامنة السين الح ولم يفن هفاك 
أي فاصلء جميع الموظفين موظفون عند الرب» فإذا كانت ثمة دولة سيادية 
ف لقعو الول عيبي اجون اا ا واه وا 
والممالك تتم عن طريق المفاوضات والمبعوشينء وكان البابا يضفي الصفة الشرعية 
عاق العاسوات ويتالم مذو الكاكم أ القافي لحل الاعات ين اللسولكه وة 
نشأت علاقات شبيهة بالعلاقات الدبلوماسية الحديثة مع الإمبراطوريات خارج 
الصووة السيحية >العلاقنات مع جمهورية البفاقبة والإنبراطورينة البيزتطية. 


كان الإيطاليون في عهد النهضة أول من طالب بوجوب فضل حقوق الدول 
فني من نوعية جديدةء ثم كانت ثورة الإصلاح الديني وفلسفة ميكافيلي2) 
السياسية اللتان كان الأثر في انتشار فكرة الدولة المستقلة وانتشرت الفكرة 
ومارستها في أوريا حتى أصبحت البابوية دول 3(7 


كانت أولي معالم الحركة الفكرية التي عنيت بمفهوم السيادة: في القرن 
الثاني عشر والتي نشأت من استقلال الملوك عن الإمبراطور وأن لهم على 
شعويهم سلطات تماثل سلطات الإمبراطورء والملك له السلطات الكامل داخل 
مملكته في التشريع والتنفيذ والقضاء» وقد تطور هذا المفهوم في القرن الثالث 
عشرء فللأمير داخل أحق التشريع وحق فرض الضرائب وفرض العقاب على 


(1) ميثاق العورمة. روبرت جاكسون » مرجع سابق» ص292-291. 

(2) نيكولو دي برناردو دي ماكيافيليٌ ولد سنة 1469م ولد في فلورنساء کان مفكرًا وفيلسوفًا سياسيًا إيطاليًًا إبان 
عصر النهضة أصبح مكيافياي الشخصية الرئيسية وامؤسس للتنظير السياسي الواقعي» والذي أصبحت فيما بعد 

عصب دراسات العلم السياسيء أشهر كتبة على الإطلاق» كقاتب الأمير والذي كان عملاً هدف مكيافياي منه أن 

يكتب نصائح للحاكم, نُشْرَ الكتاب بعد موته. وآيد فيه فكرة أن ماهو مفيد فهو ضروري» والتي كان عبارة عن 

صورة مبكرة للنفعية والواقعية السياسية, ولقد فُصلت نظريات مكيافيلي في القرن العشرين. https://ar.wikipedia.‏ 


org 


(3) ميثاق العورمة. روبرت جاكسون » مرجع سابق» ص294. 
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المساواة مع غيرها من الدولء وقد كان لهذا التطور أثره البالغ في تطوير 
الأوضاع الدوليةء وأطاحت بالمركز الرئاسي الذي كان يدعيه الإمبراطور والبابا 
وفتحت الطريق لاستقلال الشعوبء وبدأت تظهر الدول المستقلة التي تتساوي 
فيما بينها أمام القانون. 


كان أول ظهور لفكرة السيادة عند الفقية لوزاوء الذي عاصر الملك هنرى 
الرابع في بداية القرن الخامس عشر وقد كان يري ان السيادة هي السلطة 
العليا وإنما هي الخاصية التي يتمتع بها الملك ولا يسمو عليها شيء ولا تخضع 
لأحد وتسمو على الجميع ويترتب على ذلك أنها©: 


1- لا ترد عليها قيود أو حدود. 
2- لا يتصور وجود سلطة أعلي منها. 
3- لا يستثني من الخضوع لها أي شخص أو شيء في الدولة. 


ويرجع الفضل لعلماء فرنسا في تقنين فكرة السيادة وفصلها عن الملك. كما 
الدولة» وأن علاقات السيادة الحقيقية هي التمتع بسلطات التشريع وإعلان 
الحرب وإنشاء الوظاكف7©. 


واستقر الفقه على أن الدولة شخص معنوي صاحب سيادة تتمتع بسلطة 
سيادية عليا آمرة نابعة من ذات الدولة ومستقلةء يخضع لها كل من في الداخل 
ولا تخضع لسلطة في الخارج. وعرفوا السيادة بأنها سلطة عليا على المواطنين 
والرعايا ولا يحدها القانون وأنها تتميز بالخصائص التالية: 


(1) هاري الرابع» إمبراطور روماني مقدس. تولى كرسي الامبراطورية من سنة 1105م إلى سنة 1056م» يتبع لكنيسة 
القديس بطرس القديمة. روماء حتى تم إجباره على التنازل في عام 1105م» وكما أنه الإمبراطور الثالث من سلالة 
ساليان» وواحدًا من أقوى الشخصيات وأهمها في القرن الحادي عشر. وقد تميّزت فترة حكمه بوجود نزاع في 
التنصيب مع الباباوية» إلى جانب والعديد من الحروب الأهلية مع المطالبين بالحصول على عرشه في إيطاليا وأمانيا. 
https://ar.wikipedia.org‏ 

(2) القانون الدولي العام» حامد سلطان» عائشة راتب» صلاح الدين عامر.ء مرجع سابق» ص671-668. 

(3) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» فتحي عبد الكريم» مكتبة وهبة» القاهرة. مص 4م ص61-60. 

(4) نظرية الدولة وال مبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم» طعيمة الجرفء مكتبة القاهرة الحديثة, 
القاهرة. مص 3م ص96. 
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1- أنها دائمة بمعني أنها تدوم مدى الحياة لمن يملكها. 
2- وأنها لا يمكن تفويضها او التصرف فيهاء كما لا تخضع للتقادم. 
3- أنها سلطة مطلقة لا تخضع للقانون!". 


وقد كان القرن السادس عشر محلاً لتطوير فكرة السيادةء وذلك بتركيز 
السلطة في أيدي الحكومات وتجميعها في أيدي الملوك» حيث أصبح ينظر إلى 
السيادة على أنها السلطة العليا المستقلة عن أي سلطة أجنبية. وقد كان هناك 
تياران من الفكرء أولهما قصر اهتمامه على فكرة السيادة للدولة دون اعتبار 
للمجتمع الدولي وأنها مطلقة من كل قيدء والثاني الذي أدرك وجود المجتمع 
الدوك: فار فة فل سيلاة الذولة ولك كمون ستاك فاون يكسم 
علاقات الدول وهو أعلى منهاء هو القانون الطبيعي2. 


كان لثورة الإصلاح الدينى الفضل في إرساء الحداثة السياسية وسيادة الدولة 
منذ ذلك الزمان. 


في الفترة ما بين 1648-1618م وقعت حرب الثلاثين عاماً المدمرة في أورباء 
التى كانت بين تحالفين كانا في البداية معتمدين عل التمايز الدينى» ولكن 
مایا انض هين الاح السا بين البرك وا ةن الثاقينا 
البروتستانتية من جهة» وبين رابطة نظرائهم الكاثوليك من الجهة الآخرى» ما 
لبث أن شملت الحرب كل أوربا غير أن أياً من الطرفين لم يستطع أن يحسم 
الأمر عسكرياً فتم في أواخر عام 1648 في وستفاليا توقيع معاهدة سلام ذات 
بعدين سياسي ودينيء تم الاعتراف في هذه المعاهدة بالسيادة الإقليمية لتشكيله 
مؤلفة من ثلاثمائة دولة ودويلة. أصبحت كل منها مستقلة داخل إقليمها 
ومؤهلة لإبرام معاهدات فيما بينها أو مع قوي خارجية. وعلى الرغم من أن 
وستفاليا هي نقطة الانعطاف الحاسمة في بروف السيادة: إلا أن المعاهدة لم 
تتضمن أي ذكر لكلمة (السيادة). وستفاليا تمثل النهاية لقيادة البابا الروحية 
ولزعامة إمبراطورية روما المقدس. وكان قد تم خلق مجتمع دولي ذي سيادة 
على الأنقاض السياسية لإمبراطورية مسيحية قروسطية تعرضت للخراب. 


(1) نفس ال مرجع ص131. 
(2) مبدأ الاختصاص الداخليء على رضا عبد الرحمن» مرجع سابق» ص210. 
(3) ميثاق العولمة, روبرت جاكسونء مرجع سابق ص 298-295. 
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ويمكننا القول إن معاهدة وستفاليا هي النقطة التي ابتداء منها القانون 
الدوليء حيث كان أول مؤتمر دولي لحل النزاعات والإشكالات بين الدول الأوريية, 
وقق كلقنت العامة الحمافة الدولة وساو بن التقول حع و نة فكرة 
السيادة الدينية والبابوية 


باتت فكرة سيادة الدولة هى التى تحدد شكل العلاقات بين المجتمعات 
اسا الويصوةةوتقل أرما فينية عل وة مياد اساسا الا ال 
يتمثل في شعار (الملك إمبراطور في مملكته)ء الذي يعني أن الدولة السيادية 
اع ساطة بسيادية آم ركنا اوسا والينذا لای ا 
شعار (الناس على دين ملوكهم)ء والذي يعني عدم تدخل الغرباء في أي دولة 
على أساس دينيء الذي لم يعد مسوغاً للتدخل المسلح أو الحرب لحماية الدين. 
والمبدأ الثالث هو مبداً (توازن القوى) وهو المبداً الذي كان لا يسمح لأي دولة 
باكتساح دولة أخريء فإذا تعدت دولة على دولة أخري بغرض إخضاعهاء 
فإن باقي الدول تتصدي لها وترغمها على العدول عن ذلك2. وقبل أن تس تقر 
فكرة السيادة فى وستفاليا ويجق ادان اي كتبت به تم انتهاك السيادة 
وفقا للمصالح وسعياً للهيمنة والسيطرة وتحقيق المصالحء ويتمثل ذلك حين 
سعى لويس الرابع عشر في القرن السابع عشرء حيث سعى لإقامة 22 
عالمي» وحاول نابليون في أواخر القرن الثامن عشر بناء إمبراطورية عالمية33) 


وكان لثورة الاستقلال الأمريكية عام 1766م واندلاع الثورة الفرنسية وما صاحبها 
من نهضة فكرية» أدي إلى ظهور نظرية سيادة الأمة, ونظرية سيادة الدول 
في المانياء الأمر الذي أدي إلى ظهور الدولة الحديثة فنشأت مجموعة من الدول 


(1) القانون الدولي العام, د. سامي جنينة. مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة. مص ط2 1938م» ص65. 

(2) المرجع السابق. ص65. 

(3) ميثاق العورلة. روبرت جاكسونء مرجع سابق ص-305 309. 

(4) يرى جان جاك روسو أن العقد الاجتماعي يعطي المجتمع السياسي سلطة مطلقة على كل أعضائه. هي 
السيادة. يعرف السيادة بأنها ممارسة الإدارة العامة التي لا مكن التصرف فيهاء وأن صاحب السيادة هو كائن 
جماعي لا يمكن أن يمثله أحد أو ينوب عنه. ويرى أن السلطة العليا لا يمكن تقييدها لأن ذلك يعني تحطيمها. 
وأن السلطة صاحبة السيادة ليست في حاجة إلى ضمانات بالنسبة لرعاياها. ويرى روسو أن وجود الجماعة لا يمكن 
تصوره إلا في وجود عقد اجتماعي صادر من إجماع الإرادات الحرة. وأن الخضوع لرأي الأغلبية هو أحد الشروط 
الضرورية للعقد الاجتماعي. وكان روسو يؤمن بالدمقراطية اطمباشرة لكي يمارس الشعب سيادته بشكل مباشر. 
جدلية الدولة والعوطمة» لياي حلاوة. مقال منشور على موقع: : مركز الوفاق للبحوث والتدريب عفان الانترنت.». 
جدلية الدولة والعوطمةء ليلي حلاوة: مقال منشور على موقع: : مركز الوفاق للبحوث والتدريب تان الانترنت» 
.https://wefaqdev.net‏ 
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تعمد في علاقتها مع بعضها على السيادة الإقليمية لكل منها واستقلالها!". 
وفي فرنسا تحديداً تطورت فكرة السيادةء وأخذت طريقها إلى القانون العام 
الفرنسي بعد الثورة الفرنسية. ففي 6 أغسطس 1779م صدر إعلان حقوق 
الإنسان الذي نص في مادته الثالثة على أن السيادة للأمة»ء وأضافت المادة (6) 
منه على أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمة. وقد نصت المادة (25) من 
إعلان حقوق الإنسان الصادر مع دستور 1793م على أن (السيادة للشعبء 
وهي غير قابلة للانقسام ولا يمكن بدستور السنة الثالثة على أن (السيادة تتركز 
أساساً في مجموع المواطنين). وهكذا جعلت الثورة الفرنسية من سيادة الأمة 
قاعدة قانونية عامة انتقلت منها إلى البلاد المجاورة حتى أصبحت القاعدة 
العامة للدساتير!2). 


وقي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تطورت فكرة السيادة» 
فأصبحت السيادة في الداخل للأمة وفي الخارج يعني استقلالها ومساواتها بالدول 
الأخرىء» وأصبحت السيادة هي التعبير القانوني للاستقلال والمساواة. وصارت 
السيادة في الداخل هى المحتوى لكل السلطات المتعلقة بإقليم الدولة وأشخاصه 
ونرافشة وسواروة واصية التاشو لدا حل هو الال ف اي كل الشكونة: 
المطلب الثاني: خصائص السيادة: 


لابد أن نقف عل المعايير والخصاكص التى ينبغى توافرها في الجهة التى 

تمارس السيادة: فالدُّولة باعتبارها شخصية معنوية ليست باستطاعتها 

الاضط لاع بمهام إصدار الأوامر والنواهي أي ممارسة السيادة بذاتيتهاء وإنما 

تقوم سلطة عليا بممارسة السيادة باسم الدولةء وأياً كانت الأسماء التي 

تتخذها لنفسها هذه السلطة سواء كانت حكومة أو مجالس الحكومة أو 

مفوضياتها... الخ: فإن هذه السلطة العليا تتصف بالصفات أدناه: 

أ. إنها سلطة مانعة: فلا يمكن لسلطة أخرى أن تزاحمها في ممارسة السيادة 
فوق أراضي الإقليم. 

ب. إنها سلطة جامعة» أي أنها تشمل في اختصاصاتها كل حدود الإقليم وهذا الذي 
يفرقها عن سلطات حكام المقاطعات والمحافظات المعترف بها والمحدودة النطاق. 


(1) مبدأ الاختصاص الداخلي» على رضا عبد الرحمن» مرجع سابق ص212. 
(2) مبادئ القانون الدستوريء د. خيرى عبد الله» مكتبة وهبة» القاهرة. مصر. ط 4. 1949م» ص52. 
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ج. هذه السلطة داخلياً تعتبر فوقية فلا ترأسها أو تسمو عليها أي سلطة 
وطنية أو أجنبية أخرى. 

د. تكتسب هذه السلطة التأييد يالقوة المادية لتمكينها من ممارسة وسائل 
الإكراه متى تطلب الأمر ذلك. 

ه. تمتاز هذه السلطة بالمؤسسية أى أنها منفصلة غير مرتيطة بشخصية من 
يمارسها من النخبة الحاكمة: وفي هذا يرى الفقه الدولي: ”إن الدّولة تولد 
متى انتقل مقعد السلطة السياسية من الفرد إلى مؤسسة دائمة معنوية, 
ويرى بعض الفقهاء إن انتقال السلطة من شخص الحاكم إلى الشعب 
”الحكومة“ لم يحدث في أوروبا؛ إلا في أعقاب الثورة الفرنسية في أواخر القرن 
الثامن عشر. 

1. لا يمكن أن يفرض على الدولة أي التزامات من قبل إرادة أخرى: فالسيادة 
تقتضي أن لا تفرض على الدول أي التزامات» إلا التي تفرضها الدول على 
نفسهاء مثل الدخول في المنظمات الدولية والمعاهدات والاتفاقات الدولية. 


2. أن السيادة لا تقبل التجزئة وهى تعنى إنه على الإقليم الواحد وفي وقت 
واحد لا يمكن أن توجد سوى سيادة واحدة أي سلطة عليا واحدة. 

3. أن السيادة غير قابلة للتصرف فيهاء بمعنى أنه لا يحق لصاحب السيادة 
التنازل عنها لغيره. 

4. أن السيادة غير قابلة للتملك بمضى المدة. ولذلك ففرض السلطان بالقوة 
والغصب لا يجعل للحاكم شرعية أو سيادةء ولا يسقط مشروعية السيادة 
مهما طالت المدة2. 


ويرى جانب من الفقه أن السيادة لها خمس خصائص: 


1. مطلقة: وهذه الخاصية هى السيادة بمفهومها المطلق يمعنى أن ليس 
هناك سلطة أو هيكة أعلى منها في الدولةء فهى بذلك أعلى صفات الدُولةء 


(1) القانون الدولي العام» الفكي أحمداي عمر عبد الله. مطبعة الشرطةء الخرطوم» السودان. ط2ء 2013م, ص104. 
(2) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» فتحي عبد الكريم» مرجع سابق» ص101 - 107. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


السيادة لا تقبل التتصرف فيها بمعنى: أن الدّولة لا تستطيع أن تتنازل عنها 
والدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركناً من أركان قيامها وتنقضي 
شخصيتها الدولية. وذلك ليس مفاده أن الدّولة ليس لها أن تتقيد في 
نطاق العلاقات الدولية يما تعقده من معاهدات مما يحد من سيادتها 
في التتصرفء وذلك لأن المعاهدات بما تنطوي عليه من قيود اتفاقية لا تعد 
تنازلاً عن السيادة. 


. دائمة: بمعنى أنها تدوم بدوام قيام الدولة وإذا حصل تغيير في الحكومة لا 
يعنى فقدان أو زوال السيادة. 


. لا تتجزأا: بمعنى أنه لا يوجد في الدّولة الواحدة سوى سيادة واحدة لا 
يمكن تجزتتهاء فالدولة كالسفينة - لا يمكن أن يقوم فيها أكثر من سلطة 
واحدة تمارس السيادة فيها - فالدُوَلَ حتى المركبة منها لا يستساغ أن 
تكون السيادة فيها موزعة بين إدارة محلية وإدارة مركزية وما شابه ذلك 
فالسلطة المركزية هي التي تتمثل فيها جميع خصائص السيادة دون 
غيرها من السلطات التابعة©). 


. عدم تفويضها: كما يترتب على القول بوحدانية السيادة عدم نقلها وعدم 
إمكانية تفويضهاء على أنه في حالة الحماية يجوز وفق نص الاتفاق 
الخاص بكل حالة تفويضء في ممارسة جزء من السيادة للدولة الحامية, 
غير أنهلا يترتب على هذا أن تفقد الدولة المحمية شخصيتها الدولية, 
بمعنى أن العلاقات بين الدولة الحامية والدولة المحمية تعتبر من علاقات 
القانون الدولي العاه!. 


المطلب الثالث: مصدر السيادة: 
الفرع الأول: مصدر السيادة في الفقه الإسلامي: 


أتحذ ي مدن الس اة ف الفكسن لاني الى الساضي الق ر توق 
القيم الشرعية - لمصدر السيادة بحسب المعنى الاصطلاحى لها كسلطة عليا 


(1) المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدوليء ها عصام صادق رمضان. دار النهضة الحديثة. القاهرة. مصر ط1 
1962 ص469. 


(2) نفس الممرجع» ص470. 
(3) حق المساواة في القانون الدولي والمنظمات الدولية» محمد مصطفى امغربيء دار المطبوعات الجامعية. 
الاسكندرية.ء مص 07م ص 74-73. 
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قشي إرادة الا والدولة:. مر الاتكناة الأزل أن السسيازة لاقن وك 6 
مصدر السيادة ومصدر السلطات في الدولة. ويرى الاتجاه الثانى أن السيادة 
«مزدوجة» فهي من ناحية سيادة للكتاب والسنة ومن ناحية أخرى سيادة 
اة الق أن و ال ا لتنا تاها قات شيرف أن الما 
مصدرها الله عز وجل وحده!" وأن السيادة للشرع الإسلامي لا غير. ويمكن 
تناول التظريات التي ثناولت مصدر السيادة في الشريعة الإسلامية عل التحو 
التالى: 


أولاً: سيادة الأمة: 


يرى أصحاب الاتجاه الأول أن الأمة صاحبة السيادة على أساس أن «السلطة 
العامة ليس لها سوى مصدر واحد وصاحب واحد هو الأمة»2). ولقد أكد 
اتجاه سيادة الأمة واعتيارها مصدراً للسلطات عدد من الكتّاب» حيث يعير 
الشيخ محمد الغزالي/”) عن هذا المفهوم للسيادة بقوله: ومن ثم فالأمة وحدها 
هي مصدر السلطة والنزول على إرادتها فريضة: والخروج على رأيها تمرد... 
ونصوص الدين وتجارب الحياة تتضافر كلها على توكيد ذلك. 


وقد أكد الشيخ المطيعي”" أن «المسلمين هم أول أمة قالت بأن الأمة هي مصدر 
السلطات كلها قبل أن يقول ذلك غيرها من الأمم» وأن الحكومة الإسلامية التي 
يرأسها الخليفة والإمام العام حكومة ديمقراطية حرة» أن الأمة. من الوجهة 
السياسية العملية» هى «مصدر السلطات»» وأن كل ما يصدر عن الإمام» وهو 
ويس الوا سق ااا وتاك ق جه الأول ا 


(1) نفس الممرجع» ص78. 

(2) الوسيط في القانون الدولي العام 5 عبدالكريم علوان» ص212. 

(3) الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء» ولد بطوس من قرى العراق» عام 497ه صوفي من 
أكبر علماء الصوفية» له مؤلفات كثيرة. إحياء علوم الدينء المستصفى في أصول الفقه. والإحكام في علوم الأحكام 
في أصول الفقه» والإسلام والاستبداد. وغيرها من المؤلفات» توف سنة 505ه انظر: طبقات ابن سعد ابن سعد 
مكتبة الصديقء الطائفء المملكة العربية السعودية. 1416ه 47/3. 

(4) الإسلام والاستبداد السياسي» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة. مصرء الطبعة الثالثة. 1404ه- 
4م ص 54. 

(5) محمد نجيب المطيعيء ولد في سنة 1915م» بقرية من قرى صعيد مصرء بمحافظة أسيوطء من علماء المسلمين 
المتأخرينء كان مجاهداً شارك في حرب إسرائيل مع الجيش المصري. في إدارة التوجيه المعنوي. من مؤلفاته السير 
ا مخلصء. كتاب امنئعة في تفصيل السنة والبدعةء كتاب تاريخ النقود الإسلامية وغيرهاء انظر: الأعلامء خير الدين 
الزركليء دار العلم للملايين. بيروت»› لبنان. ط15 2002م› 55/4. 

(6) النظريات السياسية الإسلامية. د. محمد ضياء الدين الريس» دار التراث» القاهرة. مصرء 1979م ص220. 
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نقد هذا الاتجاه: 


لقد استند القائلون بمبدأ سيادة الأمة في الإسلام على حق الأمة في تولية 
الخليفة عن طريق البيعة. وحقها في مراقبته ومحاسبته وعزله»ء والاستدلال من 
ذلك على مبدأ «سيادة الأمة» خطأ. وفي هذا خلط بين مفهوم السيادة كإرادة 
عليا لا تعلوها إرادة ومفهوم ممارسة الحكم والسلطان مع أنهما مختلفان شرعاً 
وعقلاً. والحقيقة أن حق الأمة أو الشعب في بيعة الخليفة ومحاسبته وعزله يدل 
على أن مراقبة السلطان في ممارسة الحكم للأمة. ولكن من المغالطة اعتبار 
هذه الممارسة للسلطة ومظاهر السلطان دليلاً على اعتبار إرادة الأمة ملزمة 
قاهرة لا يعلوها ولا يحد منها إي إرادة أخرى لما ثبت في أحكام الشريعة من 
ضرورة الانقياد والاحتكام إلى الشرع وأن ليس لأحد من الأمة كائناً من كان 
خيار في الأمر بعد قضاء الله©. 

فالسيادة العليا في الدولة الإسلامية يجب أن تكون للشرع وحده حيث أن 
مفهوم السيادة الشعبية أو سيادة الأمة يطلق حريتها في تبني ما تشاء من 
قوانين من منطلق كونها السيادة العليا الآمرة في المجتمع» وهذا يخالف الأمر 
الجازم بوجوب الانقياد لأحكام الشرع مما ينفي عن الأمة بداهة أنها صاحبة 
السيادة طالما أنها لا تستطيع بمقتضى إرادتها العليا أن تضع قانوناً ملزما أو 
تقرر أمراً يخرج عن نطاق ما رسمه الشارع. 

ويرى الباحث أن نظرية سيادة الأمة؛ مخالفة للشرع فالسيادة العليا في الدولة 
الإسلامية يجب أن تكون للشرع وحده» فالشرع يحدد النظام ويجب أن يصير 
هو القانون بحيث لا يجوز الخروج عن نطاق ما رسمه الشارع الحكيم» 
ويعطى الحاكم سلطة تنظيم وسن القوانين واللوائح بشأن المسائل التي لم 
يرد فيها نص من الشارع الحكيم. 

ثانياً: ازدواج السيادة: 


أما أصحاب الاتجاه الثاني فيرون أن السيادة مزدوجة: فالأمة والشريعة يمثلان 
مصدر السيادة في الدولة الإسلاميةء ويفرق هؤلاء بين مجال النص القطعىء 
ومجال النص الظني أو عدم ورودتص» فإذا وحد نص قطعي واضح أصبحت 
(1) النظريات السياسية الإسلاميةء د. محمد ضياء الدين الريس» المرجع نفسه. ص220. 


(2) النظرية الإسلامية في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث د. حازم عبدامتعال 
الصعيديء دار النهضة العربية. القاهرة. مصرء. 1397ه 7م ص410 - 411. 
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السيادة لله وانتفى دور الأغلبية أو الإجماع. أماإذا كان النص ظني الدلالة فإن 
دور الجماعة يبرز ليهيمن على الأمر وتصبح السيادة الشعبية مكملة لدور 
الشريعة فيمالا نص فيه أو فيما فيه نص ظني أو غامض”©. 


إن فقهاء الإسلام قد عرفوا نظرية (سيادة الآأمة) كما عبر عنها رجال الثورة 
الفرنسية فيما بعد» وإن كان بين النظريتين فارق جوهري. فالنظرية الغربية 
تنتهئ إلى اعقو اي ننلطة الأسة مظلقة: ولكق في السام ليست سلطة الا ة 
مطلقة هكذا وإنما هي مقيدة بالشريعة. 


والإسلام أقر مبدأ سيادة الأمة ولكنه قيده بأحكام الإسلام «بحيث لا يتعارض 
مع مايمكن أن يطلق عليه النظام العام للإسلام». حيث أن السيادة في 
الدولة الإسلامية تكمن في الشعب» فالأمة الإسلامية هى مصدر السلطات» وليس 
الام ف الدولة ااه سين الأبر إلا اتر اة ورخ اي ماعن خدود 
سيادة الدولة» أو سيادة مجموع الأفراد المكونين للدولة الإسلامية» فهى الحدود 
التي فرضتها الشريعة الإسلاميةء وللأمة الإسلامية أن تضع نظمها وقوانينها في 
حدود هذه السيادة. 


نقد هذا الاتجاه: 


إن القول بالسيادة المقيدة للأمة - من منطلق عدم إمكانية تجزئة السيادة بين 
إلى الشرع سواء ما جاء فيه نص جل أو لم يرد فيه نص. 


أماما ورد فيه نص جلي فإرجاعه إلى الشرع أمر مقطوع به» أمامالم 
يرد فيه نص فقد أمر الشرع بالاجتهاد في مصادر الشريعة لاستنباط حكمه 
الشرعي. والاجتهاد لا يعطي صاحبه حق السيادة لعدم جواز مخالفة الشرع» 
فالشرع مهيمن على الاجتهاد. 


(1) النظريات السياسية الإسلامية. د. محمد ضياء الدين الريس» امرجع السابق» ص223. 

(2) النظرية الإسلامية ف الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث د. حازم عبدالمتعال 
الصعيدي» مرجع سابق» ص284. 

(3) الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية. د. حسن صبحي أحمد عبداللطيف. مؤسسة الشباب الجامعي» الإسكندرية, 
مصرء 4م ص -240 241. 

)4( أستسن العلوم السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية. د. توفيق عبدالغني الرصاصيء الهيئة ال مصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. مص 6م ص36. 

© سي العلوه العا فو الروك اة اون عافن الهاي مرج ساق رة 
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فالواجب إرجاع الحكم في الأمور المختلف فيها إلى الكتاب والسنة مصداقا لقول 
الله تعالى: ِيَاأَيُهَا الذي منوا أطيفوا الله وأطيقوا الرَسُول وأو ار 
منم قن تَنَارَمْقُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَمُولٍ إن كُنثّمْ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ 
ااي بك واخ تأويلا» ) )59( ):أي: Se‏ 
وفروعه أن يرد الا ا إلى الكتاب e‏ 


وقوله تعالى: وتااد تدش وبين ل لاا إل درق لله ولي كلصو لت 
EET,‏ (10) 7 فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو 
الحق » وماذا بعد الحق إلا الضلال » ولهذا قال تعالى: (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر) أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله » فتحاكموا إليهما 
فيما شجر بينكم (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) 

أضف إلى ذلكء أن القول بتجزئة السيادة وقيام سيادة شعبية مستقلة محدودة 
يدل على نقصان الشريعة وأن سيادة الشعب تكمل ذلك النقص. ومن الواضح 
أن ذلك يخالف الشرع قطعاً لمناقضته لصريح القرآن والذي نص على اكتمال 
الدينء كذلك فإن القول بأن الأمة: لها سيادةء وأن هذه السيادة مرتيطة 
بنظام محكم وقواعد محددة يتعارض مع مفهوم السيادة أصلاً ويؤدي إلى 
التناقض لأن مفهوم السيادة يعني أنها سلطة لا تحد إرادتها إرادة أخرى ولا 
تشاركها سلطانها النهائي أي سلطة غير سلطتها الذاتية وهو غير مسلم به 
في الفقه إسلامي 


ينفق البانسة ع اتالوج للقاونة الماد مزن وج خي أو فصان 
الشريعة الإسلامية - سواء كان ظني أو قطعي - ملزمة للأمة» حيث ترى هذه 
النظرية أنه إذا كان الننص ظني الدلالة فإن دور الجماعة يبرز ليهيمن على 
القن وت الاق الشنفيية ما لور الق رة وا قا اما سال 
بو اض فود اا اده 


(1) تفسير القرآن العظيم. أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء تحقيق: محمد حسين شمس 
الدينء دار الكتب العلمية»ء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 1419ه 304/2 

(2) سورة الشورىء الآية 10. 

(3) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير. مرجع سابق» 304/2 

(4) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» د. فتحي الدريني» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» 1402ه_- 
2م ص43. 
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ثالثاً: سيادة الشرع: 


يؤكد مبدأ سيادة الشرع مستنداً على أصل مقطوع به مجمع عليه في الشريعة 
وهو وجوب اتباع ما جاء به الوحي من كتاب وسنة وأن الكتاب والسنة 
عاكمانق كل ا ا تشقون يلاق الول و 
المطلقة أو المقيدة أو القول بنظرية «السيادة الشعبية». 


لقد أكدت تعاليم الإسلام أن السيادة للشرع وليست للشعب الذي يمتلك فقط 
السلطان المتمثل في تولية الإمام» ومراقبته. ومحاسبته»ء وعزله»ء «فالدولة لا تستمد 
سلطة التشريع من الأمة»ء لأنها لا تملكها أصلاء ومن لا يملك شيئاًء فليس 
بوسعه أن يملكه غيره بداهة»7, ولذلك فالفقه السياسي الإسلامى لم يتناول 
مشكة السيادة أو الشرعية السياسية كما تناولها فقهاء السياسة الغرييون. لأن 
السيادة في النظرية السياسية الإسلامية للشرع. 


وقد أقرت الممارسة السياسية هذا المبدأ لفترة طويلة ولم يبدأ النظر في أصل 
السيادة ومنشتها إلا بعد أن تزعزعت معالم الخلافة الإسلامية2) 


ويهدف مبدأ سيادة الشرع إلى إقرار التزام الحاكم والمحكوم بشرع الله 
سبحانه وتعالى» وإلى انبثاق التشريعات من الشريعة الإسلامية» وعدم إحداث 
تشريعات أو ممارسات تخالف الشرع. وذلك أساس قاعدة «الحاكمية لله» 
فالقانون المطبق في الدولة الإسلامية هو الشرع الإسلامي وذلك مصداقاً 0 


و 


تعالى ( ك يا إل الله Ca‏ ا ل لَه الْحَكُم وهو ا الْحَاسِبِينَ (62) . 
قوله: (آلا له الحكم) أى اعلموا وقولوا : له الحكم وحده يوم القيامة, أي القضاء 
والفصلء (وهو أسرع الحاسبين) أي لا يحتاج إلى فكرة وروية ولا عقد يد©. 


وقوله تعالى: ( ولا تدع مَعَ الله ها خر لا له إلا ُو کل َيْءِ مَالِك إلا وَجْهَهُ له الْحُكْمْ 


َإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88). (لَه الْحُكُمُ) في الدنيا والآخرة (وَإِلَيْهِ) لا إلى غيره (تَرْجَعُونَ) 
فإذا كان ما سوى الله باطلا هالكاء واللّه هو الباقيء الذي لا إله إلا هوء وله الحكم 


في الدنيا والآخرة: وإليه مرجع الخلائق كلهم» ليجازيهم بأعمالهم» تعيّن على من له 


(1) نفس الممرجع» ص43. 
(2) المرجع نفسه. ص44. 

(3) سورة الأنعام الآية 62. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبيء تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء» دار الكتب المصرية:» القاهرة. الطبعة الثانية, 1384ه1964-م»» 7/7 
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عقلء أن يعبد الله وحده لا شريك له»ء ويعمل لما يقربه ويدنيه» ويحذر من س خطه 
وعقابه»ء وان يقدم على ريه غير تائب» ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. 


وقول ه عير وجل (إنَّ يَيَكُمْ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ولاز في ب 
فم اشتوى ع الْعَرْش يُفيتي اللَّيْلَ ETE TE TE‏ وا 
الخو دراك بأفره ألا لَه الْخَلْقَ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله َب الْعَالِمِينَ (54) ل 
البغوي: أي: له الخلق لأنه خلقهم وله الأمرء يأمر في خلقه بما يشاء() 


5 سكة ا 


ب اا 


2 
3 


حيث جمع عز وجل بين وجوب توحيد الوهيته وربوبيته» ووجوب الخضوع 
لحكمه وأمره. 


وتتأكد سيادة الشرع بأمر الله سبحانه وتعالى الجازم بتطبيق شريعته قال تعالى: 
وراك رلحة اناد بالكل مُصَدقَا لَمَابَيْنَ يَدَيْهُ منَ الكتّاب وَمُهَيْمنَا عَلَيْهِ فَاخكُم 


ينهم ما أَنرَّلَ اللَّهُ ولا مد ل ايف و لذ ا 


درق ه عم 


َمنْهَاجا وؤ َا الل لجَعَلكُمْ مه اة ون ليبوم في ما آنَاكُمْ فاش تبقوا الْخَيْرَات 
إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيهًا نگم ما كُتُمْ في ERE‏ )84( 4 وقوله تعالى: ل( 
وان احكُم ينهم بِمّا أَنرَّلَ الله ولا تَتَبعْ أهوّاءههم وَاحْدَرْهُمْ أن يَتِنُوكَ تمن بَعْض مَا 
دول الله ليك فإن وؤ اغ نما يريد ال أن يصِيبَهُم يبغ يوم وإ كثيرًا 
من الاس لَفَاسِقَونَ (4)94 ( الماكدة 49 )7 حيث تدل هاتان الآيتان الكريمتان على 
سيادة الإسلام على ما عداه وعلى وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلاميةء وإقامة دولة 
الإيمان» والتحاكم إلى شرع ه في السياسة والاقتصادء والحياة العامةء والحياة مع الأمم 
وغير ذلك» مدار تحقيق العبودية لله» فوجب على الأمة العمل لتحقيق هذا الفرض") 


oF o 


وقوله تعالى: لوَلْيَحْكُمْ أَمُْل الإنجيلٍ ما أَنرَّلَ اللَّهُ فيه وَمَنْلَّمْ يَحْكُمِ يما 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء. عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعديء تحقيق: عبدالرحمن 
بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 1420ه2000-م,: 625/1 

)2( البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي الفقيه الشافعي يعرف بابن الفراء »> ولد سنة 
6ه كان إماماً في التفسير والحديث والفقه. من آثاره معام التنزيل في التفسير وشرح السنة. نسبته إلى بغا من 
قرى خراسان» » من كتبه: : (معام التنزيل) في التفسير (التهذيب) في الفقه الشافعي» و(المصابيح) > و(الجمع بين 
الصحيحين) توفي سنة 510ه. توفي سنة 516ه أنظر : طبقات ال مفسرينء. شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداوديء. تحقيق علي محمد عمرء ط1ء مطبعة الاستغلال الكبرىء القاهرة. 1392ه1972-م» ج1» ص159 

)3( معام التنزيل في تفسير القرآن» > محيي السنة. أبومحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي» » تحقيق: عبدالرزاق المهديء دار إحياء التراث العربيء > بيروتء لبنان» الطبعة الأولى,» 0ه 198/2. 
(4) سورة المائدة. آية 48. 

(5) سورة المائدةء آية 49. 

(6) الطاغوتء الشيخ أحمد القطان» مكتبة السندس» الكويت» 1407ه- 1976م» ط1ء ص 60. 
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أنرَلَ الله فأولئِكَ هُمُ القاسقونَ (4)74 7 قال الطبري: أي: أن يحكموا يما 
أنزل الله فيه من أحكامه. 


ويؤكد الفقهاء بأن صفة الفسق تضاف إلى الظلم والكفر عند الحكم بغير ما 
أنزل تعالى فهي بمعنى واحدء فالفسق والظلم لا يعني أن الحاكم الموصوف 
بهمالم يخرج على شرع الله بلهي صفة إضافة لأن الحكم بغير ما نزل الله 
كفر وفسق وظلم في الوقت ذاته: الكفر برفض ألوهية الله ممثلاً هذا في رفض 
شريعته. والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم. 
والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه... فهي صفة يتضمنها 
الفعل الأول» وتنطبق جميعها على الفاعل. ويبوء بها جميعاً دون تفريق. 


فإن الحاكم إذا كان ذيقاً لكنه هكم بغر علم كان من آهل الخار. وإن كان عالاً 
لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النارء وإذا حكم بلا عدل 
ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النارء وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. 
وأما إذا حكم حكمًا عاماً في دين المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً 
والسنة بذعة والبدعة ستة: والمعروف متكراً والمتكر معروفة وتهى غما أمر 
الله به ورسولهء وأمر بما نهى الله عنه ورسوله. فهذا لون آخر. يحكم فيه 
رب العالمينء وإله المرسلينء مالك يوم الدين©2. 


يرى الباحث أن نظرية سيادة الشرع هي النظرية الأمثل وهي متفقة مع 
الشرع الحكيم» حيث أن الحاكم مأمور بتطبيق شرع الله عز وجل» أمامالم 
يرد بشأنه نص من كتاب الله ومن سنة نبيه : فيرجع الحاكم فيه إلى أهل 
العلم» ومن ثم إصدار القوانين واللوائح على ضوء ذلك. 


(1) سورة المائدة. آية 47. 

(2) سورة المائدة آية 47. 

(3) محمد بن جرير بن كثير الطبريء الإمام» العلم. ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوف بها. وعرض 
عليه القضاء فامتنع, والمظالم فأبى. وهو من ثقات المؤرخينء قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وقي 
تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحداء بل قلده بعض الناس وعملوا 
بأقواله وآرائه. وكان أسمر, أعين» نحيف الجسم. فصيحا. سير أعلام النبلاءء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قائماز الذهبي (المتوفى: 748ه) » دار الحديث, القاهرة. مصر, 1427ه2006-م» 267/14. 

(4) جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبوجعفر الطبريء 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1420ه2000-م» 374/10. 

(5) الطاغوت» الشيخ أحمد القطان» مرجع سابق» ص46. 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
قاسم وابنه محمد مطابع دار العربية. بيروت. لبنان. 1398ه جزء 35» ص388. 
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الفرع التاني: مصدر السيادة في القانون: 


الال اليتاش ونظرينة الح الاامى شير الماش فر ماه اة رف 
السيادة القعبية. 


أولاً: نظرية الحق الآلهي المباشر: 
حيث ترى أن الحكام تم اختيارهم من الله تعالى مباشرة وأن العناية الآلهية 


هى التى أوصت بالشخص أو الأسرة التى لها الحق في قيادة الأمة وممارسة 
السلطة(1) 


فترى أن سلطة الحاكم مطلقة:؛ وذلك لأن الأفراد تنازلوا عن حقوقهم للحاكم 
مقابل حمايته لهم. فالحاكم عند هذه النظرية غير مقيد بأي قانون لأنه هو 
الذي يضعه ويعدله ويلغيه حسب هوانء وهو الذي يحدد معنى العدالة2) 
ولهذا السيب فإن هذه السلطة تكون E‏ 
ولا في مدتهاء ويدون مسئولية أمام أي إنسان على الأرض( 


وقد انتقدت نظرية الحق الآلهي المباشر بأنها غالت في التزلف إلى الحكام مما 
زاد في غرورهم واستيدادهه") 


يرى الباحث أن نظرية الحق الإلهي المباشر تخالف العقل والمنطق والشرع» 
من ناحية: وتوافقه من تاحية أخرى: فمن ناحية إن الله تعالى هو المتصرف 
في الكون»ء وكل ما يحدث في الكون مقدر ومكتوب من قبل الله عز وجلء وكل 
حاكم وصل إلى كرسي الحكم وصل بتقدير الله تعالىء لكن من ناحية أخرى 
وصول الحاكم للحُكم بقدرة الله عز وجل لا تعني أن كل شيء بيد الحاكم» 
فالحاكم مأمور بتطبيق شرع الله عز وجل لا الخُكم بهواه كما يجب عليه 
فس سي مال عبان لك م 


ره وق 


(1) القانون الدستوري والنظم السياسيةء د. إسماعيل الغزالء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» 
لبنان» 1406ھ - 1987م: ص88. 

(2) ال مرجع نفسه. ص92. 

(3) القانون الدستوري والنظم السياسية» د. إسماعيل الغزالء مرجع سابق» ص89. 

(4) المرجع نفسه. ص89. 
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وَمَاوَرْهُمْ في لمر قَإِدَا عَرَفْتَ فول على اللَّهِ إِنَّ الله يحب المُتوَكينَ ٠٠٠۹4‏ (, 
وقال تعالى: # وَالَذِينَ رجهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ وَأَمُوْهُمْ شورَى 2 
مما رَرَقتَاهُمْ يُنفقونَ (4)83 | ومن السخة قوله صل الله عليه وسله: (إذا 
اسقفان أحدكم أهاء فليشرعليه) : وقول (الستفان مؤكمن) 1 وقوه (لو 
كنت مستخلفاً أحد عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد). 


كما أن ترك الأمر والنهى للحاكم وحده» قد يكون سبباً في الاستبداد والقهر 
والظلم. 

ثانياً: نظرية الحق الآلهي غير المباشر: 

شوق أن السيادة تاشن سخ الله يطرمق قور هياتن يفتهها لجعفنهيون اة 
والتى يستمد الحاكمون منها سيادتهم. وبالتالي فليس للشعب» بحسب هذه 
النظرية» أن يفاضل بين أشكال وأنظمة الحكم المختلفة وأن الحكومة الفاضلة 
هي التي تعمل من أجل الصالح العام”. ونظرية الحق الآلهي غير المباشر 
تؤدي إلى إسباغ الشرعية على كافة الأنظمة والحكومات(° 


ووئ تقياء العقن التحتعاعي أن الشسيادة للكرادة العامة وهي الفكرة الى جات 


إزهاض] لريط السيادة بالأنة عل يد أرياب الثورة الفرفسية ودغاة الخرية الإنسائية 


وقد جعلوا العقد الاجتماعي أساس سيادة الأمة» والعقد الاجتماعي يعطي المجتمع 
السياسي سلطة مطلقة على كل أعضائه» حيث تتولى الإرادة العامة السلطة المطلقة. 
أي السيادة. والسيادة التى ليست سوى ممارسة الإرادة العامة لا يمكن أبداً التصرف 
فيهاء وصاحب السيادة الذي هو كائن جماعي لا يمكن لأحد أن يمثله أى ينوب عنه 
سوق تقس كنا أن السلاطة اهتيا ل يمكن تسه ذلك أن تقيينه:السلطة اك 


(1) سورة آل عمران الآية 159. 

(2) سورة الشورى الآية 38. 

(3) سنن ابن ماجةء أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني» ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
الكتب العربية. بيروت» لبنان» حديث رقم3747ء 1233/2. 

(4) سنن أبي داود» مرجع سابق» حديث رقم 5128 333/4 

(5) سنن ابن ماجة» مرجع سابق» حديث رقم 137 49/1. 

(6) مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» د. عبدالحميد متوليء منشأة المعارفه 
الإسكندرية. مصر» 1978م» ص167. 

(7) القانون الدستوري والنظم السياسية» إسماعيل الغزال. مرجع سابق» ص88. 

(8) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي. فتحي عبد الكريم» مرجع سابق» ص86 - 87. 
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معناه تحطيمها'"'. ثم اعتنقت الثورة الفرنسية هذا المبدأ من منطلق رفض الاستبداد 
الفردي وتحكم الأباطرة والملوك في الأمةء ومنذ ذلك الوقت والمفكرون يربطون بين 
السيادة ومجموع الأفراد وأصبحت السيادة تعود إلى الأمة وتحطمت بالتالي نظرية 
السيادة الملكية2). 


جوف الباست ا قري انحن اليس و الباق تواست عدون فازية الق 
الي اا او وتقليل ف اط التحاكو عل عة العمل كبل رفن اديا 
الفردي وتمكم الاباطمرة اران اة يميت اصيحية السياية عة اة 
واندترت نظرية السيادة الملكيةء ولذلك تعد هذه النظرية أفضل من النظرية 
السابقة, 


ثالثاً: نظرية سيادة الأمة: 


نظرية سيادة الأمة تجعل السلطة والسيادة مصدرهما الجماعة» أي الأمة 
كوحدةء ونصبت هذه النظرية ممثلين ووكلاء عن الآأمةء بحيث لا يمكن التعبير 
عن السيادة الوطنية إلا عن طريق هؤلاء الممثلين والوكلاء الذنين يحلون محل 
الأمة؛ ويكونوا ممثلين لهاء ويعبرون عن رأيها وتوجهاتها. 


يترتب على مبداً سيادة الأمة عدد من النتائج منها: 
1. أن السيادة لا تتجزاً. 


2. أنه لا يمكن التعبير عن السيادة الوطنية إلا عن طريق ممثلين لا يعتبروا 
وكلاء لأنهم ممثلون عن الآأمة). ولذلك فهم يعبرون عن مصالح الأمة 


3. أن القوانين تصبح معبرة عن مبداً سيادة الأمة وإرادتها. 


وقد انتقدت هذه النظرية» على أساس أنها «تشكل خطراً على حقوق الأفراد 
وحرياتهم العامة كما أنها تؤدي إلى الاستبداد»» لأنها تجعل للأمة سلطة 


(1) المرجع السابقء ص94. 
(2) القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. اندريه هوريوء نقله إلى العربية علي مقلد وآخرون. الأهلية للنشر 
والتوزيع» بيروت. لبنان. 1974م ج1ء ص314. 

(3) القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» اندريه هوريوء مرجع سابق» ص315. 

(4) نفس ال مرجع. ص316 - 317. 

(5) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي. فتحي عبد الكريم» مرجع سابق» ص121. 
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مطلقة. بالإضافة إلى ذلك. فإن نظرية سيادة الأمة قد تقف حجر عثرة في 
وجه الرقي الاجتماعي والتقدم الحضاريء فكثيراً ما أسبغ على الأفكار البالية 
المنحطة ضيفة قدسية نظرا لتوارقها غير أجيال الآأمة: وق أحهنوال عديدة 
استغلت هذه النظرية لتركيز الثروة والسلطة بيد طبقة أو أسرة كما حصل في 
تاريخ أوروبا فيعصر النهضة 

يرى الباحث أن نظرية سيادة الأمة تؤدي إلى إسباغ الشرعية على كافة الأنظمة 
والحكومات» حيث أنها تتبنى فكرة عدم تجزؤ السيادةء ومشاركة وكلاء 
وممثلون عن الأمة في التعبير عن السيادةء مما يجعل القوانين معبرة عن مبداً 
سيادة الأمة وإرادتهاء إلا أنها قد تشكل خطراً على حقوق الأفراد وحرياتهم 
العامة كما أنها تؤدي إلى الاستبدادء لأنها تجعل للأمة سلطة مطلقة. 

رابعاً: نظرية السيادة الشعبية: 


تتفق نظرية السيادة الشعبية مع نظرية سيادة الحدي كون السلطة والسيادة 
مصدرهما الجماعة ولكنها تختلف عنها في كونها لا تعتبر الجماعة منفصلة عن 
الأفراد المكونين للأمة ولكن على أساس أن هذه الجماعة تتكون من مجموع 
الأفراد. ويهذا يمتلك كل فرد جزءاً من السيادة2) 

ومن نتائج تبني مفهوم السيادة الشعبية أن الاقتراع يصبح حقاً للأفراد 
لامتلاكهم جزءاً من السيادة. كما أن مبدأ السيادة الشعبية يقتضي قيام نظام 
جمهوري لأنه ينظر إلى إرادات الأفراد الحاضرة التي تحدد نظام الحكم. هذا 
بعكس نظرية سيادة الأمة التى تتفق والأنظمة المختلفة على أساس أن سيادة 
الأعنة معدن مخ EO a‏ عب توبس نوي السيادة 
الشعبية إلى الديموقراطية المباشرةء فالإرادة العامة التى هى التعبير عن السيادة 
الشعبية يجب أن يعبر عنها الشعب بذاته بصورة مباشرة. والقانون؛ وهو 
تحسيد للإرادة العامة يخي أن يضدى هق أيضاً عن الشعب بالذات. ولا شك 
أنه يستحيل في الدول الكبرى أن يناقش مجموع الموطنين القانون. إلا أن الشعب 
يستطيع كل حين التصديق عليه. وهذا هو نظام الاستفتاء...!3) 

(1) موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام. الكتاب الأول نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلاميء 


دراسة مقارنة بالنظم الدستورية المعاصرة 53. فؤاد محمد الناديء دار الكتاب الجامعي» القاهرة. > مصرء > 1400ه- 
0م ص389. 


(2) الوسيط في القانون الدولي العام, 3 عبدالكريم علوان» ص122. 
(3) الوسيط في القانون الدولي العام 3 عبدالكريم علوان» مرجع سابق» ص123. 
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ولكن نظرية السيادة الشعبية نظرية غير واقعية حيث أن ممارسة السلطة 
والتشريع تتركز في يد فثة من الشعب وليس في مجموع المواطنين» وكثيراً ما 
ينجح أصحاب الثروات والسلطات في تزييف الإرادة الشعبية عن طريق الضغوط 
الاقتصادية واستغلال عواطف الجماهير. كما أنه قد يترتب على هذه النظرية, 
أيضاً الاستبداد السياسي وضياع حقوق الأفراد» كما أن جعل السيادة للشعب 
وخضوع الدولة لإرادته قد يؤدي إلى «أحداث خطيرة كالثورات والثورات 
المضادة مما يلحق الضرر بالشعب ويمؤسسات الدولة». 


الانتقاد الموجه لنظرية سيادة الشعب: 


1. مبدأ سيادة الشعب لا يحول دون وقوع الاستبداد من جانب النواب 
المنتتخبين بواسطة الشعبء كما أن حق العزل المقرر للناخبين حيال نوايهم 
ليس بالأمر الهين الذي يمكن الالتجاء إليه أو استخدامه بسهولةء كما وأن 
تكرار استخدامه يحدث اضطراباً وفوضى في نظام الدولة. 


2 ارتباط النواب بناخبيهم في دوائرهم الانتخابية يجعلهم مقيدون في ممارسة 
وظيفتهم التشريعية: إذ نهم سيغلبون المصالح المحلية الضيقة لدوائرهم 
الانتخابية على المصالح العامة للدولة. 


3. تؤدي النظرية إلى تقسيم السيادة وتجزئتها على أفراد الشعبء وتصعب 
الفعلية للدولة. 


يتفق الباحث مع الرأي أعلاه حيث أن تركز السيادة في يد فئثة معينة من 


الشعب وليس في مجموع المواطنين قد يؤدي إلى تزييف الإرادة الشعبية كما أنه 


(1) القانون الدستوري والنظم السياسية» د. إسماعيل الغزال. مرجع سابق» ص93. 
(2) التدخل الدولي الإنساني وانتهاك السيادة الوطنية» محمد أحمد محجوب عثمان» رسالة دكتوراه. جامعة أم 
درمان الإسلامية. قسم الفقه المقارنء أم درمان» السودان» 2004م: ص130. 
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المبحث الثاني 


مظاهر السيادة الوطنية 
تقديم: 
استعرض هذا المبحث مظاهر السيادة الوطنية. حيث تناول مظاهر السيادة 
الداخلية متمثلة في حق الدولة في حمايتها أمنها وسن سن القوانين واللوائح 
وتحديد شكل الحكم في الدولة؛ والفصل في الخصومات وتنظيم شؤون المواطنة 
والجنسية والهجرة والتمتع بالثروات والموارد الطبيعية للدولةء وتناول أيضاً 
مظاهر السيادة الخارجية متمثلة في حرية إنشاء العلاقات الدولية وتحديد 
شكل السياسة الخارجية وحرية الانضمام للاتفاقيات الدولية وتمثيل الدولة في 
الخارج عبر القنصليات والسفارات. 
المطلب الأول: مظاهر السيادة الداخلية: 
الفرع الأول: حماية أمن الدولة والمواطن عبر الأجهزة الأمنية: 
أولاً: القوات المسلحة السودانية: 
نصت المادة (2/144) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على مهمة 
القوات المسلحة في حماية الارض؛: حيث نصت على: تكون مهمة القوات المسلحة 
القومية السودانية حماية سيادة البلادء وتأمين سلامة أراضيهاء والمشاركة في 
تعميرهاء والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين 
القانون الظروف التى يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في 
المهام غير العسكرية(0. 
نصت المادة (6) من قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007م على: 
القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله 
والوطن وتكون لها المهام والاختصاصات الآتية: 
أ حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه. 


ب. تأمين سلامة البلاد والدفاع عنها في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. 
(1) المادة (2/144) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
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تأمين احترام سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحقوق 
الانسان. 
ن 


التصدى لحالات الطوارئ المحددة قانوناً. 
العمل علي تطوير امكانياتها العسكرية والبشرية والمادية والعلمية. 


المشاركة في توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للالتزامات 
الاخلاقية والمواتيق والمعاهدات الدولية والاقليمية. 


ثانياً: قوات الأمن الوطني: 


نصت المادة (7) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م على يختص 
جهاز الأمن الوطني بالآتي: 


1 


(1) 
(2) 


كشفالمهددات الخارجية التى تضر بالأمن القومى وتهدد وحدة البلاد 
واستقلالها ومقدراتها والتوصية يتدايير الوقاية اللازمة. 


والإرهاب والتآمر والتخريب. 


.. التوضيية كاو هاف ةة طلة الشخريويبة اتات أى الخماعات أ 


الآأفراد أو الدول الأجنبية أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه. 
جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير 
الوقاية اللازمة. 

البحث والتحري اللازمين للكشف عن أوضاع أو وقائع أو مناشط خارج 
البحث والتحرى والمتايعة اللازمة للكشف عن عناصر أو قوى خارجية 
تؤثر على أمن السودان القومي. 

العمل الخارجي 


. التعاون مع الأجهزة المشابهة والصديقة لمكافحة الإرهاب والأعمال التى 


تهدد السلم والأمن المشترك أو أي مسن مجتالات الآمنن الخارجي 0. 


المادة (6) من قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007م 
المادة (7) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م 
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ثالثاً: قوات الشرطة السودانية: 
تناولت المادة (13) من قانون شرطة السودان لسنة 2008م واجبات الشرطة 
السودانية» حيث نصت على: تكون واجبات قوات الشرطة على الوجه الآتي: 


1 


ي 


المحافظة على أمن الوطن والمواطنين. 
سلامة الأنفس والأموال والأعراض. 
منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها. 
ترسيخ سيادة حكم القانون. 


المحافظة على المال الهامل أو المفقود أو المضيوط أو المستولى عليه والتتصرف 


توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التى تساعد على مكافحة الجريمة 
وتنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور في معاونة قوات الشرطة 
ودعمها. 


الحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة والنظام العام. 


مباشرة واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الممتلكات والمرافق العامة 
والمنشآت الخاصة. 


تنفيذ الأحكام القضائية وأي أحكام أو قرارات قانونية صادرة من سلطة 


أي واجبات تسند اليها بموجب القوانين. 


الفرع الثاني: حق الدولة في سن القوانين واللوائح: 

الدولة هى صاحبة الحق في إصدار القوانين والتشريعات وهى القواعد العامة 
التي يضعها المشرع لتنظيم المجتمع ويفرض عل الأفراد احترامها وتحمل 
ما تتضمن من أعباءء والقاعدة هى عدم مسئولية الدولة عما تصدره من 
قوانين2). وقد يترك المشرع لجهة إدارية سلطة إصدار لوائح تنظيمية لتطبيق 


(1) اطادة (13) من قانون شرطة السودان لسنة 2008م 
(2) القانون الدستوريء د. ماجد راغب الحلوء دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية. مصرء 2003م» ص430. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


147 


148 


القانون. وهذه اللوائح هي بمثابة القانونء ولهذا يطعن فيها أمام المحكمة 
الدستورية باعتبارها تشريعات صادرة بهذه الصفة. لذا لا يجوز الطعن فيها 
أمام المحكمة الإدارية لأنها ليس بقرارات إدارية. 


فللدولة الحق في وضع النظم الدستورية التي توافقها وأن تتخذ الشكل الذي 
تريده لحكومتها والحق في تغير نظمها وش كلها الحكوميء بطرق سليمة أو 
بالشورة» وليس للدول الأخرى أن تتدخل طالما أن مصالحها لم تمسء وأن تنظم 
سلطاتها وتحدد اختصاصات كل منهاء وأن تنظم سلطاتها القضائية ودرجاتها 
وسلطة محاكمها مراعية ما تنص عليه قواعد القانون الدولي العام كما للدولة 
الحق في التشريع والحق في أن تعامل رعاياها كما تشاء ومع تمتع الدولة بهذه 
الحقوق نتيحة لتمتعها بالسيادة إلا أن هناك قيوداً شرد غليهاء أى القيود التى 
تفا مخسيطرةاتدول الشيرى أو اليتون الفا ةة من العام ١‏ 


وقد حددت الدولة السودانية مصدر تشريعاتها في نص المادة )5( من دستور 
المسودان الافتقال ك 2005م حمق قصب عي 


(1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التى تسن على 
المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. 


الدينية التى تأخذ في الاعتبار التقوع في السودان:» مصدراً التشريعات التى تسن 
على المستوى القوميء وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته. 


والتشريعات القومية:ء بجانب المجالس التشريعية الولاية التى لها سن القوانين 
والتشريعات الولاية2). 


تناولت المادة (3/91) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على مهام 
الهيئة التشريعية القومية حيث نصت على: يكون المجلس الوطني مختصاً 


)1( القانون الدولي العام, محمود سامي جنينة, مرجع سابق» ص 179. 
(2) اطادة (5) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القوميةء 

(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع» 

(ج) إجازة الموازنة السنوية القوميةء 

(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية» 

(ه) مراقية أداء السلطة التنفيذية القومية, 

(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة 

(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة 
بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين0. 

الفرع الثالث: تحديد شكل الحكم في الدولة: 


للدولة الحق في تحديد شكل الحكم فيهاء واختارت دولة السودان نظام 
اللامركزية حيث نصت المادة (24) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
على: السودان دولة لامركزية»ء وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي: 
(أ) مستوى الحكم القوميء الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان 
الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعيه. 

ب) مستوى الحكم الولائي» الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل 
أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنينء 


(ج) مستوى الحكم المحليء ويكون في أنحاء السودان كافة. 


الفرع الرابع: سلطة الفصل في الخصومات وتحديد الأفعال 
التي تشكل جريمة: 


من أهم مظاهر سيادة الدولة على إقليمها هي سلطة الفصل في الخصومات› 
فالدولة هى التى تسن التشريعات وتعطى للسلطة القضائية فيها سلطة 
القضتل فق الخصيو ماه وه تف الاب (8) م فافعو الها الفا ة 
السودانية لسنة 1986م على: تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة 
(1) المادة (3/91) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 

(2) المادة (24) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
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مستقلة تسمى الهيئة القضاتية» ونصت المادة (13) على اختصاص السلطة 
القضائية» حيث نصت على: تتولى المحاكم الفصل في كافة المنازعات والجرائم 
وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون2. 
ونصت المادة 123 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على: 

(1) فتن ول القضاء القوي ق جمهورنة السوداق السلظة القضائية القومية. 

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية 
ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم. 

(3) يعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائى عند الفصل في 


(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية 
ورئيساً للمحكمة العليا القومية» ويكون مستولاً عن إدارة السلطة القضائية 
القومية أمام رئيس الجمهورية. 

(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم. 

إن وصف الفعل بأنه يشكل جريمة يختلف من دولة إلى أخرىء فمثلاً غالب 
الدول الإسلامية تعتبر شرب الخمر ولعب القمار والتعامل بالريا جريمة يعاقب 
عليها القانونء بخلاف الدول الغربية التى تبيح ذلكء فنظرة المجتمع للأفعال 
تختلف باختلاف الثقافات والديانات والعادات والتقاليد. 

وقد نصت المادة (3) من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991م على تعريف 
الجريمة بأنها: تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي 
نستخلص من ذلك أن للدولة وفقاً لسيادتها الوطنية الحق في تحديد الأفعال 
التي ترى أنها تشكل جريمة؛ وتحدد لها عقوبة وتنفذها حماية لمجتمعها 


وهويئة. 


(1) اطادة (8) من قانون الهيئة القضائية السودانية لسنة 1986م 
(2) المطادة (13) من قانون الهيئة القضائية السودانية لسنة 1986م 
(3) الممادة 123 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 

(4) اطادة (3) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م 
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والهجرة: 

وللدولة الحق في تنظيم الجنسية وشؤون الهجرة وأن تستبقى في جنسيتها من 
يهاجر منها وأن تكلفهم بدفع الضراكبء وأن تطليهم للخدمة العسكرية» وأن 
تخضعهم لقوانينهاء وأن تعاقبهم حين عودتهم من الجرائم التي ارتكبوها في 
الخارج. 

وقد تناول قانون الجنسية السودانية 1994م سلطات الدولة في منح الجنسية 
في مجال تنظيم شؤون الجنسية. 

ونص قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م على سلطة منح تأشيرة 
وشروط الجوازات العادية وإجراءات الحصول على التأشيرة على جوازات السفر 
وكيفية رفض جوازات السفر وسحيها وإلغائها وإجراءات دخول السودان 
والخروج منه والإقامة فيه والأماكن المخصصة للدخول والخروج”. 

تناولت المادة (7) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على المواطنة 
والجنسية حيث نصت على: 

(1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. 


(2) لكل مولود من آم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة 


السودانية. 
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنسء ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها 
بالتجنس إلا بقانون. 


(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. 


(1) قانون الجنسية السودانية 1994م. 
(2) قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م. 
(3) اطادة (7) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
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الفرع السادس: تحديد اللفة الرسمية للدولة: 


المادة (8) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على: 


(1) جميع األفات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرفا 
وترقيتها. 
(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. 


(3) تكون العربيةء باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القوميء والإنجليزية: 
اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتى التدريس في التعليم العالي(". 


واللغة لم تعد تقف عند حدود التواصل الاجتماعي بل أصبحت تمثل جزءاً 
لايتجا من السيانة الوطنيسة ويكفي الإشارة إل عجري الأتماد الأوروينسي 
الى فت كل قايس الاما فق الجالاة الام والاققضاديمة والأمتية 
الفا ومع ا ان هة اة اسن ولف كه يحلل ون اا حه 
يعمل ف مؤسيعاك الأتقاه الأورويى النتى ومل(27) وة ويه (26) اة ونية 
نحو أربعة ألف مترجم فوري وتحريري بغية حماية الشرعية الديمقراطية 
للاتحاد©). 

والسيادة الوطنية مجالها نطاق حدود الدولة وتنتهي بنهاية حدودهاء ولكنها في 
المقابل لا تعني انفصال الدولة وعزلتها عن محيطها والثوابت القومية أولها اللغة, 
فاللغة هي الوعاء الحاوي للثقافة ووسيلة من وسائل التفكير الذي يحدد رؤية 
العالم: لذلك فهي أهم ركيزة لتحصين الهوية والذات والشخصية: ومن الواجب 
الداع فا لعف اللكافة والاستكيزا مين الم قان هة اة مو كو اها كنا 
أشار ابن خلدون 7 اللغة هي الأساس المتين الذي تقوم عليه حياة الأمةء وسيادة 
الأمم تبدا بسيادة لقاتها ومؤسساتها التي ترقى بهذه اللغة. 

(1) المادة (8) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 

(2) وليد العناىء مجلة البصائرء الأردنء الطبعة الثانيةء المجلد السادسء عام 2004م 


(3) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
عبد الرحيم ولي الدين الإشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري المالكي المعروف بابن خلدونء ولد في أول رمضان سنة 
(732ه) بتونس وحفظ القرآن ثم قدم إلى مصر سنة (784ه) » توفي سنة (808ه) ودفن بمقابر الصوفية خارج 
باب النصر. محمد بن علي الشوكاني المتوفي سنة (1250ه) » البدر الطالع محاسن من بعد القرن التاسع» وضع 
حواشيه خليل ال منصورء دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» 1989م« ط1 ج1» ص235. 

(4) المقدمة, عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء دار العقيدةء الإسكندرية» مصر. ط 1» 1429ه 2008م» ص398. 
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الفرع السابع: حق التمتع بالثروات والموارد الطبيعية للدولة: 


من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها هو حقها في التمتع بثرواتها ومواردها 
الطبيعية والحفاظ عليها وسن القوانين التي تكفل الحفاظ على ثروتها 
القومية ومواردها الطبيعية. 

وقد نصت المادة (11) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على: 


(1) لأصل السووان الح فة طبيعة نظيفنة ونشتتوعة: وتحافظ الدونة 
والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره. 


(2) لا تن ج الدولة سياسات أو تت تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر 
EN‏ 


الأساليب لإدارتها©). 


المطلب الثاني: المظاهر الخارجية للسيادة: 


الفرع الأول: حرية الدولة في إنشاء العلاقات الدولية وتحديد 
شكل سياستها الخارجية: 

الدولة لها سلطة إنشاء العلاقات الدولية مع الدول بناء على المصالح المشتركة 
بينهماء فللدولة حق تنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها 
الداخلية وحريتها في إدارة شؤونها الخارجة وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول 
وحريتها التعاقد معهاء وحقهافي إع لان الحرب والتزام الحيادء والسيادة 
الخارجية مرادفة لاستقلال السياسي ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة 
السيادة لأية دول أجنبية والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادةء فتنظيم 
العلاقات الخارجية يكون علي أساس من الاستقلال وهي تعطي الدولة الحق 
ق قل اة ولول اساد رعلاقات مع الأقم ای 


(1) مبدأ الاختصاص الداخليء على رضا عبد الرحمن» مرجع سابق ص205. 

(2) امادة (11) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 

(3) احكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلاميةء د. حامد سلطان» دار النهضة العربية: القاهرة. مصرء عام 
4م ص 240 
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وقد نصت المادة (17) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م عيل: رظ 
سياسة السودان الخارجية لخدمة المصالح الوطنية وتّدار باستقلال وشفافية 
لخدمة الأهداف التالية: 

(آ) ترقية التعاون الدولي» خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
والإقليمية الأخرىء وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون 
الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمى عادلء 

(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربيء كل في إطار الخطط والمنابر 
الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الأفريقي العربي 
كماهو مرسوم في تلك الخططء 

(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية؛ 


(د) تشجيع حوار الحضارات ويناء نظام عالمي قائم على المدل ووحدة المصير 
الإنساني, 

(ه) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب» 

المشترك مع جميع دول الجوارء والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع 


(ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمةء الدولية منها وعبر الوطنية. 

الفرع الثاني: حرية الانضمام للاتفاقيات الدولية: 

تعرف الاتفاقية الدولية بأنها: (اتفاق مكتوب بين اشخاص القانون الدولي 
لإحداث نتائج قانونية معينة وفق لأحكام القانون الدولي العام)2). 


وتعرف أيضاً أنها (كل اتفاق يعقد بين اعضاء الاسرة الدولية ويهدف الي احداث 
نتاكج قانونية). 


(1) امادة (17) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
(2) مبادئ القانون الدولي العامء إبراهيم أحمد شلبيء مرجع سابق » ص188. 
(3) القانون الدولي العام د. محمد المجذوبء الدار الجامعيةء القاهرة مصرء ص322. 
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وتعرف أيضاً بأنها: (اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة 
قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة)7. 

يصدر عن دولة لم تكن طرفاً في المعاهدة وترغب في أن تكون طرفاً فيها27) 
وتنتفى وصف الدولة الغير كما أنه لابد في المعاهدات المفتوحة أن يكون هنالك 
الدولة التى ترغب في الانضمام بنص مكتوب أو يتفق الأطراف فيها أثناء 
التفاوض أو في تاريخ لاحق للانضمام بخلاف المعاهدات المغلقة التي لا تجيز 
الانضمام إليها بنص فيها ولم يحدث أن اتفق الأطراف فيها صراحة أو ضمناً. 
وعندنا تشعر الدولة بضرورة الانضمام لاتفاقية دولية وفقاً لمصالحها الوطنيةء تعبر 
ذلك عبر السلطة التنفيذية متمثلة في التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة الخارجية 
ورئاسة الجمهورية» في دراسة الاتفاقية بالتشاور مع الأجهزة الملتخصصة ثم يكون 
بعد ذلك التوقيع على الاتفاقية ثم عرضها على الهيئة التشريعية للتصديق النهائيء 
فالسلطة التنفيذية في الدولة لها سلطة إبرام المعاهدة وسلطة التوقيع عليهاء أما 
التصديق فيكون للسلطة التشريعية في الدولة. 

وقد تناولت المادة (1/58/ي»ك) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
(1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان 
الدولةء وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التى يمنحها هذا الدستور واتفاقية 
السلام الشاملء ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية: 

... (ي) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء 
الأجانب» 

(ك) يوجه السياسة الخارجد حسة للدولة ود بشرف عليها ويصادق على المحادهدات 
والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيكة التشريعية القومية/. 


(1) القانون الدولي العام» د. على صادق ابوهيف» مرجع سابق» ص525. 

(2) الأصول العامة للمنظمات الدوليةء عبد العزيز محمد سرحانء مرجع سابق» ص129. 
(3) قانون المنظمات الدولية» د. محمد سامي عبدالحميد» مرجع سابق» ص88 

(4) المادة (1/58/ي» ك) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
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وقد تناولت المادة (3/91/د) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
حيث نصت على مهمة الهيكة التشريعية القومية في التصديق على المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية حيث نصت على: يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:... 
(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

فالسلطة التشريعية تقوم بسن مشروعات القوانين فضلاً عن أنها تقوم 
بالمصادقة النهاتية على المعاهدات الدولية. 

الفرع الثالت: تمتيل الدولة في الخارج عبر القنصليات 
والسفارات: 

للدولة الحق في إنشاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التى تمثله في الخارج 
حيث نصت المادة (7) من قانون السلك الديلوماسي والقنصلي لسنة 1997م 
على: 

1- تنشا البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية 
2- تشمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ما يأتي: 

أ- السفارات. 

ب- البعتات الدائمة لدى المنظمات الدولية والإقليمية. 

ج- البعثات المؤقتة. 

د- القنصليات. 

3- تكون منطقة تمثيل البعثة الدبلوماسية إقليم الدولة أو الدول أو المنظمة أو 
المنظمات المعتمدة لديها تلك البعثة على أن يتم تحديد منطقة تمثيل البعثة 
القنصلية بقرار من الوزير. 

4- يجوز للوزير أن يصدر قراراً بتكليف أي سفارة يراها بمهام البعثة الدائمة 
لدى أي من المنظمات الدولية أو الإقليمية!. 

(1) امادة (3/91/د) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 


(2) القانون الدولي العام جمال محى الدينء دار الجامعة للنشر, الإسكندريةء مصر» 2009م ص81. 
(3) المادة (7) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م 
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وقد حددت المادة (9) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م 
اغتضاضبات البعقة الديلومامية حبك تعبت ع 


1- تكون للبعثة الديلوماسية الاختصاصات والسلطات الآتية: 

أ- تمثيل جمهورية السودان لدى الدولة المضيفة. 

ب- حماية مصالح جمهورية السودان ورعاياه في الدولة المضيفة وفقاً للحدود 
التي يسمح بها القانون الدولي, 

ج- رصد الأحوال والتطورات في الدولة المضيفة وفقاً للقوانين والأعراف وتقديم 
التقارير عنها 

د- تطوير العلاقات السياسية بين جمهورية السودان والدولة المضيفة 

ه- تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها بين جمهورية 
السودان والدولة المضيفة 

2- في حالة عدم وجود بعثة قنصلية في منطقة تمثيل البعثة الدبلوماسية أو في 
حالة عدم تغطية البعثة القنصلية كل منطقة التمثيل تتولى البعثة الديلوماسية 
البعثة الديلوماسية توكل إليه السلطات اللازمة لتنفيذ تلك الاختصاصات. 
3- تتولى البعثة الدبلوماسية إختصاصات التمثيل التجاري والإعلامى والثقافي 
وغيرها مالم توكل تلك الاختصاصات لملحق فني أو مركز متخصص23. 


(1) المادة (9) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م 
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المبحث الثالث 
وضع السيادة في إطار القانون الدولي العام 
تقديم: 
تناول هذا المبحث وضع السيادة في إطار القانون الدولي العام. من خلال 


ففاول الترفييق نين النسيادة والتنظينم الدول ق قل تطوى القاتسون السدول: 


المطلب الأول: التوفيق بين السيادة والتنظيم الدولي في 
ظل تطور القانون الدولي: 


أدى ظهور الجماعات الإنسانية وتطورها ونموها إلى جموع متعددةء وإلى استقرار 
كل جمع منها على إقليم معين محدد النطاق» وأخضع نفسه لسلطته الذاتية 
الوح وهر ابام الخصوع ااكقرى العا قا ماهر الفا الع السهادة 
والاستقلالء والتي تتساوى مع غيرها من هيئات الجموع الإنسانية الأخرى, 
بخيية ا تلع مذ ال ا ا امسق و أى کے اسا 
الجميح» ويطلق على هذه الجموع اصطلاح مجمع عليه في القانون الدولي 
وهو: الذواة0. 


إن البحث فيما تتمتع به هذه الدُوَلٌ تجاه بعضها البعض من سيادة واستقلالء 
وما يربط بينها من روابط التنظيم الدوليء أو الإقليمي أو E‏ 
بحثاً قانونياً يتم في الفراغء وذلك أن النظم القانونية التنظيمية ليست نظماً 
مجردة أو منعزلة2). 

وفي الواقع إن الدُوَلَ تتقيد في تصرفاتها بما للدُوَلَ الأخرى من حقوق يتعين 
عليها التعاون معهاء حيث أن ممارستها لسلطاتها يجب أن يكون في نطاق 
قواعد القانون الدولي وفي حدود تعهداتها والتزاماتها الدوليةء ولا يمكن أن يقال 
أن تقييد تصرفها على هذا الوجه فيه انتقاص من سيادتهاء لأن هذا التقييد 
عام يشمل كافة الدُوَّلُ وفي صالحها جميعاً» ولأن السيادة لا تتنافى مع الخضوع 


(1) القانون الدولي والشريعة الإسلامية. عبد العزيز بن محمد الصغير, المركز القومي للإصدارات القانونية. القاهرة 
مصرء طلء 6م ص102. 


(2) نفس الممرجع» ص102. 
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للقانون» وإنما الذي يتناف معها هو الخضوع لإرادة دولة أخرى. إن الترابط 
والتكافل في المجتمع الدولي» صار حقيقة حية ملموسة لا تنكرء وإن الحاجات 
الحديّدة والحقاقق الجديدة: تذعق داكفاً لإيصاة اش كال ومؤسسساث جديدة 
تسايرها وقستجيب لهه حتى لا تتخلف عن مصاحبة التطون والثمو. لكل هذه 
الاعتيارات» فإن تطور الحياة في المحيط الدولي تتجه نحو التخفيف من حدة 
السيادة شيئاً فشيئاً ليسهل التعاون بين الدول. 

إن مسألة التوفيق بين السيادة القانونية الدولية التي أقرها ميثاق الأمم 
المتتحدة؛ والحد الأدنى من حاجات النظام والتعاون الدوليين في عصرنا هذا 
تكمن في جذور الجدل المتواصل عن دوافع القانون الدوليء إنها أكثر من 
مسألة ونظرية»ء إنها مسألة بالغة الأهمية لشعوب منتصف القرن العشرين. 
فالفرق - بالنسبة لهذه الشعوب قانون دولي مزيف ونظام «حقيقي» أو بعبارة 
أخرىء ذلك النظام الذي يفرض القيود الكابحة على الدُوَلُ وهو كالفرق بين 
الموت والحياةء ولإدراك أهمية العملية لمسألة واقع القانون الدولي» وخصوصاً 
معنى فرض العقوبات الاقتصادية وغيرها في مجتمع دولي معاصرء فإنه من 
الضروري التطرق للقواعد والمبادئ الرئيسية للقانون الدولي» كما تطورت أثناء 
حياة السيادة القانونية والسياسية للدُوَّلَ الوطنية. 


إن التمسك بالسيادة في مفهومها المتطورء لا يحول دون تطور القانون الدولي 
ولا يؤدي إلى فشل فاعلية وانحسار سلطته» كما يدعي البعض. حيث أن الدور 
اللاب المي انق يؤدينة القانبون الول ف ملا اول 
لا ينتج من اتجاه التطور نحو إلغاء سيادة الدولةء وإنما من نمو ودعم 
وتطوير المبادئ الأساسية في القانون الدوليء وإثرائه بقواعد جديدة تواكب 
التحول الذي يشهده المجتمع الدوليء وطالما إن وجود الدُوَّلَ ذات السيادة يعد 
ظاهرة تقتضيها طبيعة العلاقات الدولية في عصرنا الحاليء فإن الاتفاق بين 
الدُوَّلَ هو وحده الذي يستطيع أن يشكل أساس القوة القانونية لقواعد 
القانون الدولي. 


(1) سريان المعاهدات على الدُوَلُ الغير الأطراف. عادل عزت السنجلقيء دار النهضة العربية» القاهرة. مص 
14م ص357. 

(2) تطور القانون الدولي» ولغفانغ فريدمانء منشورات دار الأوقاف الجديدء بيروت» لبنان. ص 69. 

(3) المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي» د. عصام صادق رمضان» مرجع سابق» ص477. 
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وفي ظل عصر التنظيم الدولي أو «المنظمات الدولية» اتجهت العلاقات الدولية 
نحو مزيد من التعاون والترابط بين الدُوَلَ في جميع المجالات السياسية وغير 
السياسيةء ولتحقيق ذلك لابد من الحد من السيادة المطلقة لكل دُولة لصالح 
الجماعة الدولية كلها. 


وفي ضوء التطورات التي أحدثها التنظيم الدولي في مجال العلاقات الدولية, 
اختلف الفقه حول مدى أهمية التمسك بمبدا السيادة في إطار العلاقات 
الدوليةء لقد رأى اليبعض ضرورة التمسك بمبداً سيادة الدُوَّلْ لأنه يشكل أحد 
أركان الدّولة؛ في حين يرى البعض الآخر. ضرورة التخلي عن هذا المبدأًء لأنه 
عائق أمام تطور القواعد الدولية والتنظيم الدولي. 


ووصل الأمر بالبعض إلى حد القول بضرورة العمل على إلغاء اصطلاح 
السيادة كلياً عن إطار العلاقات الدولية»ء والعمل على إرساء قواعد حكومة 
عالمية» والتى لا يكون معها مجال للقول بسيادة الدول27. 


فالسيادة حالياً هي مجموعة من السلطات, التي تتمتع بها الدولة في الحدود التي 
تقررها القواعد الدوليةء ويتفاوت نطاق السيادة بالتالي؛ فهناك دول كاملة السيادة 
ودّولة ناقصة السيادةء وأصبح لفظ السيادة يعبر عن معاني فنية أكثر من تعبيره 
عن معاني قانونية يسهل تعريفها بدقة. وارتبط بمفهوم جديد يعطي للدُوَّلَ حرية 
التتصرفء وفقاً للقواعد التنظيمية الدولية المختلفة التى التزمت بمراعاتها في علاقاتها 
القياذلة وقول الإطلاق ق.مساشرة هذه القواعد إلى التحديه» يمه أن أصح الإطلاق 
لا يتواءم ولا يتفق مع فكرة التنظيم ذاتها. 

وكما أكدت المحكمة الدائمة للعدل وخليفتها فيما يعد محكمة العدل الدولية, 
تلك النظرة الجديدة التي ساقها تطور العلاقات الدولية على مفهوم السيادة 
فقد توصلت الأخيرة من خلال الرأي الاستشاريء الصادر في قضية الاتحاد 
الجمركيء» الألماني - النمساويء إلى تعريف واضح لمفهوم السيادة في القانون 
الول الحديسة» وه ار روو اسا هم هد ود ا االعالية ا 
منفصلة» مع حقها منفردة في تقرير مصيرها في جميع المسائل الاقتصادية.... 
الخ أو حقها في إدارة علاقاتها بِالدُوَلْ الأخرى دون تأثير من الخارج؛ وإن 


(1) تدخل الأمم المتحدة من الصراعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي» مسعد عبدالرحمن زيدانء دار الكتب 
القانونية. القاهرة. مص 8م ص 507-506. 
(2) القانون الدولي العام, د. حامد سلطانء د. عائشة راتب» د. صلاح الدين عامرء مرجع سابقء ص694. 
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استقلال الدُوَلَ ينتهك في أي حالة إخلال بالمسائل السياسية أو الاقتصادية أو 
أي حقل آخر وهي السمات المهمة لمفهوم الاستقلال «السيادة» حيث تبقى 
تمارسه الدُوَلُ بشكل لا يمكن تجزئته. 

ولذا فإن السيادة حق لصيق بالدّولةء ومن المنطق أن أي حق له قواعده 
القانونية»ء التي تنظمه سواء في ذلك على المستوى الداخلي للدُوَّلَ أو المستوى 
الول ولتذا فا ا ر أنه جارك بي الا كنيد تاتون يصع وة 
فوا مر ا ادا هنما مضو ينان الا ا هسه 
تلك السيادة المقننة التي يحكمها القانون الدولي. 


المطلب الثاني: موقف بعض المنظمات الدولية من السيادة: 


الفرع الأول: موقف منظمة الأمم المتحدة من السيادة 
وآثارها على المساواة: 

أولاً: موقف منظمة الأمم المتحدة من السيادة: 

مع بداية القرن العشرين رفض الفقه والقضاء الدولي الأخذ بفكرة السيادة 
المطلقة. وأخذ بميدأً السيادة النسبية؛ والتى تعنى الأخذ بسيادة الدّولة في 
حدود الضوابط القانونية المشروعة: وذلك لأن ضرورات التعايش السلمي الدولي 
تتفق بأن تحترم كل دولة مطالب وحقوق الدُوَّلٌ الأخرى؛ كذلك جعل ميثاق 
الأمم المتحدة اختصاصاً مطلقاً للدولة في الأمور المتعلقة بشئونها الداخلية على 
النحو الذي يتفق مع مصالحها دون تدخلء كما حرص على تحقيق الاستقرار 
- السياسي والاقتصادي وحق الشعوب في تقرير مصيره ا "). 

كما خصص ميثاق الأمم المتحدة كلاً من الفصل الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر للشعوب التابعة؛ كما عالج الفصلان التاليان الأقاليم التى تعيش 
تحت الوصاياء وأصدرت الأمم المتحدة 1960م القرار المعروف باسم «الإعلان 
الخاص بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرةء والذي جاء فيه» القضاء 
الكامل على الاستعمار وأشكاله» وقد استقر المجتمع على الأخذ بمبداً السيادة 
المقيدة والمساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة. 


(1) تدخل الأمم المتحدة في النزاعات» د. مسعد عبد الرحمن زيدان» مرجع سابق» ص514. 

(2) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية» د. خالد حسين محمد خير الله» مرجع سابق» 
ص46. 

(3) نفس الممرجع» ص47-46. 
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إن القيود على سيادة الدّولة في المجال السياسي قليلة ونادرةء ولعل أبرزها قيد 
منع الحربء ويما أن الحرب مفهوم ذو طابع سياسيء نجد في ميثاق الأمم 
المتحدة ما يحد من إطلاق سيادة الذولة - في مجال سياسي» حيث يلزم الميثاق 
الدُوَّلَ أعضاء الأمم المتحدة بالامتناع عن الحرب ونبذها «الديباجة» ولا شك 
إن هذا الالتزام قيداً على سيادة الدول» وذلك أنه من الحقوق التى تتفرع 
عن اساد سق كل دول ةق إعلاق العري أن اقتاد موقتف الحياة و هدرب 
قائمة بين غيرها من الدولء وإلى جانب الالتزامات الصريحة في نبذ الحرب» 
نص الميثاق في المادة الأولى على أن مقاصد الأمم المتحدة «حفظ السلم والأمن 
الدوليين... الخ» وتنص المادة (3/2) من الميثاق على التزام الأعضاء بنفض 
المنازعات بالطرق السلميةء وذكرت الفقرة الرابعة من ذات المادة الالتزام بمنع 
التهديد واستعمال القوة... الخ» وهى بذلك تنفى حق الدّولة في الاستناد إلى 
سيادتها في هذا النطاق ولعل امتناعها عن الحرب هو أهم القيود التي أوردها 
اميتاق على سيادة الولة©. 


ثانياً: موقف ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة: 


لا نغالي إذا قلنا أن مبدأً المساواة بين الدُوَلٌ يعد أهم الدعائم التي أرسى ميثاق 
الأمم المتحدة أسسه عليهاء سواء في المؤتمرات الدولية التي سبقت إعداد الميثاقء 
أم مما تضمنه الميثاق فيما بعد في مواد نصت صراحة أو أشارت ضمناً إلى هذا 
المبدأً. فلقد تقرر مبدأً المساواة بين الدُوَّلَ في تصريح موس كو أكتوبر 1943م» 
حينما أشار في فقرته الرابعة:؛ إلى اتجاه نية الأطراف المؤتمرة إلى إنشاء هيكة 
دولية لصيانة السلام تقوم على مبداً المساواة في السيادة بين جميع الدُوَلَ 
المحبة للسلام» ويهذا التصريح» وضع أصلان أساسيان هما: المساواة في السيادة 
بين الدُوَلَ الأعضاء والعضوية المفتوحة لجميع الدول©). 

لقد حرص واضعوا الميثاق خلال مرحلة إعداده على إعطاء مفهوم مبداً 
المساواة في السيادة أهمية؛ مع مراعاة اعتبارين أساسيين» أولهما: حرص الدُوَلَ 
على سيادتهاء وعلى نحو كبير من الحساسية من أن تجد نفسها خاضعة 
لسلطة تعلو سلطتها وما ينجم عن ذلك من تأثير في أمنها. وثانيهما: متطلبات 
(1) أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية» محمد منصور الصاويء دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكندرية» مصرء ص164-163. 


(2) المعاهدات غير المتكافئة المعقودة وقت السلم. دراسة قانونية سياسية. خليل إسماعيل الحديثيء بغداد 
العراق» ط1 1401ه/1981م» ص56. 
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تهيئة الظروف والسيل اللازمة لبلوغ أهداف التنظيم الدولي المتعلق بالأمن 

والسلم الدوليينء الأمر الذي يتطلب تنازل الدُوَلٌ عن قدر من سيادتها!". 

على أن مبداً المساواة في السيادة بين جميع الدُوَّلَ الأعضاء وما عني به الميثاق 

أساساً هو المساواة القانونيةء وليس المساواة السياسيةء حيث أن التعاون في 

توزيع إمكانيات القوة الدولية ومقدرتها يختلف بين الدول» على أن المساواة 

في السيادة بالشكل الذي نص عليه الميثاق تتكون من عدة عناصر بلورتها 

مناقشات سان فرانسيس كو ©). 

حيث أقر المؤتمر تفسيره لهذا المبدأ من خلال العناصر الآتية: 

1. أن الدُوَّلٌ متساوية قانوناً. 

2. أن كل دُولة تتمتع بالحقوق اللصيقة بالسيادة الكاملة. 

3. إن شخصية الدّولة مصونةء وكذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسي. 

4. أن على الدُوَّلَ في ظل النظام الدولي أن تؤدي بإخلاص واجباتها والتزاماتها 
الدولية. 

كذلك أشرر الميثاق إلى مبدأ المساواة بين الدُوَلٌَ في المادة (2/1) فيما اعتير 

إنماء العلاقات الودية بين الأمم ينبغي أن يقوم على أساس احترام المبدأً الذي 

يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب”. 

ولكن تبين لنا عند التدقيق في نصوص الميثاق الأمميء إن الدُوَلَ الخمس الكبرى 

هى وحدها التى تتمتع بالمساواة التامة الناجزة» وذلك بسبب الامتيازات الخاصة 

التى تملكهاء وإقرار الميثاق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدُوَلَ هو اعتراف صريح 

بسيادة كل دُولة ويعدم اعتبار الأمم المتحدة دُولة فوق الدول2). 

ولهذا سارع بعض الباحثين إلى وصف الأمم المتحدة بأنها نظام توافقيء تحتفظ 

الدُوَّلٌ فيه بكامل سيادتهاء مع أن فكرة السيادة المطلقة لا تتفق وفكرة السعى 

لإيجاد تنظيم عام للمجتمع الدولي. صحيح أن الميثاق يعترف بسيادة الدُوَّلَ ولكن 

الاسكندرية. مص 0م ص117-116. 

(2) القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» اندريه هوريوء مرجع سابق. ص69. 


(3) المعاهدات غير المتكافئة المعقودة وقت السلم خليل إسماعيل الحديثي» مرجع سابق» ص57. 
)4( التنظيم الدوليء د. محمد المجذوب» مرجع سابق» ص196. 
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ليست مطلقة وقائمة بصورة كاملةء ذلك لأن الميثاق نفسه يفرض على الدُوَلَ الأعضاء 
التزامات متعددة: تتعارض والتمتع الكامل بالسيادة التامةء فالقرارات التى تصدر 
عن مجلس الأمن مثلاًء بأغلبية تسمة أصوات على الأقلء ودون اغتراض إحدى الدُوَلُ 
الخمس الكبرى تلزم الجميع. وهذا ما حدا بالبعض إلى القول بأن الدُوَّلٌ الخمس 
الكبرى هي الوحيدة التي احتفظت بكامل سيادتها في الأمم المتحدةء في حين أن البقية 
من الأعضاء قد ممست أو انتقصت سيادتها". 

ثالثاً: حق الاعتراض الفيتو (160): 

على إن ميثاق الأمم المتحدة قد استجاب للاعتبارات الواقعية المستمدة من حقيقة 
تكوين المجتمع الدولي» ومسار العلاقات فيما بين الدول» لذا نجد أنه قد 
اعترف بالمكانة المتميزة لعدد معين من الدول» وهي ”الدُوَّلَ الكبرى“ فمنحها 
عضوية دائمة في مجلس الأمنء ثم ميزها بحقوق معينة لا تتمتع بها غيرها 
من الدُوَّلْ الأعضاءء بأن جعل لأصواتها في مجلس الأمن وزناً معيناً يتمثل في 
ضرورة أن تصوت لصالح القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية المعروضة على 
المجلس كشرط لصدور هذه القرارات» بمعنى أن اعتراضها يسقط هذه الأخيرة 
وهو مايعرف باسم حق الاعتراض التوفيقي 0٤ء7۷‏ . 

بناءً على ما سبقء فلا يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن في مسألة 
موضوعية لا ترضى عنه إحدى الدُوَّلٌَ الخمس دائمة العضوية»ء بمعنى أخر 
لكي يصدر ذلك القرار يجب أن يحظى بموافقة هذه الدُوَلٌ بالإجماع؛ إن حق 
الاعتراض الذي نصت عليه المادة (27) من الميثاق ليس إلا وسيلة لضمان 
الموافقة الإجماعية للقوى الكبرى على التدابير التي يتخذها مجلس الأمن على 
رخات ادان السائل ا 

ومعنى ذلك أن الميشاق قد استبدل بقاعدة الإجماع العام التى كانت سائدة 
في عهد العصبة بقاعدة الإجماع المقيد أو القائم على الدُوّلْ الكبرى في مجلس 
الأمنء ولا يقلل من ذلك كون هذا الإجماع مطلوب في المسائل الموضوعية: إذ أن 
تلك المسائل هي صلب عمل المجلس ونشاطه". 


(1) نفس اطمرجع» ص197. 

)2( الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة» د. محمد السعيد الدقاق. مرجع سابق» ص55. 

(3) قانون التنظيم الدوليء د. مصطفى سيد عبد الرحمن» دار النهضة ال مصريةء القاهرة. مصصر ط1 0م ص376. 
)4( أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية. د. حامد سلطانء مرجع سابق» ص149. 
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ولا شك أن «حق الاعتراض» يعتبر قيداً هاما يرد على مبداأً المساواة في السيادة 
وقد كان له أثر بالغ في شل حركة مجلس الأمنء وفي وقف الدعوة إلى تعديل 
أحكام ميثاق الأمم المتحدةء كي تستجيب هذه الأحكام للأوضاع والملابسات 
الجديدةء مما يهدد مستقيل الأمم المتحدة(". 


الفرع الثاني: دور جامعة الدُوَلُ العربية في حماية السيادة 
الوطنية: 

إن جامعة الدُوَّلَ العربية ليست تنظيماً إقليمياً يندرج في عضويته دُولة من 
دُوَلَ النظام المهيمن في النظام السياسي الدوليء كما في منظمة الدُوَلٌ الأمريكية؛ أو 
مايعرف بالكوميكون سابقاًء كما أنها ليست منظمة فوق الدولء لأن ميثاقها 
أكد على السيادة القطرية لكل دُولة: ولم يأخذ بأغلبية قاعدة التصويت» 
وقرر أن رئاسة المجلس حق لكل دولة تمارسها بالتناوب توخياً لتأكيد 
المساواة القانونية والسياسية بين الأعضاء بكل معانيهاء كما أنه إذا كان الأصل 
في التصويت على قرار مجلس الجامعة هو الإجماع» فإن الحالات التي يكتفي 
عيذ السناواة ف الصنيادة يميت بجحل اقرا ر الا ا ةقر ملو إل 
للدُوَلُ التي وافقت عليه فقطء وذلك احتراماً لسيادة الدُوَلَ التي لم توافق 
عليه©. 


وعلى الرغم من أن جامعة الدُوَلَ العربية تمثل نموذجاً مثالياً للمنظمة الإقليمية 
الدوليةء ذلك من حيث الوحدة الجغرافية والتاريخ المشترك واللغة والثقافة 
المشتركة ووحدة العقيدة» ووجود مستوى رتيب من التفاعل بين أطرافه 
والشعور بالانتماء إلى أمة واحدة ممثلة في الوحدة العربية» وعلى الرغم من أن 
الميشاق حوى نصوصاً لا تقل قوة عن تلك التي في ميثاق الأمم المتحدة من 
حيث حماية السيادة؛ إلا أنها في الواقع العمل لا تختلف كثيراً عن الأمم المتحدة 
إن لم تكن أضعف”. 

لقد عرضت لجنة تعديل الميتاق أكثر من أربعة آلاف قرار» صدرت عن 
مجالس الجامعة منذ عام 1945م إلى عام 1981م» وإن أكثر من 80% منها 
(1) المنظمات الدولية» دراسة قانونية سياسية للمنظمات الدولية والقواعد الأساسية في التنظيم الدوليء الشافعي 
محمد بشيرء منشأة المعارفء الإسكندرية» مصرء ط1ء 1970م» ص 113. 

(2) حق المساواة في القانون الدولي وامنظمات الدولية» محمد مصطفى المغري» مرجع سابق» ص320. 


(3) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية» د. خالد حسين محمد خير الله» مرجع سابق» 
ص155. 
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اتخذت بالإجماع» وأن تحفظات بعض الدول كانت في معظمها على قرارات 
مالية وإدارية» ومع ذلك فإن القرارات التي اتخذت بالإجماع لم ينفذ معظمها 
لماذا؟ الإجابة - هو غياب الإرادة السياسية وغياب الاختيار الحرء فالقرارات 
عندما تتخذ في غياب الإرادة السياسية وغياب الاختيار الحر؛ فإنها تتخذ بوسيلة 
من ثلاث - إما بالمجاملة» أو بالمسايرةء وإما بالإكراه. فليست المسألة مسألة 
تزمت سيادي ولا مسألة شروط إجماع وإنما العبرة بما في النفوس وليس يما 
في النصوص”. 

كذلك عدم الجدية في تناول مبداً السيادة والحفاظ عليهاء كما نجد أن جامعة 
الدُوَّلٌ العربية غير مستعدة لتطويع مبدأً السيادة لصالح المجموعة من حيث 
أن الدول تتنازل طواعية عن قدر من سيادتها في إطار علاقاتها الدولية وفي 
الوقت نفسه تحرص على عدم المساس بسيادتها في العلاقات العربية - العربية 
وكما إنها تقبل بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية 
الدولية: إلا أنها ترفض التخلي عن جزء من سيادتها لصالح إنشاء محكمة 
العدل العربية» وبعض الدُوَلَ العربية نفذت قرارات صادرة من مجلس الأمن 
والجمعية العامة ضد بعض الدُّوَلَ العربية» وفي الوقت ذاته لم تلتزم بالقرارات 
الصادرة عن المنظمة الدولية نفسها ضد الكيان الصهيوني”. 


ولقد تعرضت الجامعة لمحنة نتيجة زيارة الرئيس المصري لإسرائيل في أواخر 
7م ثم التوقيع على اتفاقيتى كامب ديفيد اللتين أعقبهما التوقيع على 
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» وكانت النتيجة النهائية أن انقطعت العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر من جهةء ومعظم الدُوَّلَ العربية الأخرى ولكنها عادت 


عل ذلك . 


وقد فشلت جامعة الدُوَّلَ العربية في حماية السيادة لعضويتها مما فتح المجال 
واسعاًء للتدخل من مجلس الأمن أو منظمة الوحدة الإفريقية أو محكمة العدل 
الدولية» كما حدث في أزمة لبنان 1958م, والنزاع المغربي الجزائري 1963م: 
والخلاف العراقي الكويتسي 1990م والخلاف الحدودي بين قط والبحريسن, 


(1) جامعة الدول العربية الواقع والطموح» علي محافظة: عبد الحسن زلزلة وآخرون» مركز دراسات الوحدة 
العربية» القاهرة. مصرء ط1ء أبريلء 1983م, ص94. 

(2) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية» د. خالد حسين محمد خير الله» مرجع سابق» 
ص156-155. 

(3) العلاقات السياسية الدوليةء د. راشد البراويء مكتبة النهضة ا مصرية» القاهرة. مصر» ط2ء 1987م» ص150. 
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والأخطر من هذا ما جرى عام 1990م عندما احتل العراق الكويت فتخلت 
الجامعة عن دورها في حماية سيادة دولة لصالح تدويل المشكلة وإصباغ 
الشرعية للتدخل الأمريكي بما يحقق مصالحه» والأخطر من ذلك مشاركة 
بعض الدول العربية بجيوشها مع التحالف الأمريكي لغزو العراق. 
الفرع الثالث: موقف الاتحاد الأفريقي من السيادة الوطنية: 


على الرغم من استنزاف القارة الأفريقية والنهب الاستعماريء فإن الدراسات تؤكد أن 
القارة الأفريقية تمتلك مخزوناً طبيعياً ضخماً من المواد الأولية» ويما لقارة أفريقيا 
من الثراء الهاثئلء لذا فإن المطلوب من الاتحاد الأفريقي اليوم» هو إبراز الشخصية 
الأفريقية أولاًء ثم وضع خطة عمل لتحرير أفريقيا من الديون والتصدي لمشكلة 
التصحرء وتحجيم النزاعات الداخلية والإقليمية في القارة. وعلى المستوى السياسي 
والإقليمى قد تظهر الخلافات داخل الاتحاد الأفريقى باعتباره وعاءً عريضاً يحمل 
فاك اكناساك مقايقة كا هي الخال ق معظم اماه الاقازمرة شن تق 
الضراعات بساني النقة لاقو اق وهات التي و افا الاق ا ةمي الأرلو يات ق 
تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه المختلفة» وعلى المستوى الخارجي والدولي فإن الوضع 
القاشع فق أقريقيا الآخ هو تكاج عة اتفال مخ اة أن النرول الاسشعمارية لن 
تقبل بسهولة إعادة خلط الأوراق لصالح دول القارة أو أي تغيير للوضع القائم بشكل 
يهدد مصالحها©. 


وكان للصراع السوداني في دارفورء منذ بداياته أبعاده الإقليمية والدولية» حيث 
تمق افر اط وول مار و فا لل فخا شن تهات قازية 4الاقساكد 
الأفريقى ودولية الأمم المتحدةء وأطراف خارجية كالولايات المتحدةء وقي مرحلة 
اة خان دوا قط اتقو دور كسير ق مساعي السنلم: وقد سجلت 
أزمة دارفور سوابق هامة في المساعى الأفريقية لفض النزاعات» وكانت أزمة 
دازشور أول اتان لقنذرة الاتضناة الأتريقى عل وسن مالم السام روالد ق 
القارة الأفريقية. 


وف الواقع قإن ازمة دارفور كانت على رأس أجندة الاجتماع الأول لمجلس السلم 
والأمن في الاتحاد الأفريقى بعد تشكيله. فخلال الفترة من 2004م إلى 2006م: 


(1) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية؛ د. خالد حسين محمد خير الله» مرجع سابق» 
ص156. 


(2) نفس الممرجع» ص20. 
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كان الاتحاد الأفريقي مسؤولاً عن كل من عملية حفظ السلام «البعثة الأفريقية 
في السودان» ومحادثات السلامء» ولا لم يتحقق السلام بحلول نهاية 2006م,: 
اعتبرت البعثة الأفريقية في السودان غير قابلة للاستمرارء فقرر مجلس الأمن 
فرض قوة أممية لحفظ السلام ورفضت الحكومة السودانية؛ وكان الحل الوسط 
يتمثل في عملية هجين يوناميد بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (72131412]) 
لإقليم دارفور وجهود وساطة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. 
ااا شمف اع حريددة إل احزام ودبي المحبات الها اة بين 
المتمردين التشاديين المدعومين من السودان على الحكومة المركزية في أنجميناء 
والمتمردين السودانيين المدعومين من تشاد وليبيا على الحكومة المركزية في 
الخرطوم» فأصدر الاتحاد الأفريقى قراراً بتشكيل لجنة حكماء رفيعة المستوى 
ا وون مهارن ار 2008و رام رين که أفريقينا الاق مها 
الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقيء بالإضافة إلى حكومة دولة 
قطر وكان العمل بصورة وثيقة وكشفت الجهود عن أساليب متباينة لصنع 
السلام. 


وشهد الاتحاد الأفريقي عدة قمم بالإضافة إلى معالجة النزاعات الجارية في 
دارفورء عالج كذلك النزاعات في ساحل العاج والكنغوء وأسس البرلان الأفريقيء 
وأنشأ مجلس السلام والأمن الأفريقي على غرار مجلس الأمن الدولي» وأرسل 
إلى بورندي بعثة للحفاظ على السلام؛ ونشر مراقبين في جزر القمرء ورغم أن 
الاتحاد الأفريقي يواجه تحديات على الصعيد الخارجي والداخبي!0. 


وحرص قانون الاتحاد الأفريقي على الإشارة إلى مبادئ جديدة تماماً على 
القارة الأفريقيةء وهي احترام الحدود القاقمة عند كيل الاستتقلال: وفنا المجداً 
كان يمثل السياسة العامة لأفريقيا منذ عام 1964م» دون أن يتضمنه ميثاق 
منظمة الوحدة الأفريقية؛ كما اعتمد القانون عدداً من قرارات القمم الأفريقية 
باعتبارها مبادئ جديدة". 


(1) الدور الإقليمي في الأزمة ابتكارات خلاقة وصراعات معطلةء دارفور حصاد الأزمة بعد عقد من الزمانء 
الطيب زين العابدين محمد وآخرونء مركز الجزيرة للدراسات» قطرء الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت» ط1 
4 ه/2013م: ص309. 

(2) نفس ال مرجع. ص310. 

)3( التنظيم الدوليء د. محمد المجذوب» مرجع سابق» ص473. 

(4) الاتحاد الأفريقى دراسة ف ال منظمات الإقليمية الأفريقية» د. عبد الله الأشعلء مؤسسة الطوبجىء القاهرة. مص 
(د. ط) »> 2004-2003م» ص156. ١‏ 
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الفرع الرابع: موقف محكمة العدل الدولية من السيادة: 
أولاً: اختصاص محكمة العدل الدولية وتكوينها: 


لم يعرف المجتمع الدولي ولفترة طويلة أجهزة متخصصة» للفصل في المنازعات 
على الصعيد الدولي» ونظراً لتطور المنازعات الدولية وتوسع نطاقهاء ظهرت 
الحاجة إلى أجهزة قضائية أو ذات طابع قضائى مستقلء مهمتها النظر في 
المنازعات: قبل أن يتسع نطاقها وتتخة طابعاً عسكرياً ويمكن القول إن إنشاء 
المحاكم الدولية بالمعنى الدقيق اقترن بظهور المنظمات الدولية التي أخذت على 
عاتقها المحافظة على السلم والأمن الدوليين» فاقترن تأسيس المحكمة الدائمة 
للعدل الدولي بتأسيس عصبة الأمم» كما ظهرت محكمة العدل الدولية مع 
تأسيس الأمم المتحدة: باعتبارها الأداة القضائية لهذا التنظيم الدولي ووضع 
نظامها الأساسي وألحق بميثاق الأمم المتحدة واعتبر جزءاً لا يتجزأ منه) 


وماس المكية تون مخ التختصضاضات هما 


الاختصاص الإفتائي أو الاستشاري والاختصاص القضائي المادة (92) من 
لحان - اللا الأساسي للحكمة العدل الدولية, فإن الدُوَلٌ يضما هي 
اختصاص ذو 3 اختيارية يقوم على رضاالمتنازعين باللجوء الات 


ويعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة كخم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي 
للمحكمة» ويج وز لذولة غير عضو أن تا SNOT‏ 
كب SG a‏ 
قضية يكون طرفاً فيهاء فإذا امتنع أحد المتقاضين عن القيام بما يفرضه 
حكم أصدرته» فللطرف الآخر أن يلجا إلى مجلس الأمنء ولهذا المجلس إذا رأى 
ضرورة في ذلك أن يقدم توصياته» أو يصدر قرار بالتدابير التى يجب اتخاذها 
لتنفيذ هذا الحكم المادة (3)94) 

(1) المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة: د. علي يوسف الشكري. مرجع سابق» ص151. 

(2) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية» د. خالد حسين محمد خير الله» مرجع سابق» 
ص172. 

(3) العلاقات السياسية الدوليةء د. راشد البراوي» مرجع سابق» ص75. 
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وتتكون محكمة العدل من خمسة عشر قاضياً وبالنسبة للإجراء المتبع 
في اختيار هؤلاء القضاةء فإن الذي يقوم بترشيحهم واقتراح أسمائهم ليس 
الحكومات» وإنما الجماعات الوطنية في الدُوَلَ مثل المحافل القانونية والقضائية 
والجامعات والمراكز والهيئات الأكاديمية. ويقوم السكرتير العام للأمم المتحدة 
بتقديم قائمة المرشحين إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن للاقتراع عليهاء ومن 
يحصل على أغلبية الأصوات المطلوبة يتم انتخابه لعضوية المحكمة» وتكون 
مدة العضوية في المحكمة تسع سنواتء ويتم انتخاب ثلث الأعضاء مرة كل 
ثلاث سنوات. 


ثانياً: محكمة العدل الدولية والسيادة الوطنية: 


تعتبر محكمة العدل الدولية ونظامها الأساسى وقضاؤها نموذجاً للحفاظ على 
سا اوا خاضسة وان تكتامهن ا ساي او م ادا ت ااه وا 
في الفترة التي نشا فيها ميثاق الأمم المتحدة مشبعاً بالروح السيادية التي 
كانت تسود تلك الفترةء وذهبت محكمة العدل الدوليةء في شأن السيادة إلى أنه 
من المستقر عليه في القانون الدوليء أنه لا يمكن إلزام دُولة على أن تخضع 
منازعاتها مع الدُوَّلٌَ الأخرىء سواء للوساطة أو التحكيم أو عن أي طريق للحل 
السلمي دون رضاها. 


وتعتير قضية الأعمال العسكرية التى قامت بها الولايات المتحدة في نيكاراجوا 
نموذجاً مثالياً يوضح سيادة الدولة من ناحية قانونية؛ وذلك حسب رأي 
محكمة العدل الدوليةء وتتلخص القضية في الدعوى المقدمة من نيكاراجواء 
بأن الولايات المتحدة قامت بتدريب وتجهيز وتمويل قوات الكونترا المعارضة 
للحكومة في نيكاراجوا وأن طائرات الولايات المتحدة قامت بالتحليق وشن 
هجمات على أراضي نيكاراجواء كما قامت بزرع الألغام في المياه الإقليمية 
لجمهورية نيكاراجوا وقد مرت هذه القضية بمرحلة التدابرر المؤقتة تتلخص 
في رفض الطلب المقدم من الولايات المتحدة لتبرير أعمالهاء وأن تكف وفوراً 
عن إتيان أي عمل يقيد حرية الوصو إلى موانئ نيكاراجواء وأن تكف عن 
زراعة الألغام» وأن تحترم حق السيادة والاستقلال السياسيء وأن تلتزم بميثاق 
الأمم المتحدة والقانون الدولي. ثم مرحلة الحكم وتمثل في الآتي: رفض تبرير 
(1) اندريه هوريوء اندريه هوريوىء مرجع سابقء ص703-702. 


(2) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية» د. خالد حسين محمد خير الله» مرجع سابق» 
ص172. 
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الولايات المتحدة في الدفاع عن النفسء وأن الولايات المتحدة قد خرقت التزامها 
بالقانون الدولي العرفيء بعدم استخدام القوة وعدم انتهاك السيادة الإقليمية, 
لذا قررت المحكمة أن الولايات المتحدةء ملزمة بدفع تعويضات إلى نيكاراجوا عن 
كل الأضرار جراء خرق الاتفاقات الموقعة بينهما". 


ولقد انتهت محكمة العدل الدولية في حكم لها بخصوص قضية كور فو إلى أن 
احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدُوَلَُ المستقلة, يعد أساساً جوهرياً من 
الأسس التى تقوم عليها العلاقات الدوليةء كما ذهبت ذات المحكمة إلى أنه ليس 
لأية دُولة في حال الانضمام إلى اتفاقية دولية» أن تضع بمقتضى سيادتها أي 
يؤدي إلى التجاهل الكلي لموضوع وغرض الاتفاقية. 

ومما سبق من خلال الأحكام القوية الصادرة من محكمة العدل الدوليةء قد 
الداخلية للْدُوَلَ واحترام سيادتهاء وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ضد 
الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسى لدُّولة أخرىء وأن تلجأ الدُوَّلَ إلى حل 
المنازعات بالطرق السلميةء ذلك فيه تأكيد وتقرير لسيادة الدُوَّلَ من وجهة 
النظر القانونية؛ ولكن ما يحد من فعالية محكمة العدل الدولية» هو أن 
التقاضي أمامها رضائى فإن لم توافق الأطراف لا تستطيع المحكمة أن تنظر 
الدعوى» كما أنها دخلت معترك السياسة كما في قضية لوكربي. 


وأظهرت قضية لوكربي قمة الدراما السياسية المعاصرة في إهدار هيبة الأمم 
الملتحدة وأحدثت شرخاً عميقاً في ميثاق الأمم المتحدة؛ ليس فقط من أجل 
إغفال القانون ومؤسساته»ء وإنما لفرض قانون جديد على الساحة الدولية, 
وتأرجحت المسألة بين قواعد القانون والشرعية الدولية وتحمل وطأة التدخلات 
والعقوباتء وبين الاعتراف بشرعية القوة والسير في فلك النظام العالمي الجديد 
ومخاطره على السيادة الوطنية. 


(1) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية» د. خالد حسين محمد خير الله. مرجع سابق» 
ص174-173. 

(2) تدخل الأمم المتحدة في النزاعات» د. مسعد عبد الرحمن زيدان» مرجع سابق» ص527. 

(3) السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية» د. خالد حسين محمد خير اللهء مرجع سابق» 
ص174. 

(4) التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساته على الساحة الدولية» د. سامح عبدالقوي السيد دار 
الجامعة الجديدةء القاهرة» مص 0م ص 343. 
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الفصل الرابع 
السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
وآلية الرقابة عليها 
المبحث الأول 
مفهوم السلطة التقديرية 


المبحث الثاني 
رقابة الجمعية العامة على قرارات مجلس الأمن الدولي 


المبحث الثالث 
رقابة محكمة العدل الدولية على مجلس الأمن الدولي 


الفصل الرابع 
السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 


وآلية الرقابة عليها 
المبحث الأول 
السلطة التقديرية لمجلس الأمن في إصدار القرارات 


تقديم: 


استفرقن فا البخة السلظة التقديرية لطس القن ف إصبدان القرارات فسن 
خلال تناول السلطة التقديرية لمجلس الأمن في التدخل لأسباب إنسانيةء ولمحارية 
الإرهابء ولإنشاء محاكم مؤقتة محاسبة مجرمي الحربء وبإحالة النزاع 
ال الحفافية الورك وبإريمانشوات اللسوواة لدعم الانتقال الديمقراطي. 


المطلب الأول: السلطة التقديرية لمجلس الأمن في التدخل 
لأسباب إنسانية: 


السكد متاق لابح القصدة مهه حط ان والشاء الدوليينة إل مجلس الان 
وأوضح في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً أن يعهد 
أعضاء الهيئة إلى مجلس الأمن بالبعثات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن 
الدوليين» وأن يوافقوا على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيام واجباته 
اي ف ا عليه ها ا هاه وان يقرا نو كوا راع اي ان وة ها 
وفق هذا التاق هذا اللخصاص انى ممع اليقاق الجلسن الان اك ها 
التصدي لكل التهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين ٠.‏ 


قورت حقيقة سياسية وقانونية تمفل ق الارتياظ بين انه اكات حقوق 
الإنسان على المستوي الفردي والجماعات وبين تهديد السلم والأمن الدوليء 
وساهم هذا التبلور في عدة عوامل من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية؛ وبالحقوق الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية»ء وكذا إعلان عديد من المواثيق والاتفاقيات الإقليمية 


(1) التحرك الدولي إزاء مذهب التدخل الإنسانيء ياسين العيوطىء مكتبة الكونجرس. القاهرة. مص العدد 129 
7م ص59. 
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بشأن حقوق الإنسان في كل من أوربا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وتفاقم أزمات 
حقوق الإنسان في أجزاء واسعة من العالم في فترة ما بعد الحرب الباردة. 
تطور هذا المفهوم إلى تفسير وترجمة انتهاكات حقوق الإنسان بأنها تهديد 
للسلام والأمن الدولي مما ينتج عنه من مراقبة حقوق الإنسان على كافة 
المستويات المحلي والدولي وإجازة استخدام القوة من قبل المجتمع الدولي 
متمثلاً في هيكة الأمم المتحدة لحماية المواطنين الذين تنتهك حقوقهم من قبل 
حكوماتهم2). بهذا حدث تغيير في الرأي العام العالمي بخصوص الموازنة بين 
احترام سيادة الدولة وبين المطالبات الإنسانية من رفع المعاناة عن المواطنين 
وحمايتهم من إخطار المجاعة والموت نتيجة لسياسات حكوماتهم» أو نشوب 
منازعات وحروب اهلية. 


نظراً ما تقدم يبدو أن قضية انتهاك حقوق الإنسان ليست مجرد قضية 
إنسانية» بل هي قضية تمس الأمن والسلم الدوليين مما يخول مجلس الأمن 
التعمدى لنانوان هذا التفسير والتغيير للرأي العام العالمي هو إخراج قضية 
حقوق الإنسان في الأمور التي تقع بالأساس في إطار التشريع الداخلي حسب 
ماكان ينظر سابقاً مما أدى إلى إضفاء الشرعية على تدخلات مجلس الأمن في 
حالنة اتك اتقون الأفسيسان:واتضان الجسراءات مراقيدة لهيا: 

كان بداية هذه القرارات بعد انسجام مجلس الأمن بقيادة أمريكا لازمة حقوق 
الإسان ق الغراق بعد حرب القليخ التي كان سبب اندلاعها قورة الأكران فى 
شمال المراق و افق الوب سلون ذلك سق الق ام الاي 
حبث كی الأكران: ق الانبتفلال عن ماقي الحراق وام فام الجراق اهناش 
كل المحاولات من خلال القمع الجماعي والتنكيل لإعادة السيطرة عل المنطقتين. 
سبيت هذه الأعمال القمعية معاناة حقيقة لمنطقتى الشمال والجنوب إضافة 
لمعاناة الشعب العراقي وباق جضان لار الو كلب همق قبل الات 
المتحدة0. 


(1) التحرك الدولي إزاء مذهب التدخل الإنسانيء ياسين العيوطي» مرجع سابق» ص59. 

(2) نفس الممرجع» ص59. 

(3) إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام» سامي جاد عبدالرحمن واصلء دار النهضة العربية» القاهرة 
مصرء ط1ء 2004-2003م» ص295 - 296. 

(4) مبادئ العلاقات الدولية.ء سعد حقي توفيق» دار وائل للنشر والتوزيع» عمانء الأردن. 2004م» ط2» ص303. 
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ومن نماذج قرارات مجلس الأمن بخصوص المساعدات الإنسانية الآتى: 


أولاً: قرار مجلس الأمن رقم 2720 لسنة 2023م باعتماد إدخال توسعي دخول 
المساعدات لغزة: 


اعتمد مجلس الأمن الدولي بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات 
الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتهاء لكن دون اعتماد مشروع القرار الخاص 
يتعليق فوري «للعمليات العدائية» بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية 
حياس 


رود 135 سنن الحدول ا1 او ماس ان اصاخ القدران ةة 


ويدعوق القرار «كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيبصال الفوري والآمن ومن دون 
عواشق لاع ةةة واسعة الان إل فة وال اتا إحراءات وعاغة 
بها اله وة الق روف ارقف ها امال القتالية» 


واستكزمت الولانات القصدة حى التقكن (الفيشو) كمه اههاولة روسية اة 
دعوة «لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية» لمشروع القرار. 


ثانياً: قرار مجلس الأمن بالسماح لدخول المنظمات الإنسانية في العراق: 


أصدر مجلس الأمن لتصدي هذه المشكلة الإنسانية قراراً بالرقم (688) لسنة 
1م طالب فيه النظام العراقى وقف عمليات القمع التى يتعرض لها 
السكان الدفينوى قعدة ماف .وخ الت ايها قرو الغا ارول اغمات 
الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون إلى للسلم والأمن الدوليين في 
المنطقة من خلال تدفق اللاجئين تجاه الحدود الدولية وعبورها. 


أوضح المجلس بقراره على أن لا يؤدي تطبيق التدخل الإنساني على تهديد 
محددة وسال الد رل كرو الت ام واستتراق الول الأفخباة سياد وجدة 
الغراق وخركة الاقايدينة واس هلل السياس مكل كاتا زول الا ومنت 
لانتصبال القبردين كن ا ا ةن هة بعد دكت اللوم ةة م دول الضوار 
على حساب العرق من جهة أخرى) بهذا وافق روح القرار ما ورد في الميثاق 


(1) قرار رقم 688 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 2981 المعقودة في نيسان 1 ابريل 1991م. 
(2) التحرك الدولي إزاء مذهب التدخل الإنسانيء ياسين العيوطيء المرجع السابق» ص63. 
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للامتناع على أي تهديد أو استخدام للقوة يهدد وحدة واستقلال السياسة لأي 
ل05) 
دوا 5 


فلا قرار موس التق بارسال قرات عسعرية لضان يول اكاد 
الإفشسانية لمستحقيها ف الصومال: 


أصدر مجلس الأمن الأمم قرار رقم 794 بشأن بإرسال قوات عس كرية إلى 
الصومال من أجل خلق أجواء آمنة لوصول المساعدات الإنسانية لمس تحقيها 
وقد وصفه الأمين العام الأمم المتحدة آنذاك لدي صدوره بأنه قرار تاريخي2, 
لان المساعدات الإنسانية لم تكن تصل إلى السكان المتضررين المحتاجين لهاء 
بل كان يسيطر عليها أعداء الحرب بهذا البلد. هذا وتحت ضغط الرأي العام 
الدولي واستجابة لنداءات الأمين العام حمل مجلس الأمن إصدار هذا القرار 
وفقاً للفصل السايع بإحداث قوة مكونة من 37,000 جندي تحت قيادة 
للولايات المتحدة جندي تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية مهمتها الأساسية 
وفق تدهور الوضع الإنساني ولو بالقوة أما الحل السياسي فكان معلقاً 
خارج هذا القرار©. 

المطلب الثاني: السلطة التقديرية لمجلس الأمن في محاربة 
الإرهاب: 


باعتبار مجلس الأمن ذي اختصاص محدود» تقتصر وظائفه أساساً على حفظ 
السلام والأمن الدوليين إلى جانب بعض الوظائف الأخرى الإدارية والتنفيذية, 
كان من واجبه أن يتخذ كل ما في وسعه لمكافحة الإرهاب الدوليء ولا سيما أنه 
يستطيع إصدار قرارات ملزمة؛ ولكن للأسف؛ أن المعطيات السياسية والثنائية 
القطبية - ومن ثم حق الفيتو - قد حدت جميعها من فعاليات المجلس في 
مواجهة الإرهاب الدوليء وذلك قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. 


ومع أن الفترة اللاحقة - حين تزعمت أمريكا العالم - قد شهدت ازدياد 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمنء والتى تعنى بمكافحة الإرهاب» وخاصة 


(1) المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة. 

(2) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي. فتحي عبد الكريم» المرجع السابق» ص115. 

(3) التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكلاته. شاهين على شاهين» مجلة الحقوقء الكويت» العدد 4. 2004م, 
ص303. 

(4) الوسيط في قانون ال منظمات الدوليةء أحمد أبو الوفاء دار النهضة العربيةء القاهرة مصرء 1998م» ص45. 
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بعد أحداث 11 سبتمبير 2001, غير أن تلك القرارات - باستثناء بعضها - قد 
صدرت لتدين فعلاً إرهابياً مرتكباً أو معاقبة دولة أو جهة معينة:؛ وكل ذلك 
يتأثر بالأهواء السياسيةء والأوضاع الدوليةء والمصالح الاستراتيجية للدول الأقوى 
على الساحة العالميةء بينما نحن في أمس الحاجة إلى جهودٍ فاعلة تعمل على 
تحديد دقيق لظاهرة الإرهاب وأسبابها وكيفية القضاء عليها. 


وسنتطرق إلى أهم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ نشوء الأمم المتحدة إلى الآن 
والمتعلقة بالإرهاب ومكافحته»ء وذلك قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 ويعدها. 


الفرع الأول: قرارات مجلس الأمن قبل أحداث 11 سبتمبر 
1 2: 


أولاً: قراره رقم 57 الصادر في 18 ديسمبر 1948م بشأن اغتيال أول وسيط 
للأمم المتحدة ومعاونه في فلسطين: 

إن قرار مجلس الأمن رقم 57 الصادر في 18 ديسمبر 1948ء يشكل باكورة 
أعماله ضد الإرهاب» إذ أدان اغتيال أول وسيط للأمم المتحدة ومعاونه في فلسطين, 
ووصف عملية الاغتيال بأنها عمل جبان ارتكبته جماعة من الإرهابيين» ومنذ 
ذلك التاريخ لم يواجه مجلس الأمن موضوع الإرهاب بصورة مباشرةء بالرغم 
من ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية إلا أن عدم تهديدها للمصالح الحيوية 
للدولة القوية كان عاملاً وراء تجاهلها. فنظر إلى حوادث الإرهاب على انها 
محلية وليست عالمية. إلى أن جاء القرار رقم 186 بتاريخ 09 سبتمبر 1970م 
رداً على ازدياد حوادث خطف الطائرات أو أية تدخلات في رحلات الطيران 
المدني الدولية في المستقبل. 

ثانياً: مجلس الأمن القرار رقم 579 بتاريخ 18 سبتمبر 1985م بشأن أعمال 
حجز الرهائن والاختطاف: 

إثر تزايد العمليات الإرهابية: أصدر مجلس الأمن القرار رقم 579 بتاريخ 18 
سبتمير 1985م» أدان فيه إدانة قاطعة جميع أعمال حجز الرهائن والاختطاف» 
وطالب الدول أن تلاحق مرتكبى تلك الأعمال ومعاقبتهم» والتى تعد من 
اکال اواب الندول دا فراع اتون الول راتت رل سر يمل 
مجلس الأمن تعبير الإرهاب. 


(1) قانون ال منظمات الدولية» محمد سامي عبدالحميد» منشأة ال معارف» الإسكندرية» مصرء 2000م» ص120. 
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ثالثاً: قرار مجلس الأمن رقم 638 بتاريخ 31 يوليو في العام 1989م بشأن 
الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني: 

والقرار رقم 638 أدان فيه بالإجماع احتجاز الرهائن والخطف بوجه عام» وإلى 
منع ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي جميع أعمال أخذ الرهائن والخطف بوصفها 
مظاهر للإرهاب. إلا أن مقدمة القرار المذكور أشارت إلى أن هذه الأعمال تعتبر 
انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني مبينة أن مجلس الأمن قد نظر في هذه 
الأعمال بوصفها محكومة بنطاق قانوني قائم عند ارتكابها في نزاع مسلح0. 


رابعاً: قرارات مجلس الأمن رقم (731, 738, 883» 1192) بخصوص قضية 


أمريكية فوق أراضي اسكتلندا بمنطقة لوكربى سنة 1988م بفعل تفجيرها مما 
أدى إلى مقتل من كان عليها إلى جانب يعض سكان القريةء وقد وجهت الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا الاتهام إلى مواطنين ليبين»ء وبتاريخ 26 نوفمبر 
1م أصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إعلاناً طالبوا فيه 
ليبيا بتسليم المشتبه فيهما لمحاكمتهما في اس كتلندا أو الولايات المتحدة الأمريكية, 
وقامت ليبيا على إشثر ذلك يتشكيل لجنة تحقيق قضائية برئاسة مستشار 
المحكمة الليبية للنظر في ورقتى الاتهام» أين تم التحفظ عل المشتيه فيهما 
رفض هذا الطلب مما أدى بمجلس الأمن عمل الآتي: 


اً. إصدار القرار رقم 731 الصادر في جانفي 2م والذي أبدى فيه المجلس 
انزعاجه الشديد لاستمرار أعمال الإرهاب الدولي بجميع أشكالهء والتي 
تعرض للخطر أرواحاً بشرية أو تؤذيهاء وتؤثر تأثيراً سلبياً في العلاقات 
الدولية؛ وتعرض أمن الدول للخطرء كما أدان مجلس الأمن الحادثتين 
السابقتين (قضية لوكربي والطائرة الفرنسية)» وطالب ليبيا بالاستجابة 
الفورية للمطالبة الدولية كي تسهم في القضاء على الإرهاب. 


(1) انظر: قرار مجلس الأمن رقم (1989) 8/۸88/638 الصادر بتاريخ 31 جويلية 1989 والمتعلق بحوادث أخذ 
الرهائن والاختطاف. 

( هم لوكرى بين الحففة والخليل: تروك غيةالساذق غاله إتمرافيل مةد عل هلال كاز اة العربية 
القاهرةء مصر, 2000م» ص52. 1 ١‏ 
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ب. أصدر مجلس الأمن القرار رقم 738 الصادر في 31 مارس 1992م: لعدم 
استجابة ليبيا بفعالية للطلبات الواردة في هذا القرارء كان سابقة من نوعها 
في إطار العمل الدولي» حيث لأول مرة يصدر مجلس الأمن قراراً وفق الفصل 
السابع من الميثاق يتعلق بالإرهاب الدوليء وقد ذهب إلى أن تقاعس الحكومة 
الليبية في البرهنة بأعمال ملموسة على تخليها عن الإرهاب» ولا سيما في عدم 
الاستجابة على نحو كامل وفعال للطلبات الواردة في القرار السايقء يشكل 
تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما قضى بفرض عقوبات دبلوماسية على 
ليبيا!"). 


ج. القرار رقم 883 بتاريخ 11 نوفمبر 1993م» الذي فرض على ليبيا عقويات 
اقتصادية: إن جمدت الأموال الليبية في الخارج» وشددت العقوبات السايقة» 
حيث جاء في ديباجة هذا القرار «يشير مجلس الأمن إلى قلقه الزائد إزاء 
عدم امتثال الحكومة الليبية لقراريه السابقين مُعلناً تعميمه على القضاء 
على الإرهاب الدولي وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة» وأن قمع الإرهاب أمر 
جوهري للمحافظة على السلم والأمن الدوليين... 

كما أشار مجلس الأمن بأنه يعمل وفق الفصل السابع من الميثاق» ويطالب 

ليبيا بالامتثشال لقراريه السابقين. وضماناً لذنلك قرر اتخاذ الإجراءات التالية: 

1. تجميد الأموال أو الموارد المالية الأخرى التى لليبيا سيطرة مباشرة أو غير 
مياشرة غليهاء واجكفنى القنرار مسن :لك الأموآل التاقنة سن بيع أو وريه 
النفط والمنتجات النفطية والغاز أو السلع والمنتجات الزراعية التي يكون 
منشؤها ليبيا بشرط أن توضع هذه الأموال في حسابات مصرفية مستقلة. 


22 حظر تزويد ليبيا بأي نوع من معدات أو إمدادات أو منح ترتيبات أو 

3. إغلاق مكاتب الخطوط الليبية إغلاقاً فورياً وكاملاً في جميع الدول. 

4. حظر أية تعامل تجاري مع الخطوط الليبية في هذه الدول أو من قبل 
رعاياها أو التعامل بأي شكل مع وثائق الشركة الليبية. 


(1) الإرهاب الدولي واختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي المعاص دراسة نظرية تطبيقية على الأحداث 


الدولية الجارية (لوكربي - الاعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية) > رجب عبدالمنعم متول» دار النهضة العربية. 
القاهرة. مصر. 1م ص183. 
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5. حظر دخول قطع غيار الطائرات إلى ليبيا سواء كانت مدنية أم عسكرية, 
وعدم مساعدة الطيارين أو المهندسين للقيام بتدريبات. كمامنع تجديد 
تأمين الطاكرات الليبية0. 


6. حظر الاستجابة لمنح الحقوق الناتجة عن العقود أو المعاملات التجارية 
لليبيا أو رعاياها©. 


TE الى عند بين القدران‎ EEE ETE 
الط عدن ابجنافين أجل الو اا طط ان الت يقبارة الات‎ 
المتحدة الأمريكية. ويعد جهود ديلوماسية استمرت قرابة عشر سنوات أصدر‎ 
مجلنس الع الالال بيه موافقة تيبي اعد ا دة الي‎ 


د- القرار رقم 1192 بتاريخ 27 أوت 1998م والذي وضع حداً لتلك القضية» 
وذلك بموافقة ليبيا على محاكمة المتهمين في لاهاي بهولندا أمام محكمة 
اسكتلندية ووفقاً للقانون الاسكتلندي» ودفعت تعويضات لأسر الضحاياء ونلاحظ 
هنا السلوك الانتقامى الذي انتهجته الولايات المتحدة إزاء النظام الليبيء إذ 
سبق للدول الأطراف في قضية لوكربي أن صادقت عل اتفاقية مونتريال لعام 
1م الخاصة بمكافحة الأعمال غير المشروعة والموجهة ضد أمن الطيران 
المدني وسلامته؛ ولما كانت الأفعال المنسوية إلى الموطنين الليبيين تدخل ضمن 
ما نصت عليه الاتفاقية كان من حق ليبيا أن تحاكمهم على أراضيها بموجب 
نصوص تلك الاتفاقية. 


(1) الإرهاب الدولي واختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي, رجب عبدامنعم» مرجع سابق» ص185. 

(2) الإرهاب الدولي واختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي ا معاصرء. رجب عبدالمنعم متول» مرجع سابق 
ص 185. 

(3) تنص المادة 3/5 من تلك الاتفاقية على أنه: «لا توحل هذه الاتفاقية دون أي اختصاص جناني تتم مباشرته طبقاً 
للقانون الوطني» فيما تنص المادة 6 من قانون العقوبات على أنه: «كل ليبي ارتكب - وهو خارج ليبيا - فعلاً 
يعد جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه. إذا كان معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه 
فيه». وتنص المادة 439 من قانون الإجراءات الجنائية لليبي على أنه: «ينظم القانون الليبي قواعد تسليم المجرمين 
واستردادهم ما مم تنظمه الاتفاقيات والعرف الدولي». وتنص المادة 439 مكرر على أنه: «يجوز تسليم المتهمين أو 
ا لمحكوم عليهم متى توفرت الشروط التالية: 


-1 أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم. 
-2 أن لا يتعلق الطلب بليبيين». 


- انظر: مكافحة الإرهاب في الممارسات الدولية المعاصرةء إدريس الكريني» منشورة في ثلاث حلقات» القدس العربي» 
لندنء الأعداد: 4135/4134/4133» 2002م. 
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خامسا: قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب الصادرة ضد السودان 
بخص وص محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك!") 


أ- القرار 1044 المتخذ في 31 جانفي 1997م الذي اتخذه مجلس الأمن في 
الجلسة رقم 2627ء حيث أدان المجلس محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني 
مباركء والتي تعرض لها في 26 جويلية 1995م أديس أبابا بإثيوبياء وطلب 
من الحكومة السودانية الامتثال لطلبات منظمة الوحدة الإفريقية من تسليم 
المشتبه بهم - المختبكين في السودان - إلى إثيوبيا والكف عن ما عدته الأنشطة 
الإرهابية ودعمها. 


ب- القرار 1054 صدر في 26 أفريل 1996م الذي اتخذه مجلس الأمن في الجلسة 
رقم 3660 أين أعلن فيه بأنه مصمم على القضاء على الإرهاب الدوليء وأنه 
يتصرف في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 


وطالب حكومة السودان بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسليم المتهمين في 
محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك لإثيوبياء بغرض محاكمتهم. 


)1( محمد حسني السيد مباركء الرئيس المصري الرابع لجمهورية مصر العربية. ولد سنة 1928م خلقًا محمد 
أنور السادات» وحتى 11فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات 
ا مسلحة .حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام 1950ء > ترقى في المناصب العسكرية 
حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 2م » وقاد القوات 
الجوية المصرية في الجيش ا لمصري أثناء حرب أكتوبر :1973 وفي عام 5 اختاره محمد أنور السادات//:وماغط . 
ar.wikipedia.org‏ 

(2) لقد عبر هذا القرار على القلق الشديد إزاء استمرار أعمال الإرهاب الدولي بكافة أشكاله. مما يتعين التصدي 
لها من قبل المجتمع الدوليء وذلك عبر تعزيز التعاون الدولي بوضع تدابير دولية فعالة لمكافحة الإرهاب» وقد 
طالبت من الدولة السودانية الامتثال لطلبات منظمة الوحدة الإفريقية دون أي تأخر من أجل: 


- القيام بإجراء تسليم ا مجرمين الفارين والمختبئين في السودان إلى الدولة الإثيوبية» والمتهمين في محاولة اغتيال رئيس 
جمهورية مصرء وهذا لمحاكمتهم. 


- الكف عن مساعدة ودعم وتسهيل الأعمال وتوفير ملاذ آمن للجماعات الإرهابية. مع التقيد بميثاقي الأمم 
المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في علاقاتها بجيرانها. 


- ضرورة استجابة الدولة السودانية بصورة تامة وفعالة لطلبات منظمة الوحدة الإفريقية. 

كما طالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع منظمة الوحدة الإفريقية في التعاون الحقيقي من 
قبل السودان في مدى تنفيذ هذا القران مع تقديم تقرير لمجلس الأمن خلال 60 يوم حول مدى تجسيده. وبقاء 
المسألة قيد النظر. 


http://www.un.org/arabic/dociments/gares.htm1 انظر:‎ 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


183 


184 


وقضى بعقوية ديلوماسية وقنصلية على السودان ومدى امتثالها لقرارات 
ج- القرار 1070 في 16 أغسطس 1998م الذي اتخذه مجلس الأمن في جلس ته 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الإجراءات قد علقت بقرار جديد بعد 11 سيتمير 
ضرب أمريكا لمستشفى الشفاء بالخرطوم. 


الفرع الثاني: قرارات مجلس الأمن بعد أحداث 11 سبتمبر 
1: 


أولاً: قرار مجلس الأمن رقم 1368 بتاريخ 12 ديسمبر 2001م بخصوص 


قرار مجلس الأمن رقم 1368 بتاريخ 12 ديسمبر 2001م الذي اتخذه مجلس 
الأمن في جلسته 4370» وأدان فيه تلك الهجمات الإرهابية كونها تهدد السلم 
والأمن الدوليين» شأنها في ذلك شأن أي عمل إرهابي دولي. 


ثانياً: قرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاريخ 28 سبتمبر 2001م بخصوص 
هجمات برجى التجارة العالمى: 


أصدر مجلس الأمن وبالإجماع أيضاً قراره الشهير رقم 1373 في جلسته رقم 
5ء والذي استند فيه إلى الفصل السابع من الميثاق ونص على جملة من 
التدايير الملزمة للدول أهمها: 


1- التزام جميع الدول بتحريم تقديم المساعدة للأنشطة الإرهابية. 
2- رفض توفير الدعم المالي للإرهابيين والجماعات الإرهابية. 
3- عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين والجماعات والتنظيمات الإرهابية. 


4- ضرورة تبادل المعلومات بشأن الجماعات التى تخطط لشن هجمات 


إرهابية©. 


(1) قرار مجلس الأمن رقم 1368 بتاريخ 12 ديسمبر 2001م بخصوص الهجمات على برجي التجارة العالمي 
(2) قرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاريخ 28 سبتمبر 2001م بخصوص هجمات برجي التجارة العالمي 
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ثالثاً: قرار مجلس الأمن رقم 1624 بتاريخ 14 سبتمبر 2005م يتعلق 
بالتحري خن غل ارتكاب الأعمال الإرهابية: 


حيث اتخذ مجلس الأمن الذي اجتمع على مستوى رؤساء الدول والحكومات 
للمرة الثالثشة فقط في تاريخه القرار رقم 1624 بتاريخ 14 سبتمبر 2005م في 
جلسته رقم 5261 الذي يتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب» وشدد 
القرار على الالتزامات المترتبة على البلدان بخصوص حقوق الإنسان الدولية 
أين دعا جميع الدول إلى ضرورة تقديم تقارير عن الإجراءات التي اتخذتها 
هذه الأخيرة لتنفيذ القرار السالف الذكر إلى لجنة مكافحة الإرهاب التى يتعين 
ا إدوا هة الممدوع من أجل ية القبران وماعد ةالول اا اها 
في مكافحة الإرهاب» وذلك باستعمال أنجع الأساليب القانونية مع تقديم تقرير 
نهائي عن مدى تنفيذه خلال 10 آشهر ۳ 

المطلب الثالث: السلطة التقديرية لمجلس الأمن بإنشاء 
محاكم مؤقتة محاسبة مجرمي الحرب: 

الفرع الأول: المحكمة الجنائية المؤقتة ليوغسلا فيا: 


نشأة المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (808) لمحاكمة المتهمين بارتكاب 
انتهاكات في القانون الدولي الإنساني» وقد تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة 
بموجب قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم (827) بتاريخ 1993/5/25م مستنداً 
إلى الفصل السابع المادة (29) من ميثاق الأمم المتحدة: لمحاكمة مرتكبي الجرائم 
الدولية(2) 


إن فكرة بإنشاء المحكمة الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة يرجع لسببين: 

أولاً: خوف المجتمع الدولي من تكرار مأسي الحرب العالمية الأولى والثانية من 
حصد الأرواح والدمار في الممتلكات والخراب الذي لحق بالمجتمع الدولي. 
ثانياً: خوفاً من امتداد النزاع من جمهوريات يوغسلافيا ليشمل منطقة 
البلقان بأثرها بحكم حساسية المنطقة وأثرها التاريخي والحضاري وتكوينها 
البشريء بالإضافة إلى الحسابات السياسية والاستراتيجية الذي جعلت المجتمع 
(1) قرار مجلس الأمن رقم 1624 بتاريخ 14 سبتمبر 2005م يتعلق بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية 


(2) حصاد القرن العشرينء السياسة والدبلوماسية. فؤاد شاكر, الدار المصرية اللبنانية القاهرة. مصرء ط1 2001+ 
ص 339 
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الوقت تكون درساً لمن سولت له نفسه بالتفكبر في اقترافها ف المستقبل.© 
وتمثل محكمة يوغسلافيا أول سابقة قضائية يتابع فيها رئيس دولة وهو 


وكذلك تمثل نموذجاً للقضاء الدولي الذي تعلو أحكامه على أحكام القضاء 
الوطنيء ولا تقضي للتقادم وتعلو قوانينها على القوانين الوطنية وهي بذلك 
تمثل سابقة ونواة للقضاء الدولي الذي يتعدي اختصاصه الحدود الوطنية 
والإقليمية وستكون له آلياته وأحكامه التي تفرض على كل مواطني العالم.!2) 
فقد أعطيت هذه المحكمة حق النظر في جرائم الحرب التي ترتكب خارج مقر 
المحكمة فتخطت بذلك الحدود السياسية للدول وخرقت بذلك مبدأ الاختصاص 
المكاني وانتهاكاً لمبدأ السيادة الذي يفرض من قبل إنشاء المحكمة أن يتم 
النظر في القضايا التى ترتكب في دولة بواسطة قضاءها الوطني وأن تحاكم 
مواطنيها بواسظة محاكمها الوطنية وأن لا تطالهم قوانين وعقويات المحاكم 
الأمنية التي تقع خارج نطاق الدولة. 


كما أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة تحول دون النظر في الجرائم التي 
يرتكبونها ضد مواطنيهم أثناء ممارسة مهامهم على رأس الدولة إلا بواسطة 
محكمة وطنية مختصة بإجراءات بالغة التقيد مما يؤدى في أغلب الأحيان إلى 
توقف المحاكمة. 7©) 


EE‏ هن مويلل هبخ مرالسل اور الحقيقي 
القضاء الجحافي السدوق ويقيق ل ذلك فى نسي ما السكولية الجفافية الفردية 
فهي تشكل رسالة قوية لكل من قسول له نفسه يارككاب الجراكم الدولية 
ا بعد ا التبتقن عن ارتو اران ق( اون ملو ن 


(1) حصاد القرن العشرينء السياسة والدبلوماسية» فؤاد شاكرء مرجع سابق» ص340. 

(2) محكمة العدل الدولية بلاهايء موذج لعوممة القضاء والتخول على المحاكم وسيادة الدولة» عبدالهادي 
أبوطالب» جريدة الأنباء السودانية. العدد 2701ء 2005/5/22م. 

(3) المحكمة الجنائية الدولية ومدى اختصاصاتها ومدى محاكمة الأفراد السودانيينء د. خالد حسين محمد شركة 
مطابع السودان للعملة الخرطوم, السودانء 7م ص 12. 
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الأمر الذي أتيت إمكانية نجاح المحاكم الجنائية للوصول إلى مسألة ومحاكمة 
كبار مستولي ورؤساء الدول والحكومات وتنتهى المحكمة الدولية ليوغسلافيا 
دعاوى الاستتئناف بحلول 0.2010 


الفرع الثاني: المحكمة الجنائية المؤقتة لرواندا: 


أنشئت المحكمة الجنائية المؤقتة لرواندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم (955) 
المؤرخ في 1994/11/8م المتضمن الموافقة على إنشاء محكمة دولية جنائية 
خاصة لرواندا وتختص محكمة رواندا بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم 
الإبادة الجماعيةء والجرائم ضد الإنسانيةء وانتهاكات المادة الثالثة المشتركة مع 
اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977ه2. 


وانشتت المحكمة بسبب النزاع المسلح الذى نشب بين القوات الحكومية (قبيلة 
الهوتو) وبين قبيلة التوتسىء بسبب عدم السماح للأخيرة بالمشاركة في الحكم» 
كان الوضع السيء الذي عاشته رواندا والحرب الأهلية التي دارت وأكلت الأخضر 
واليابس وأدت بحياة مثات الآلاف من الشعب الرواندي. كان ذلك السبب الرئيس 
وراء قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 935) لعام 1994 الخاص بإنشاء لجنة 
الخبراءء للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني بما 
في ذلك جرائم الإبادة الجماعية التي ارُتكبت أثناء الحرب الأهلية في روانداء 
وتحديد المسؤولية الجنائية لكل طرف©. 

فالانتهاكات الجسمية لقواعد القانون الدولي الإنساني في رواندا خاصة منها 
اا راا و ات ا فقويو لج ار الحا إل اا 
المقدم هن الحكوية الرواهية N NEE RENE ET‏ 
جرائم ضد الإنسانيةء جعلت مجلس الآمن يصدر القرار بالموافقة على إنشاء 
محكمة دولية جنائية خاصة لروانداء استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة؛ تختص بمحاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة وجرائم 


(1) مدخل القانون الدولي لحقوق الإنسانء د. عمر سعدالله. ديوان ال مطبوعات الجامعية. الجزائرء ط3 2003م, 
ص252-251. 

(2) القضاء الجنائي الدولي مبادئ وقواعد الموضوعية والإجرائية. عصام عبدالفتاح» دار الجامعة الجديدة الإسكندرية, 
مصرء 2008م» ص 54-52. 

(3) المحكمة الجنائية الدولية» النظرية العامة للجريممة الدولية أحكام القانون الدولي الجنائي. منتصر سعيد حمودة 
> دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية» مصرء 2006م, ص68 
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الحرب على الإقليم الرواندي خلال الفترة من 1994/1/1م إلى 1994/12/31م 
المادة (0)7. 


وعلى الرغم من أن الحكومة الرواندية قد نادت في السابق»ء بتدخل المجتمع 
الدولي لمواجهة الصراع القائم على أراضيهاء إلا أنها صوتت ضد قرار إنشاء 
المحكمة الدولية الجنائيةء وذلك لأنها رفضت بعض المسائل منها: 


1. تحديد اختصاص المحكمة بفترة زمنية» وبهذا لا تتم متابعة الكثير من 
المسئولين ممن ارتكبوا أفظع الجرائم خارج هذه الفترة. 

2. تعيين قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول ساندت مرتكبي الجرائم من الهوتو. 

3. عدم نص النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية على عقوبة الإعدام 
مع أنهاموجودة في القانون الرواندري2). 

المطلب الرابع: السلطة التقديرية لمجلس الأمن باحالة النزاع 

للمحكمة الجنائية الدولية: 


أصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم (1593) بإحالة الوضع في دار فور إلى 
المحكمة الجنائية الدوليةء وذلك بعد الجهود المختلفة التي بذلت» سواء على 
ال لے والأقريقي اوس الم ان لول الوك حل لفك النجاهاك 
الداقرة ف إقليم دان فون والشى تضم عتما عشرات الألاف من القخل ومكات الآلاف 
نالفل وهات الآلاف سن اللتجفين والشردين. وإزاء غم ااسترام امتبراف التزاع 
في دارفور لاتفاقيات وقف إطلاق النار» ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان 
والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الإقليم» فقد أصدر مجلس الأمن الدولي 
جو من ازارات ها اسان كان حرفا القسوان رس ] 0598 باسني 
أصال ق الوم دان توو إل ا الجا الذولية: ره كان ا يرا 
التحقيق الدولية أثره البالغ في صدور هذا القرار» وتعتبر هذه الإحالة بموجب 
هذ اران هي الأول عبن نوعيا التي و عه ا اة الدولينة واا 
تشير العديد من الإشكاليات التي سنأتي على ذكرها فيما يلي(: 
(1) الجرائم الدولية: د. محمد عبد المنعم عبدالغتىء رسالة لتيل درجة الدكتوراه, جامعة الإسكندرية, الاسكندرية 
مصرء 2007م: ص 472 

(2) المحكمة الجنائية الدوليةء د. منتصر سعيد حمودة مرجع سابق, ص70 


(3) القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية. عمر محمود المخزومي. دار الثقافة. عمانء الأردنء 
8م ص386. 
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ومجلس الأمن الدولي يستند في إحالة قضية ما إلى المحكمة الجنائية الدولية: إلى 
سلطاته المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةء هذا الفصل 
المعنون: «فيما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع 
العدوان» - (المواد من 39- 51)» ويتم تفعيل هذا الفصل من خلال المادة 
(39) من الميثاق التي تمنح مجلس الأمن الدولي سلطة تحديد: وجود أي 
تهديد للسلام» أو أي خرق له» أو وقوع عمل عدوانيء ويقدم توصياته» أو يعين 
الإجراءات التى تتخذ بمقتضى المادتين (41» 42) للمحافظة على السلام والأمن 
الدوليينه فالمادة (41) من الميشاق تعنى بالتدابير التي لا تشتمل على استخدام 
القوةء في حين أن المادة (42) تعنى بالتدابير التى تشتمل على استخدام القوة, 
بيك أن مجلس القن الدول إذا اتف رازا وف ا لمان الادقين: قان الدول 
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ملزمة بتنفيذ مثل هذه القرارات. 

وإذا كان مجلس الأمن الدولي في استخدامه لسلطته بالإحالة الممنوحة له بموجب 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء لا يشير مسألة اختصاص المحكمة في 
نظر القضايا المحالة إليها إذا كان أحد أطرافها دولة طرف في النظام الأساسي 
للمحكمة»ء فإن ما يثير التساؤل هو تلك الحالة التى يكون فيها أحد أطراف 
القشية دان الى عاد وة لوت :ظرقما ن التشساء الاما هة 
المحكمةء وإن كانت هذه الدولة عضواً في منظمة الأمم المتحدةء وهو ما ينطبق 
على حالة السودان فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (1593) الذي أحال 
فيه الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ علماً بأن دولة السودان 
ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة:؛ ولكنها عضو في منظمة الأمم المتحدة. 


فقن هو الخال فاق افص ا الك تح دوا اة (13] ين تظامييا 
ااي الفا بار ة افتته اض اة كى هة ااا يانم لامآ 
تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقاً لأحكام 
هذا التطناء ي ا ا 6 جال تملس اا رها 
سوحن اال العا مو اة ا لتد اا ل لوعي الان يبون 
قييبنا أن حريية ا ار موه اا قو ها ` 


فالمادة (13/ب) تختص بإحالة مجلس الأمن الدولي لقضية أحد أطرافها 
أو جميعهم دول أطراف في النظام الأساسي لهذه المحكمة أو قبلت اختصاص 


(1) القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةء عمر محمود ا مخزومي» مرجع سابق» ص387. 
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المحكمةء إضافة إلى ذلك»ء فإن مجلس الأمن الدوليء وفقاً لنص المادة المذكورة 
يختص بإحالة أي قضية بشأن مرتكبي جرائم دولية إلى المحكمة - على أن 
تون هن الهراكم التي تخل فاخت اض المكبة وفقا لخصن المسادة (5) 
من نظامها الأساسي- بصرف النظر عما إذا كانت الدولة التي ينتمي إليها 
مركي شل اناغ دا ا افا أم ود كه جي 
يفلت مجرمو الحروب من العقاب عن طريق امتناع دولهم من التصديق على 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

وهو ما ينطبق تماماً على قرار مجلس الأمن رقم (1593) الذي صدر بحق 
متهمين بارتكاب جرائم دولية تابعين لدولة غير طرف في النظام الأساسي 
للمحكمة» وهي السودان. 

من ناحية أخرى» وبعد صدور قرار المدير العام للمحكمة الجنائية الدولية 
بتاريخ 6 يونيو 2005م بفتح تحقيق رسمي في الأوضاع في دار فورء واستمرار 
رشك السبودان التبا مع ا اهال اقرا مجلس لشن فإ مجلس 
اسن عاك من الفح اد واللنحلظام هنا براه بار الاو اال 
لقراراته» وهي السلطات المستمدة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
خا اتن 41و42 ). 

المطلب الخامس: السلطة التقديرية لمجلس الأمن لإرسال 
قوات للسودان لدعم الانتقال الديمقراطي: 

الفرع الأول: قرار إرسال قرار تمديد ولاية بعثة يونيتامس إلى 
السودان: 

38 من يوسو 2020 قبتي مجلس الأسن التايغ الم التهدة القسران 2524 
لسنة 2020م» والذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان 
(يونيتامس)؛ وهي بعثةٌ سياسية تختصٌ بتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله 
انی کے و رای و 12 شیر کل یکی 

وتقوم يونيتامس» عبر مقرها في الخرطوم» بتقديم الدعم للسودان» من خلال 
العديد من المبادرات السياسية والتنموية وتلك الهادفة لبناء السلام» ويما 
يتضمن تقديم العون للسودانيين في تحقيق أهداف وثيقة الإعلان الدستوري 
لشهر أغسطس 2019م» وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين. 
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وتتضمن الغايات الاستراتيجية لبعثة يونيتامسء ويما يتماشى مع أهداف 
التنمية المستدامة: 

أ- المساعدة في الانتقال السياسي والتقدم باتجاه حكم ديمقراطي وتعزيز وحماية 
حقوق الانسان واستدامة السلام. 

ب- دعم مسارات السلام وتنفيذ اتفاقيات السلام المستقبلية. 

ج- تقديم العون ليناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون» وعلى وجه 
د- دعم إتاحة المساعدات الاقتصادية والتنمويةء وتنسيق المساعدات الإنسانية 
من خلالها؛ ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدوليةء ويما يستجيبٌ 
لجميع أهداف التنمية المستدامة. 

ه- من خلال مساعيها الحميدةء وتقديم العون التقني والعمل الحثيث مع 
فريق الأمم المتحدة القطريء والذي تتكامل معه»ء وتقوم يونيتامس بالتركيز 
على الغايات الاستراتيجية التالية: 

1- دعم الاستقرار السياسي. 

2- الدعم في صياغة الدستور والانتخابات والتعداد السكاني. 

4- دعم التوصل الى عملية سلام شاملة. 

5- دعم تنفيذ اتفاقية السلام. 

6- الدعم في تعزيز البيئة الحمائية وعلى وجه الخصوص في مناطق النزاع وتلك 
التى شهدت نزاعات سابقاً. 

7- الدعم في تحقيق التعايش السلمى والمصالحة بين المجتمعات. 

8- الدعم في مضمار توفير العون الدولي وفي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
الوطنية. 


(1) قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2524 لسنة 2020م بخصوص بعثة يونيتامس إلى السودان. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها | 191 


192 


9- دعم انشاء هيكلية وطنية للتخطيط التنموي وفاعلية المساعدات. 
0- الدعم في انجاز عملية سلام شاملة. 


رودو ابس لاسا اهاد الف بالشرع بتاعي لن فقا 
مشترك في كل مناحي تفويضها. ويتضمن ذلك» على سبيل المثالء تقديم العون 
احكوينة النسوذاوف ختمنان الشساركة الام ؤذات القري: وشل قم المتساوض 
النساء في كل العمليات السياسية وعمليات السلام: وقي جميسع مناحسي الحياة 
الاقتصائية وال اة والإضاففة ال قفي قران ممن القن ضول اللسرأة 


والآأمن والسلم. 
الفرع التاني: قرار تمديد ولاية بعتثة يونيتامس لمدة ستة 
أشهر: 


بتمديد تفويض يونيتامس لمدة 12 شهراً اضافياً ولغاية 3 يونيو 2022م. 


وف 3 من يونيى 2022م جدد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى تفويض بعفة 
الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (اليونيتامس) لعام 
آخراً ولغاية 3 يونيو ١٠٠۲م‏ وفقاً للقرار الذي يحمل رقم 2636 لسنة 
22„ . 


في 2 يوني و 2023م أصدر مجلس الأمن قرار رقم 2685 بالإجماع قضى بتمديد ولاية 
بعثة الأمم المتحدة في السودان لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية قي السودان 
(يونيتامس) اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2685 والذي مدد 
بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في 
السودان (يونيتامس) لمدة ستة أشهر- أي حتى 3 ديسمير 2023م. 

في القرارء الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية أا الان تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتعلقة بالحالة 
في السودان: وكذلك التزامه القوى بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة 
أراضيه. ١‏ 

(1) قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2524 لسنة 2020م بخصوص بعثة يونيتامس إلى السودان. 


(2) قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2579 لسنة 2021م بخصوص قرار تمديد ولاية بعثة يونيتامس 
ممدة ستة أشهر. 
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وأشار القرار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في السودان 
وأنشطة بعثة الأمم هناك. وطلب القرار من الأمين العام أن يواصل موافاة 
مجلس الأمن كل 90 يوما بتقرير عن تنفيذ ولاية البعثة المتكاملة على أن يقدم 
التقرير المقبل بحلول 30 أغسطس. 
وأكد الأعضاء من جديد دعمهم لبعثة الأمم المتحدة» وحثوا على استمرار 
انخراطهاء بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنيةء وشدد أعضاء مجلس 
الأمن على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي والتعاون المستمرء وجددوا دعمهم 
القوي للقيادة الأفريقيةء مشيرين إلى خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل 
البصرافق الوا وقه رحب الأعضياة باليينا رن العسادى عن الو المزارية 
الخاصة بشأن السودان التي عقدت في 20 أبريل 2023م: ورحبوا كذلك ببيان 
قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 27 مايو 2023م» 
والذي أعاد التأكيد على العناصر المحددة في خارطة طريق الاتحاد الأفريقيء 
ومن بينها: 
1. إنشاء آلية منسقة لضمان تناغم وتأثير جميع الجهود التي تبذلها الجهات 
الفاعلة الإقليمية والعالمية؛ 
22 وقف فوري ودائم وجامع وشامل للأعمال العداتية واستجابة إنسانية 
فعالة؛ 


3 حماية الدكييق واليقيةالحدفية المدثية؛ 
4 الذوئ الأستراتيهى لدول الجوار والمتطقة؛ 
5. واستثناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة تأخذ في الاعتبار 


الدور الإيجابى لجميع أصحاب المصلحة السودانيين المعنيين وكذلك الموقعين 
على اتفاق جويا للسلام. 


الفرع الثالث: قرار مجلس الأمن بخصوص إنهاء بعثة يونيتامس: 


(1) قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2579 لسنة 2021م بخصوص قرار تمديد ولاية بعثة يونيتامس 
ممدة ستة أشهر. 
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ES‏ تارمق يه الكوية اللسودافة ف التسالش عقر عن رسي طاسب فيه 
إا مهما تة ال الكحدة فغ الاكتقال :ف البسودان وتاس" وات 
اف حا اهناك وتمطلع الفاء 2021 ا ا وصدث ماد 1 كسيرة بسن 
قادة الجيش0. 


(1) قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2715 لسنة 3م بخصوص أنهاء ولاية بعثة يونيتامس. 
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المبحث الثاني 
رقابة الجمعية العامة على قرارات 
مجلس الأمن الدولي 


تقديم: 


ارقن هذا الصف وقاية الحنعية الكاية من قوراف نبوا واو 
مك الفدل الدولية عل قرارات يطلنين الأبن الول 

المطلب الأول: العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن 
الدولي 


الفرع الأول: طبيعة العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن 
الدولي: 

لا يمكن معرفة طبيعة الرقابة التي تمارسها الجمعية العامة مالم تحدد 
طبيعة العلاقة بينها وبين مجلس الأمن» ومن حيث المبدأ فإن العلاقة بين 
الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية هى علاقة تكامل وتوازن في أساسها أن كل 
منهما مستقل من حيث الوظيفة.!© - 


ورغم أن هناك ترابط بينهما فهذا لا يعني مساواة بينهما من حيث المكانة 
والصدارة» ويتجسد ذلك من خلال الفرق الجوهري بين كل من مجلس الأمن 
والجمعية العامة من حيث الطبيعة القانونية:؛ إذ يتولى مجلس الأمن إصدار 
القرارات ذات طابع ملزم بينما تصدر الجمعية توصيات غير ملزمة» ورغم كل 
ماتقدم» فهذالا ينفي وجود تكامل في الأدوار التي يضطلع بها كل منهما من 
حيث العمل على معالجة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدولي.( 


يعمل عل هناقشة المسائل السياسية إذ يجوز لأى دولة عضو طرح قضيتها 


(1) دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدوليةء ناصر الجهانيء المرجع السابق» ص۲۸۷. 


(2) العقوبات الاقتصادية لمجلس الأمن» خولة محي الدين يوسفء منشورات الحلبي الحقوقيةء لبنان» بيروت» 
الطبعة الأولى» ص222. 
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أحكام الميثاق فإن العلاقة بينهما هي علاقة تدرج بعيدا عن التنافس وهذا 
ماأكدتهالمواد 10 و11 من الميثاق.23) 


لكن الظروف الحالية تملي على الدول إبراز الجانب التنسيقي الكفيل بتذليل 
المصاعب بين أهم جهازين المجلس والجمعية العامة وهو طريق لتفعيل العمل 
بينهماء ومن أجل وجود علاقة متينة وأكثر واقعية يمكن اللجوء إلى تطبيق 
المادة الرابعة والعشرين من الميثاق بشكل أكبر وأوسع» وهذا يكون من خلال 
تقديم مجلس الأمن تقارير إلى الجمعية العامة ذات شمولية بالنسبة للمجالات 
التي يخوض فيها المجلس كما يجب أن لا تنحصر في إطار ما هو مباشر 
ومنصوص عليه في الميثاق والتي تعرف بالتقارير الخاصة يمكن توسيعها 
لكل المجهودات المبذولة من طرف المجلس حتى تسودها العلنية في العمل 
وديمقراطية في النشاط في أعمال تتعلق بإقامة أو قبول عملية من عمليات 
حفظ السلم والأمن الدوليين أو ما يتعلق بإجراءات كفرض عقوبات أو رفعها 
أو لإنهاتها.2) 

الفرع التاني: طبيعة الرقابة الجمعية العامة على قرارات 
مجلس الأمن الدولي: 

إن رقابة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجلس الأمن هي رقابة امتناع» 
لا إلغاء وذلك لان رقابة الإلغاء تقتضي النص عليها صراحة وهذا لم يكن 
وارداء ومن ناحية أخرى فان رقابة الإلغاء تقتضي استمرار نفاذ الإجراء 
المراد الرقابة عليه كصدوره في قانون أو أمر ويما أن الرقابة تكون بعد نفاذ 
الإجراءات وانتهاء مجلس الأمن من فحص الموضوع لذلك لا يمكن تصور أن 
تكون هذه رقابة إلغاء وإنما قد تكون رقابة امتناع إذ أنه ليس لها سوى 
تقييمها أو الرقابة هي انتقادها متى كانت مخالفة لأحكام الميثاق.!2) 


ويرى البعض أنه لا يمكن تصور الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تمتنع من 


الاسكندرية» مصر. 9م ص 45. 

(2) دمقراطية منظمة الأمم ا متحدة نعيمة عميمرء رسالة دكتوراه دولة في القانون العام جامعة الجزائرء كلية 
الحقوقء الجزائر» سنة 2009م, ص٣5.‏ 

(3) سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق وا ممارسات الدولية ا معاصرة خالد حسانيء 
منشورات الحلبي الحقوقية, القاهرة. مصرء الطبعة الأول» 2015م» ص١۴٠‏ 
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المتوقع أن يمتنع مجلس الأمن من تنفيذ ما اتخذه من قرارات وكذلك فان 
الدول لا تستطيع ذلك لأنها تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب المادة 
5 من الميثاق والتى تنص على (يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات 
مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميشاق) فإذا لم يتم تحديد طبيعة هذه 
الرقابة وهل هي رقابة إلغاء أم رقابة امتناع فان فاعلية هذه الرقابة ومدى 
ضعفها يظهر جليا. ۳ 

الفرع الثالت: مدى فاعلية رقابة الجمعية العامة على قرارات 
مجلس الأمن: 

لقد نظم ميثاق الأمم المتحدة اختصاصات الجمعية العامة باعتبارها جهازا 
رئيسيا من أجهزة الأمم المتحدة بموجب المواد من 10 إلى غاية 19 منه» ومن 
خلال نظرة شاملة على هذه المواد نجد أن الجمعية العامة هى صاحبة 
الاختصاص بالنظر في أي مسألة من المسائل التي يشملها ميثاق الام الملتحدةء 
وعليه أن تعمل بموجب هذا الاختصاص على متابعة ومراقبة قرارات مجلس 
الأمن في إطار تطبيقه للتدابير المكفولة بموجب الفصل السابع من الميثاق. 


تقوم الرقابة الجمعية العامة على مشروعية تدايير مجلس الأآمن على أسس 
منطقية وقانونية قصد تفعيلها في الممارسات العملية لفض النزاعات الدولية»ء 
وبالعودة إلى أحكام الميتاق وبيموجب المادة 7/1 منه فإن الجمعية العامة تتمتع 
بمرتبة أسمى من أجهزة الأمم المتحدة الأخرى بما فيها مجلس الأمن» فهى 
تضم جميع الدول الأعضاء بما فيهم أعضاء مجلس الأمن.2) لكن مما يزيد 
المسالة تعقيدا هو أن سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست إلا من خلال 
الميثاق بهذه الرقابة على مجلس الأمن فإذا علمنا أن سلطة مجلس الأمن هذا 
اتخاذ قرارات استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق وان سلطة الجمعية للأمم 
المتتحدة هى إصدار التوصيات في هذا المجال قان قرارات مجلس الأمن ملزمة 


(1) مدى السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابعء فخري رشيد امهناء مجلة العلوم القانونية, 
جامعة بغداد. كلية القانونء بغداد. العراقء. العدد لثاني» ص143-140. 


(2) دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدوليةء ناصر الجهانيء مرجع سابقء ص۲۸۷. 
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واستنادا إلى ما تقدم فان رقابة الجمعية العامة على سلطة مجلس الأمن وان 
كانت موجودة من الناحية النظرية فإنها جاءت بشكل يجعلها ضعيفة جدا 
في تأثيرهاء أن لم تكن معدومة وبالتالي إلى فرض رقابة غير فعالة مماترك 
المجال أمام مجلس الأمن لممارسة سلطاته التقديرية الواسعة بدون رقابة. 


ويرى البعض أن سبب ذلك يعود إلى أن السلطات التي يمارسها مجلس الأمن 
وققا لقصل الشنايع عبج التاق همي اا سياس ب وليه ا 
إذا كانت قانونية فان على المجلس وهو يقدم توصياته أيضا أن المنازعات 
القانونية يجب على أطرافها بصفة عامة أن يعرضوا على محكمة العدل 
الدولية وفقا لأسكاء المادة السادسنة راان القشي تالا عن النظاء اساي 
لسك الل الدولينة 8 


وعلى أي حال فإن الممارسات الثابتة للجمعية العامة قد ضيقت إلى حد ما من 
إطار تطبيق نص المادة 12 من الميثاق التي تمنع الجمعية العامة من اتخاذ 
أي توصية في نزاع أو موقف معروض على مجلس الأمن مالم يطلب منها 
الأخير ذلك» حيث نلاحظ أن الجمعية العامة قد مارست سلطتها بشأن التوصية 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب اختصاصها 
العام الوارد في المادة 14 من الميثاق» حتى ولو كان موضوع التوصية لا يزال 
معروضا على مجلس الأمن الدولي ولم يتخذ هذا الأخير القرار المناسب بشأنه 
وتعد القرارات المتعلقة بالنزاع في البوسنة والهرسك من قبيل تلك الممارسات 
للجمعية العامة؛ والتى أكدت فيها على حق شعب البوسنة والهرسك في الدفاع 
عن النفس:ء كما دعت إلى رفع حظر توريد الأسلحة المفروض عليه ا. 


كنا أن کا مولس الأناق ف وحيت الغضوية أو مضع ال دول الك الك ى 
اعا الا وج اتقام خو اق ق مر دل قا ال و 
شمر كل ما يسدق يحفظ السلم وان الدوامين بمجلس الأنن وذ لك لتامين 
بطر ها من فة الواشيع إلأااته يكن لجس اق أن يعارن د اة 
ا اط اهت و و الا هجي التصبل الان اا موحلل 
اتفاق الدول دائمة العضوية وان استخدام الفيتى من قبل أي منها ينهي كل 
مشروع قرار يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن لذا يرى أن ذلك يتوقف 


(1) القانون الدولي العام في السلم والحرب» الشافعي محمد بشيرء. منشاة المعارفء الإسكندرية» مص الاكام 
ص لاا 


(2) دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية» ناصر الجهانيء مرجع سابق» ص‌۲۹۲-۲۹۱. 
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على مدى اتفاق الدول دائمة العضوية فإذا اتفقت على اتخاذ قرار معين 
وفقا للفصل السابع مارس مجلس الأمن اختصاصاته في حفظ السلم والأمن 
الدوليين وإلا فلن يتمكن من ممارسة هذا الاختصاص, من البديهى أن خلاف 
الدول دائمة العضوية قد يكون أساسه المواقف السياسية لا القانونية ومن 
هنا يبدو انعدام اثر الرقابة القانونية على سلطات مجلس الأمن التقديرية. 


أن هذا الواقع رتب ومازال يترتب آثارا قانونية مهمة تقع ضحيتها الدول 
الأعضاء والضعيفةء ففي حالة الاختلاف بين الدول دائمة العضوية فان 
مجلس الأمن يكون عاجزا عن حفظ السلم والأمن الدوليين وخصوصا في حالة 
استخدام حق النقض الفيتو أو التهديد باس تخدامه. 

ويجب تلافي هذا النقص والعيب بإيجاد رقابة على سلطة مجلس الأمن 
وان تون فده الوقاسة فعالة كى تشسن قبي المخلس بالقيود البواردة 
عل اطا وإ فان اتجداء هذه الركامة طاق ينم ماس الأسق فق أخطسن 
مواضيع القانون الدولي العام إلا وهو الأمن والسلم الدوليين وحمايتهما يما 
يتضمنه من إجراءات تمس سيادة الدول الأعضاء وأمنها وسلامتها. © 


وبناء على ما تقدم فإن الجمعية العامة يمكن لها متابعة ومراقبة قرارات 
مجلس الأمن أثناء ممارسته لاختصاصاته وسلطاته المتعلقة بحفظ السلم 
والأمن الدوليين»ء فللجمعية العامة سلطة تقييم أداء مجلس الأمنء وإن كانت لا 
تملك سلطة إلغاء قراراته إذا كانت مخالفة للميثاقء إلا أنها بإمكانها انتقادها 
والتعليق عليها كما حدث في أزمة العضوية سنة 23.61947) 

بالرغم من الدور الهام للجمعية العامة باعتبارها جهاز سياسي في المنظمة إلا 
أن رقابتها على قرارات المجلس لا زالت لم تفعل بعد, لأنه ليس في الميثاق ما 
يشير صراحة إلى أن توصيات الجمعية العامة ملزمة وعلى مجلس الأمن الأخذ 
بها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتدابير الردعية» لكن الحديث عن إضفاء 
الإلزامية على توصيات الجمعية في سبيل الرقابة هو الآخر يستدعي وجود 
سند قانوني يثبت اضطلاع الجمعية بهذه الوظيف ة.(° 


(1) مدى السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع فخري رشيد المهناء مرجع سابقء ص 1١48‏ 
\4F -‏ 

(2) استخدام القوة في فرض الشرعية الدوليةء ماهر عبد اممنعم» ا مكتبة المصرية» الإسكندرية. مص ۲۰۰۴ ص 797. 

(3) الجزاءات الدولية الاقتصادية بمنظمة الأمم ا متحدةء أبو عجيلة عامر سيف النصرء مرجع سابق» ص .١7١‏ 
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ويالرغم من عدم وجود إشارة صريحة وواضحة على ذلك» إلا أن الجمعية 
العامة تضطلع بحل المنازعات بين الدول الأعضاء في المنظمة وهى الجهاز 
الوحيد ذو التركيبة الديمقراطيةء وهو ما يؤكد أن تخويل الجمعية العامة 
سلطة الرقابة والإشراف بشكل مباشر سيجعل من قرارات مجلس الأمن أكثر 
شفافية ومصداقية.(1) 


ونخلص في الأخير إلى أن الرقابة السياسية للجمعية العامة على سلطة مجلس 
الأمن وإن كانت موجودة من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فإنها 
جاءت بشكل يجعلها ضعيفة جه في تأثيرهاء إن لم تكن معدومةء فهي 
اق عت نمه ال ك اكد عل شرارات الل الى تعلو سن شية عدم 
المشروعية:؛ في حين ما إذا كانت قرارات المجلس تحوم حولها الشكوك في مدى 
مشروعيتهاء فلا نجد قرارات أو توصيات للجمعية العامة تفيد بعدم مشروعية 
تلك القرارات والاعتراض عليها.2) 


الفرع الرابع: التوازن السلطات بين مجلس الأمن الدولي 
والجمعية العامة: 

لقد حرص ميثاق الأمم المتحدة على توزيع الاختصاصات بين فروع المنظمة, 
على أن تعطى لكل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة اختصاصات محددة 
ومتميزة عن اختصاصات باقي الأجهزة» حرصا منه على أن يؤدي كل جهاز 
الدون اللنوط به عل أكسل وجه وقاصة بين مجلس الأمنن والجمعية العامة 
فقد أعطى المجلس الأمن مسؤولية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحفظ السلم 
والأمن الدوليينء بينما اقتصر دور الجمعية في هذا المجال على مجرد المناقشة 
والتداول والتوصية.(° 

وهناك ما قد يكن أخذه بعين الاعتبار أن تطبيق المجلس التدابير المنصوص 
عليها في الفصل السابع يمثل استثناء من قاعدة عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية في حين ممارسة الجمعية العامة لآية تدابير لا يعد استثناء من هذه 
القاعدة بل يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول.) 


(1) قضية لوكربي الجوانب القانونية لأزمة العلاقات الليبية الغربية حادث تحطم الطائرة الأمريكية والفرنسية, 
دراسة في ضوء القانون الدولي والعلاقات بين أجهزة الأمم المتحدة» جمعة سعيد سريرء دار النهضة العربية, 
القاهرة. مصرء الطبعة الأولىء 1995م ص۸-۱۳۷١٠‏ 

(2) دور مجلس الأمن في تسوية ال منازعات الدولية» ناصر الجهاني» مرجع سابق» ص292 

(3) تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن الدوليينء أحمد عبد الله أبو العلاءء المرجع السابق» ص1۴. 

(4) الأمن القومي والأمن الجماعي» ممدوح مصطفى كاملء جامعة القاهرة, القاهرةء مصر, 1985م» ص5۱۸-51۷. 
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ولما كانت الجمعية العامة هي الفرع الرئيسي التي تستطيع سد ما قد يحدثه 
مولن السو سن شرات لشن اميت ا إل كدري تساطات هذه الحمدية 
وتخويل الوظائف السياسة إليهاء والتي تصدر قراراتها بأغلبية التي تتحكم 
فيها الكتلة الغربيةء وقد أسفرت تلك الجهود عن تطور سلطات الجمعية 
العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين. فاستمرت المحاولات ولم يتوقف البحث 
في نصوص الميثاق لإيجاد صيغة أكثر فاعلية لتفعيل دورهاء حيث كلل هذا 
البحث بصدور قرار الجمعية العامة المسمى بقرار الاتحاد من أجل السلام. 


وق هحاؤولة للتخليضن مسن الآثان التاتجنة عن غهرز مجلس الأمن ف مغارسة 
سلطة القرار للمسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين إعمالا لنظام الأمن 
الجماعي بسبب حق الاعتراض» حيث وافقت الجمعية العامة في نوفمبر 1950م 
عل الشروع (تدران الاتضاء من أجل السك ) الذى هة يه الؤلايات القصدة 
الأمريكية والذي طالبت فيه إدراج مسألة العمل المشترك من أجل السلم والأمن 
الدوليين بجدول أعمال الدورة الخامسة للجمعية العامة. وقد تحصل هذا 
القرار على موافقة خمسين صوتاء واعتراض خمسة أصوات» وامتناع ثلاثة دول 
عن التصويت.2) 

ويتكون القرار من مقدمة وخمسة أجزاء. حيث أشارت المقدمة إلى أن عدم 
الالتزام بميثاق الأمم المتحدة هو السبب المباشر للتوتر الدولي وفشل مجلس 
الأمن في اتفاق على رأي في المسائل الهامة: لا يحرم الجمعية العامة أو يعفيها 
من ممارسة حصتها في ممارسة السلم والأمن الدوليين. 


ويقضي الجزء الأول من القرار (أ): أنه عندما يخفق مجلس الأمن بسبب عدم 
اتفاق الدول الدائمة العضوية فيه في القيام بمسؤولياته الأساسية الخاصة 
بحفظ السلم والأمن الدوليينء فإن الجمعية العامة تبحث عن الفور مثل هذه 
الحالة بهدف إبداء توصياتها إلى أعضاء الأمم المتحدة في شأن الوسائل المشتركة 
التى تتخذ فيها ومن بينها استعمال القوة العسكرية عند الاقتضاء للمحافظة 
قل الس أو إعادته إلى نصابه. ويج وز للجمعية العامة الانعقاد خلال أريعة 


1 تفحيل دوو الجمعية العامة في حقظ السلم والأمن الدولبين: عجان إليابن جامعة الجراتن مذكرة ماجسعر في 
القانون الدوليء ۲۰۰۸م» ص "/ا. 

(2) المرجع نفسه. ص۷۴. 

(3) نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول والأفرادء علي جميل حرب» منشورات الحلبي الحقوقية, 
بيروت. لبنان» ط 1» ١٠٠7م‏ ص۳۴۴. 
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وعشرين ساعة بناء على طلب مجلس الأمن بأغلبية سبعة من أعضاكه أو 
بناء على طلب الأغلبية العادية لأعضاء الأمم المتحدة. 


أما الجزء الثاني من القرار (ب): فيجيز إنشاء لجنة لمراقبة السام لملاحظة 
ال اع يشو وا ترجو دول دة لی اکر ات اب السام 
والأمن الدوليينء وترفع تقريرا بهذا الشأنء ويجوز لها أيضا إنشاء ما تراه 
من اللجان الفرعيةء ويجوز لتلك اللجنة أن تتنقل إلى إقليم أية دولة بناء على 
دعوتها أو بموافقة هذه الدولة.2) 


ويدعو الجزء الثالث من القرار (ج): أن كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة 
يجب أن يخصص ضمن قواته الوطنية عناصر مدربة أو منظمة مجهزة: وأن 
تحدد الدول نوع المساعدة التى يمكن أن تبذلها لتنفيذ ما يحتمل من صدوره 
إلى نصابه»ء وذلك وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.2) 


ق أذ / ا : 55 الرابع من القرار (د) : لجنة للإجراءات الجماعية تتخذ التدايير 
اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدوليينء ومنها اتخاذ الإجراءات العسكرية 
مو اران ارب غيل أن ترجع اال اق وهاو ةلاقإل 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة.( 


ووه الحبهوالقاسي متخ اران زفت )هعس أي الندون اقاي بق عطي 
عط السلم والاسخ الدولمين: وآن قياء الك الات لايعرقف تقبط عل امان 
الالال التي كل إعادة المت إلى تساه إذا وشم ها يشل مهيل 
اي إلى جوا اله راا اس الما اه وفتنية الق زارات الها 
من مولس اا تماد ال ي العاسة را وع والمتام وون 
الإنسان والحريات الأساسية.!*) 


وقد أشاد وزير خارجية الولايات المتحدة سنة 1954 بقرار الاتحاد يقوله: «إن قرار 
الإتحاد من أجل السلم قد أعطى الجمعية العامة سلطة بلا فيتو في مسائل الأمن».() 


(1) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف باسم الاتحاد من أجل السلام سنة 1950م» قسم( ب) . 

(2) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ا معروف باسم الاتحاد من أجل السلام سنة 1950م: قسم (ج) . 

(3) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف باسم الاتحاد من أجل السلام سنة 1950م قسم (د) . 

(4) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ا معروف باسم الاتحاد من أجل السلام سنة 1950م قسم (ه) . 

(5) دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات وحفظ السلم والأمن الدوليينء مفتاح عمر درباش» دار الكتب الوطنية 
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ونخلص في الأخير إلى أن هذا القرار يمكن تحليله على انه مناورة لإعادة إرساء 
التوازن المؤسسي الذي ينقص منظمة الأمم المتحدة. وقد تمت الموافقة عليه 
من أجل تخفيف جمود مجلس الأمن في مواجهة حق الفيتو الخاص باتحاد 
الجمهوريات السوفيتية والاشتراكية لإنشاء « جنود السلام « تحت قيادة وسلطة 
الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذا الواقع رتب ومازال يرتب آثار قانونية 
مهمة تقع ضحيتها الدول الأعضاء والدول الضعيفةء ففي الاختلاف بين 
الدول الكبرى الحائزة على العضوية الدائمةء فإن مجلس الأمن يكون عاجزا 
عن حفظ السلم والأمن الدوليين خصوصا في حالة استخدام حق الفيتو. 
المطلب الثاني: رقابة محكمة العدل الدولية على قرارات 
مجلس الأمن الدولي: 

الفرع الأول: أساس القانوني للرقابة المحكمة العدل الدولية 
على قرارات مجلس الأمن الدولي: 

تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الأنظمة الوطنية بواسطة 
السلطة القضائية. حيث يسمح النظام الدستوري في الدولة لمحكمة واحدة أو 
لمختلف المحاكم سلطة الحيلولة دون تطبيق القانون المخالف للدستورء وتعد 
الولايات المتحدة الأمريكيةء هى الدولة الرائدة في تقرير سلطة القضاء في 
الرقاية عل سرن العو اشير و اك ان تروت ا اا ا ات 
امتحدة هذه السلطة في حكمها الشهير برئاسة القاضي مارشال في قضية 
(ماربوري ضد ماديسون) في عام ١١٠۱۸م»‏ وذلك على الرغم من عدم وجود 
نص في الدستور الأمريكي ينص صراحة على تقرير هذه السلطة للقضاء 
حيث قررت فيه لأول مرة عدم دستورية قانون صادر من الكونجرس لتنظيم 
العمل القضائى» حيث منحت نفسها هذه السلطة الخطيرة التى تعد بحق 
من أرق سمات النظام الدسقوري الأمريكي؛ وقد هدت الرقابة القضائية فى 
الأسلوب الغالب في النظم الدستورية المعاصرة.( 


بنغازيء ليبياء الطبعة الأولىء 2007م: ص 1ىل. 

(1) جون مارشالء هو رابع رؤساء قضاة محكمة الولايات المتحدة العلياء ولعب دوراً هاماً في تطوير النظام 
القانوني الأميركي. أبرزهاء أنه عزز مبدأً أن المحاكم الفيدرالية ملزمة بممارسة المراجعة القضائية من خلال قلب 
القوانين المزعومة إذا انتهكت الدستور. وهكذا عزز مارشال موقف السلطة القضائية الأمريكية كفرع حكومي 
مستقل ومؤثر. كما اتخذت محكمته عدة قرارات مهمة تتعلق بالفدراليةء ما أثر على توازن القوى بين الحكومة 
الفيدرالية والولايات خلال السنوات الأولى من الجمهوريhttps://ar.wikipedia.org.ã‏ 

(2) مبادئ القانون الدستوري ونظام الحكم في السودان في ظل دستور ۱۹۸5م» احمد شوقي محمود. مطبعة جامعة 
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عندكذ انقسم الشراح في النظر إلى هذا القضاءء وفي تقدي ر الأساس القانوني لهذه 
السلطة التي قررها القاضي مارشال للمحكمة العليا والقضاء الاتحادي بوجه 
عام قاو ماني من التشراع إلى أن القدافي مار شال سم يسفف إل آية اسا أى 
حجة قانونية مقنعة»ء وأن حكمه ليس إلا نوع من الغصب سورت به المحكمة 
العليا حدود اختصاصها وانتحلت به لنفسها سلطة لم يقررها لها الدستورء 
كنا ذفني فريس لش إل اتا ورالد ا الان ترعصوا أن الاب اک 
باشرتها المحكمة اليا سكف مباشرة إل نص وض الس تون وینما ذهب رای 
ثالث توفيقي توسط" الاتجاهين بقولهم أن الرقابة القضائية وأن لم يرد بها 
نص دستوري صريح فهي مع ذلك نظام متفق مع الرغبة الضمنية لمعظم 
واضعى الدستور كما تكشف عن ذلك متابعة الأعمال التحضيرية والمناقشات 
التي دارت في المؤتمر الدستوري بفيلادلفيا سنة ۷۸۷٠م.‏ 

ويشير الشراح ألان من اجل استعادة التوازن المفقود في نظام الأمم المتحدة:؛ لابد 
من قيام محكمة العدل الدولية بالرقابة على مدى مشروعية وصحة قرارات 
مجلس الأمن ومدى تطابقها مع الميثاق» دون رخصة دستوريةء كالموقف الذي 
واجه المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1803م في قضية ماربوري 
ضد ماديسون» لهذا يرى هؤلاء الشراح ان الأساس القانونى لسلطة المحكمة في 
EER‏ كدق أن كحو لمكب إذااها بذائلت وكحناها جدود يذلنك 
وكانوا جريئين في مناقشة الأدلة التي تدعم وجهة النظر التي تؤيد إمكانية 
أيجاد نوع من الرقابة القضائية يمكن أن تمارسها المحكمة على قرارات 
المجلس في اعتبار هذا القرار أو ذاك غير شرعى ويعد باطلاً وذلك الاستناد 
إل اة هة مخ اكا التاق والنظنام الأساس لك أو مو الأقيال 
التحضيرية والمناقشات التي دارت في مؤتمر سان فرانسيس كو عام 1945م. 
مع أن مسالة قيام محكمة العدل الدولية بالرقابة على مدى مشروعية وصحة 
قرارات مجلس الأمن ومدى تطابقها مع الميثاق هي مسألة مختلف عليها من 
قبل العديد من الدول وشراح القانون الدوليء على الرغم من أن محكمة العدل 
الدولية قد تناولت هذه المسألة بصورة غير مباشرة سواء أكان من خلال 
آرائها الاستشارية ومنها متلا عندما اتخذت مواقف بشأن الأملية القانونية 
لشخصية المنظمة الدولية من خلال نظرية السلطات الضمنية كما أن هناك 
النيلينء الخرطوم» السودان, ١۱۹۹م»‏ ص59. 


(1) الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم امصريء احمد كمال أبو المجد. دار النيهضة 
المصرية» القاهرة» مص م ص۱۹-۱۸. 
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نوعا من الدعم في الآراء الفردية لقضاة يمكن ملاحظته في صالح مسألة وجود 
نوع من الرقابة القضائية أقرتها المحكمة في قضية بعض نفقات الأمم المتحدة 
لعام ۱۹١١‏ عندما أكد القاضي 18115681728246') في رأيه المنفصلء في الفتوى الذي 
رفض فيه أى احتمال للغياب الكامل لمسألة الرقابة القضائية حيث ذكر «انه 
لا يمكن التمسك بأن قرارات أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة هي ليست 
عرضة للرقابة القضائية» إلا أن الأمر سيقود إلى إعلان عدم جدوى الميثاق أو 
تهميشه من كل مضمون» وهذا غالبا ما يضعف أجهزة المنظمة»2). 

من ناحية أخرى ذهيت المحكمة إلى البحث عن مشروعية الهدف أكثر من 
عدم مشروعية التصرف نفسه وهي هنا تتخذ موقفا جريئا حيثما أكدت على 
مشروعية النفقات» طالما لم تتعارض مع أهداف المنظمة. 

فيما يتعلق بالرقابة المحتملة لمحكمة العدل الدولية عمى مشروعية القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن» وهناك من الفقهاء من يرى أن الأساس القانوني 
لسلطة محكمة العدل الدولية في بحث مشروعية قرارات مجلس بما في ذلك 
قرارات الأجهزة الرئيسية يمكن في الموافقة الصريحة للجهاز مصدر القرار 
وكذلك لسلطة المحكمة عند مباشرة اختصاصاته» كونها الجهاز القانونىء هذا 
من جهة ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بالمسألة المتصلة بموضوع تأكيد هذه 
الرقابة وتفعيلها وفد تكون هناك مشكلة تتمثل في ما إذا كان هناك احترام من 
وجوب أن تأتي قراراته متفقة المنحى على مشروعية أعمال المجلس متجسداً من 
خلال مصادرهاء وبذلك يكون الخضوع من طرف المجلس الأمن لا يتوقف عند 
الميشاق بل كذلك يتجاوزه إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة. 

تعتبر الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن ضمانا لعدم انحرافه عند 
ممارسته لصلاحياته حتى لا تفقد تلك القرارات الصادرة عنه صفة الشرعية, 
ومن ثمة تصبح باطلة وغير منتجة لآثار القانونية. *) 

(1) خوسيه بوستامانتي ريفيرو. ولد سنة 1894م» هو قاضء ودبلوماسي» وبروفيسورء ومحام من بيرو ولد في أريكويباء 
تولى عدة مناصب الأمم المتحدةء منها قاضي محكمة العدل الدولية توف سنة 1989م. https://ar.wikipedia.org‏ 

(2) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية نفقات الأمم المتحدة. ۱۹4۲ء رأي قاضي بوستامانتي» ص3.2. 
https://www.icj-cij.org/en/case/49.‏ 

(3) الوظيفة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة الرئيسية 
للأمم المتحدة, أحمد الرشيديء» الهيئة العامة للكتابء القاهرة. مصرء سنة "1991م, ص74١.‏ 


سابق. ص؟١5.‏ 
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لمشكلة عدم تنفيذ قرارات هذا المجلس بحجة أنها غير مشروعة» ويضمن من 
جهة أخرى عدم تناقضها مع الأسس التي تقوم عليها الأمم المتحدة. بل 
ويجعل منها أكثر مصداقية وشفافية تنال بمقتضاها ثقة أشخاص المجتمع 
اله لى 

وي. 


كمايلح الفقهاء على تعديل المادة 34 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 
الدوليةء لييسر ذلك على الدول التقاضى ضد المنظمة؛ على أن تكون هذه 
الرقابة مزدوجة في شقيها السياسي والقانوني ومن حيث الشكل والمضمون 
إجراءات التقاضىء إلى جانب تحسين صلاحيات المحكمة يمنحها اختصاص 
النقض في القرارات غير المشروعةء على أن تكون أحكامها ملزمة وعلى مجلس 
الأمن تنفيذها ° 

إذا كان من الواضح عدم وجود أساس مباشر لسلطة المحكمة في الرقابة 
القضائية في أحكام الفصل (14) من الميثاق» مع ذلك هناك رأي يجادل استنادا 
الرقابة القضائية مثيتة في الميثاق للمحكمة وهى: 


الحجة الأولى: مستمدة من نص المادة (92)) حيث دار جدل مفاده ان مصطلح 
«الجهاز القضائي الرئيسي» الذي ورد ذكره في هذه المادة يمكن ان يتضمن 
ووا او الحق في ممارسة نوع من الرقابة القضائية من 
جانب المحكمة وذلك حيث ان معظم الدول المعاصرة قبلت بضرورة ان تكون 
هناك هيكة قضائية تمتلك سلطة اختصاص الرقابة على شرعية وصحة أعمال 


(1) القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسانء لمي عبد الباقي» محمود العزاويء مرجع 
سابقء. ص-۲۰4 ۲۰۸ 

(2) القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسانء لمي عبد الباقي» محمود العزاويء مرجع 
سابق» ص۲۱۸-۲۲۰. 

(3) التعسف في استعمال الحق في مجلس الأمن الدولي» سفيان لطيف علي» منشورات الحلبي الحقوقيةء بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولىء 2013م» ص113-112. 

(4) تنص المادة ٩١‏ من ميثاق الأمم المتحدة: « محكمة العدل الدولية هي ‹ بعملها وفق نظامها الأساسي 
ا ملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدانئمة للعدل الدولي الأداة القضائية الرئيسية للأمم 
المتحدة»». وتقوم وجزء لا يتجزأ من الميثاق.» 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


الأجهزة الأخرى في الحكومة ان هذه الموافقة ستكون واضحة بش كل أكبر في 
الدول التى تملك هيأة أو أجهزة قضائية وطنية او محلية ذات سلطات رقابية 
كمافي التظام اللامركزي في المحاكم ذات السلطة القضائية العامة كما هو الحال 
في الولايات المتحدة أو أن تكون هيأة مركزية غير متخصصة كالمجلس الدستوري 
في فردساء من الممكن أن الولايات المتحدة ودولة أوريية مثل فرنسا قد تفسر 
الميشاق على نحو مختلف. أن الدستور الأمريكى بصفة خاصة لا ينص صراحة 
aE‏ القضاتية ]لان الحكنة N‏ ف الولايتان التصدة 
تفاخرت بمنح نفسها هذه السلطة في قضية ماربوري ضد ماديسون. بالعكس 
فان فرنسا مخول لها صراحة ممارسة سلطة الرقابة الدستورية. 

وقي ظل عدم وجود دليل قوي يس تند لوجود نوع من الاتفاق الدولي بخصوص 
هذه الحجة. بالتالي سيكون من غير الوارد بان المادة (92) يمكن ان تستخدم 
كأساس قانوني لموضوع الرقابة القضائية بعد ان تأكد عدم وجود أساس 
لسلطة الرقابة صريحة او ضمنية في الفصل (14) يصبح من الضروري البحث 
عنها في نصوص أخرى من لميثاق. 

الحجة الثانية: هذه الحجة مستمدة من أحكام الميثاقء ويلاحظ ان المواثيق 
امنشئة للمنظمات الدولية ذات طبيعة مزدوجة تتجسد في كونها تمثل في جانب 
منها اتفاقات أو معاهدات دولية. كما أنهافي نفس الوقت تمثل دستوراً 
وتنشئ أجهزة يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف التى قامت من اجلها هذه 
التظطفات 17 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة ان ميثاق الأمم المتحدة أحد هذه المواثيق ذات 
الطبيعة المزدوجة؛ مما ترك آثره الواضح عل اتجاهات التفسير القضائي 
بشأن أعمال مبادئ التفسير وقواع ده التى قد تأثرت إلى حد ما بهذه الحقيقة 
حبك ان اتر ]ذا فاح تى مين الثهياء الندول ان جع يعض هبارت الاسر 
وقواعده على الصورة التي كانت قائمة في نطاق المعاهدات» وذلك متأت من 
النظر إلى أحد وجهي هذه الطبيعة المزدوجة للميثاق» باعتباره معاهدة دولية 
بقع اة فقا لاون الحافوات عنام 969 قي وای فق الزيجية الأخري 
فهو دستور يتطلب من القضاء الدولي استخدام بعض مبادئ التفسير وقواعده 


(1) تفسير مقررات ال منظمات الدولية. عزيز القاضيء المطبعة العالمية. بغداد. عراق» الاكام > ص 585 ميثاق الأمم 
المتحدة. حامد سلطان. المجلة المصرية للقانون الدوليء القاهرة. مصرء المجلد السادسء» 1م > ص 11-47 
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الوا کل فعاو راسي ا اا عيرية عا لقان التي 
قد تقضي تولد قواعد جديدة اانا عو القسورة امي 
العاهدات الدولينة. وقد أشان الققاضي الفاري ر لهذه الحقيقة ق رأيه الاتقزانى 
الذي اديه ر ي قوط فيسول الدولسة لعضوية الم لتحي اون 
لكان ناميا سكير مكدو يقسي ب الام صا إل معبان ی ی 
وتا بقن ان يفنسن بالاستتان إل معينان آر أوبسع: يغطي اهماما للجمتبارات 
السياسية متى تعين ذلك »!6 


الفصل الخامس الذي يتناول تركيب وظائف وسلطات مجلس الأمنء فالأساس 
القانوني لخضوع مجلس الأمن ا القضائية في ممارسته لسلطاته هو 
الميشاق وبمقتضى هذ الميثشاق الذي منح المجلس هذه السلطة فإنها غالباً 
ليست مطلقة وإنما تخضع حتما بوصفه الجهة الممنوحة لهذه السلطة لنوع 
من الرقابة تختلف من حيث مداها ونوعها والجهة التي تمارسها وفقا 
لأحكام الميتاق الذي يعد هو دستور منظمة الأمم المتحدةء فمجلس الأمن 
هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسيةء ويقوم بأداء واجباته وفقاً لأحكام 
الميشاق وبالشكل الذي يرسمه له ) طالما أنه يمارس سلطة مقيدة فانه 
ينبغي ان يخضع للرقابة القضائية خاصة فيما يتعلق بسلطته يموجب 
الفصل السابع من الميتاق» وذلك لأنها تتعلق بأخطر أهداف الأمم المتحدة 
وهو حفظ السلم والأمن الدوليينء وبوصفها إجراءات تمس مباشرة سيادة 
دول الأعضاء» لهذا تستند هذه الحجة إلى أحكام المادة (24) والمادة (25) من 
الميثاقء فالمادة (24/1) عندما عهدت يهذه المهمة لمجلس الأمن بينت العلة في 
هذا التخويلء لكي يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالا 
فقط» كما بينت الفقرة الثانية من هذه المادة «ان سلطة المجلس مقيدة 
يجب ممارستها وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئهاء ان هذه الغايات والميادئ 
تناولها الفصل الأول من الميثاق بتوسع وتشكل إحدى التحديات الخاصة:؛ عندما 


(1) أليخاندرو ألفاريزء هو دبلوماسي وقاضي ومحامي تشيليء ولد في 9 فبراير 1868م في سانتياغو في تشيليء وتوف 
في 19يوليو1960م في باریس في رhttps://ar.wikipedia.orglıi‏ . 

(2) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية شروط قبول الدولة لعضوية الأمم المتحدة. ۹6۸ رأي قاضي 
الفاريزء ص72-67. https://www.icj-cij.org/en/case/3‏ 

(3) مدى السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع» فخري رشيد المهنا مرجع سابق» ص5۷٠.‏ 

(4) التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في قرارات مجلس الأمن (القانون الدولي و أزمة الخليج) . نزار 
جاسم العنبكيء دار الحكمة للطباعة والنشرء جامعة بغداد. بغداد. العراق» ۱۹۹۲م» ص١لا.‏ 

(5) مدى السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع. > فخري رشيد اطهناء > مرجع سابق» ص۱5۷. 
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باقر الس اقتصافيه اني وط اممك وان اوران فان س اة 
هةة مقيدة بهسذة البادئ والأقداف الواردة ف الفقرة الأول من المادة الأول هن 
الميشاق «والتي تقيم علاقة وثيقة بين التدابير الجماعية التي تتخذها الأمم 
الت ون يحوي تانق هت الاو ع ماي الل والعاقينوق الندول» 
«التى تدعو للتذرع بالوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية». عليه إلا أن هذه 
التدابير على غير ما تقضي به هذه المبادئ والمقاصد والأحكام تعني اعتبارها 
ابي وده و اع صر اق .هن النواد لبن كش ضرا حنة | مجلس 
او لانن الا التي ورور م اة ااا بين ولتار وة 
امياد بوق الشؤول الأساس هن المحافظة عو الأسن والسل الدوليين». 


إذ يرى بعض المحللين ان الميثاق قد زود المجلس بس لطات تقديرية واسعة 
لتمكينه من اتخاذ قرارات ملزمة ونافذة في المنازعات الدولية استنادا إلى أحكام 
الفصل السابع من الميتاق وقد نصت المادة (25) من الميثاق على الاساس 
لهذه السلطة وذلك بتعهد الدول أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس 
الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق». 


وقد أوضح بعض الشراح يسان هذه المادة تؤكد « التلازم بين مسؤولية مجلس 
الأمن وسلطته حيث لا يستقيم وجود إحداهما دون اقترانه يوجود الأخرى»2. 


ها بر اتسار وت المهة أن توفي نواه ( 04 و(25) من اليقاق فد ل 
الأساس القانوني للرقابة كما أوضحت بعض تحليلاتهم التي قد افترضت بان 
هذا الننص سوف يسمح للمحكمة بان لا تأخذ بنظر الاعتبار أو تقبل قرارات 
المجلس التي لا تنسجم في مضمونها او فحواها مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة؛ وهذا قد يجعل ان المحكمة تمتلك القدرة على ممارسة نوع من 
الرقابة على قرارات المجلس لتحديد فيما إذا كانت هذه القرارات لا تتعارض 
أحكام الميثاق أم لا. 

لقد أشارت محكمة العدل الدولية عام 1948 بشأن قبول عضو جديد بالأمم 
المتحدة إلى الطبيعة الدستورية لميثاق الأمم المتحدةء وعلى ذلك فان الميثاق يعد 
بمثابة الدستور مما يترتب الاعتراف له بنوع من العلو أو السمو تجاه الأعمال 


(1) حدود سلطة مجلس الأمنء حسام أحمد هنداوي» مرجع سابق» ص14. 


(2) التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في قرارات مجلس الان نزار جاسم العنبكي, مرجع سابق» ص٩4-‏ 
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القانونية التي تصدرها أجهزة الأمم المتحدة ومن بينها بطبيعة الحال مجلس 
الأمن وان العلاقة بين الميثاق والأعمال القانونية من (قرارات - توصيات) يتم 
تحديدها بذات الطريقة التي تنظم بها العلاقة بين دساتير الدول المختلفة 
والقواعد القانونية الآخر السارية بها"(". 

ان قضية البوسنة كشفت عن محاولة الوظيفة التعبيرية للمحكمة خاصة في الآراء 
الفردية لبعض القضاة تبين المحاولة من التعبير عن مشاعر المجتمع الدولي بمعارضة 
التطهير العرقي بشأن الإبادة الجماعية التي حصلت في يوغسلافيا السابقة ودول 
صربيا الأخرى متحملين درجة عالية من المسؤولية الدولية عن هذه الإبادة. 

وان الآراء الفردية للقضاة في قضية لوكربي والبوسنة تفترض ان تكون المحكمة 
ست رة الف تحاط يفا الفيظ اا و الرتاية او 1ے لعو عقت 
سابقة أو خارجة عن تصور او احتمال بعض أعضاء الأمم المتحدة. 

فان هذا النمط من الرقابة يبدو منسجما مع أسلوب الرقابة القضائية 
السائد في المحاكم الأمريكية؛ وفقا لهذا الرأي فان الرقابة القضائية قد أسست 
على مسلك وممارسات المحاكم وحدهاء خلافا للمشرعين والأجهزة التنفيذية 
عن إصدار القرارات» عليه يرى الأستاذ 11736 ان القرار القضائى صنع كأداة 
تقل للصوانالجماعي الذي الم يتوشف حول فيم الح الشيامية: من فت 
اوا ا ا د ایحا ا مر ا کی وفنا ران 
رايت ان مكسة الحدل الذولية مك رقا اقيم الوحيه اللساون فل شرع 
الميشاق بطريقة خالصة ونزيهة كما يتطلب الميثاق نفسه ذلكء طالما استطاعت 
المحكمة بمفردها الاقتناع بتقديم اللغة والثقافة التي يقوم عليها الميثاق. 
ويمكن للمحكمة استخلاص سلطات الرقابة من عبارات نصوص الميثاق 
وذلك بتحليل ألفاظه وحملها في ضوء روحها وأهدافهاء على نحو يثبت هذا 
الاختصاص للمحكمة افتراضا على الرغم من الميثاق لم يمنحها صراحة 
الاختصاص الذي يمكنها 

من الوفاء بالواجبات المفروضة عليها بمقتضى الميثاق نفسه على نحو يحقق 
غاياته وأهدافه التي من اجلها أنشتت منظمة الأمم المتحدة. 


الحجة الثالثة: وهى مستمدة من نظام المحكمة العدل الدولية التى يعد جزءا لا يتجزأ 


(1) حدود سلطة مجلس الأمن» حسام أحمد هنداوي» مرجع سابق» ص95. 
(2) حدود سلطة مجلس الأمن» حسام أحمد هنداوي مرجع سابق» ص96 
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من ميثاق الأمم المتحدةء في حين كان النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة 
مؤسسا على بروتوكول خاص» ولذا فان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعد أعضاء 
في النظام الأساسي للمحكمةء كما يحق للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام 
للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بالشروط التي حددتها الجمعية العامة» ويناء 
على توصية مجلس الأمن الدولي. يرى أنصار الرقابة القضائية ان النظام الأساسي 
للمحكمة يعد المصدر الثاني الذي يمكن ان يدعم القول بوجود أساس للرقابة من 
خلال أحكامه» ان هناك ارتباطاً رسمياً بين الميثاق والنظام الأساسيء نصت عليه 
المادة (؟9) من الميثاق باعتبار الثانى جزءاً مكملاً. ويلاحظ ان الفقرة (؟) من المادة 
(86) مين النظام اني تقن المحكنة مرها الجيرية فى نظدر جميع التازهات 
القانونية» خاصة إذا كانت تتعلق بتفسير معاهدة من المعاهدات او اية مسألة من 
مسائل القانون الدوليء او تحقيق واقعة من الوقائع التي تثبت أنها كانت خرقا 
لالتزام دولي او تحديد نوع التعويض المترتب على خرق التزام دوليء لقد عهدت 
العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بوضع نصوص صريحة في أحكامها تجعل 
محكمة العدل الدولية الجهة الوحيدة المختصة بتفسير أى تطبيق أحكامها في حالة 
أي نزاع يحدث بين أطرافها. وهذا الاتجاه الذي أخذت به محكمة العدل الدولية 
فعلا في تأسيس اختصاصها بنظر قضية لوكربي على أساس المادتين (36/1) من 
النظام الأساسي والناية 12 1) و الأنتن الطرواق لبتي هده 
اق فو موص ومسل ف ا السيدل الذ ولي عسل اا نفو مق 
جوانب القضية حتى المؤيدين لقرار المحكمة: إذ ان الاتجاه العام للقضاة يرى ان 
تدخل مجلس الأمن في القضية لقراره رقم ۷٤۸/۹۲‏ يموجب الفصل السابع» وهي 
معروضة على المحكمةء قد أدى إلى إحراج المحكمة بما جعلها تقرر ان ظروف القضية 
لا تتطلب ممارسة سلطاتها وفقاً للمادة (41) من النظام الأساسي بفرض تدابير 
موقتة.2) وفي أي حال من الأحوال فإن منح هذا الدور لمحكمة العدل الدولية لا يشكل 
منافسة لمجلس الأمن» بل يعزز دوراً محوريا من شأنه أن يساهم في تحقيق مبادئ 
ومقاصد المنظمة الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدولي.( 


(1) من الاتفاقيات الدولية التي أخذت بهذا الاتجاه الاتفاقية الخاصة بإلغاء الرق والاتجار في الرقيق واستغلال 
الدعارة عام ٠116م‏ في المادة (۲۲) واتفاقية مكافحة التمييز العنصري لعام ۱۹45 م(۲۲) واتفاقية الأمم المتحدة 
ممكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١186‏ وأخيرا كافة اتفاقيات تأمين سلامة الطيران 
المدني بدءا من اتفاقية طوكيو ۱۹4۳ م 76/١‏ واتفاقية مونتريال ٠۴۲/١‏ وأخيرا اتفاقية لاهاي ۱۹۷۱ء م١/7١.‏ 

(2) الجوانب القانونية للازمة الليبيةء عبد الله الاشعلء دار ا معارف» القاهرة. مصرء 1990م ص .4١‏ 

(3) مجلس الأمن وتحديات السلم والأمن العالميين دراسة في ضوء مقترحات إصلاح منظمة الأمم المتحدة». خلفان 
کریم مجلة الفكرء العدد العاشرء ص28. 
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الفرع الثاني: موقف محكمة العدل الدولية من الرقابة على 
قرارات مجلس الأمن الدولى: 


بالرجوع الى فتوى محكمة العدل الدولية بناء على طلب مجلس الآمن الدولي 
الصادرة بتاريخ ۱۹۷١/6/21‏ م في قضية استمرار وجود جنوب إفريقيا في 
ناميبيا بالرغم من صدور قرار للمجلس ۲٠۷/٠١۹۷١‏ المعترض على شرعيته 
من قبل جنوب إفريقياء سنجد أن الرأي الاستشاري توصل الى نتيجة مفادهاء 
أن المحكمة لا تملك سلطة المراجعة أو الطعن فيما يتعلق بقرارات هيئتى الأمم 
القصدة اي كزع نان كي و الشتراراك ابس هي وة وء ااي 
إصدار الفتوى» وقد أسست رأيها بعدم قدرتها على إصدار أي رأي بخصوص 
استمرار تواجد جنوب إفريقيا بناميبياء إلا بعد فحص هذه القرارات من حيث 
المشروعية: وبالتالي فلا يمكن اعتبار محكمة العدل الدولية هيئة اس تتئناف 
القسرازات الكسي تصدرها أجهزة منظمة الأمم المتحدة.) واعتماد على هذه 
لخا هده الدكنة عن عماوسنة اققصاض شي محف مه لها جا 
يقتضيه نظامها الأساسي باعتبار أن المحكمة في النهاية ومن الناحيةء القضائية لا 
تمه هة استفاف أومراجه# ار رات الى كت اماس ا وات امن 
اختصاصاته.2) 


ففي قضية نفقات الأمم المتحدة عام 1177م أصدرت محكمة العدل الدولية 
رأيها الاستشاري الذي أقرت فيه بمشروعية قرار الجمعية العامةء بينما 
تنازع كل من الاتحاد السوفياتي وفرنسا حول شرعية هذا القرار واعتباره 
من اختصاصات مجلس الأمن لأنها قائمة على التدابير العسكرية. 2) فالجدل 
المطروح هنا لا يتعلق فقط بمدى مشروعية هذا القرارء ولكن هذا يوحي أيضا 
من عمكبة الغول الدولية اد نميه لتفسها السو ف كتييم قواراه الحنعية 
العامة»ء وبالنتيجة فإن ليس هناك ما يمنع المحكمة من تقييم مشروعية 
قرارات مجلس الأمن المتعقلة بالفصل السابع.) ومن خلال الرأيين السابقين 
يتضح اضطراب محكمة العدل الدولية حول موضوع البت في شرعية قرارات 
(1) سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة. خالد حساني» 
مرجع السابق. ص۲۲۴ 


(2) تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن الدوليين» أحمد عبدالله أبو العلا مرجع سابق» ص9١١.‏ 


السابق.ء ص۲۰۸ 


(4) نفس مرجع» ص۱۰۸ 
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الأجهزةء ففي موقفها حول نفقات الأمم المتحدة أكدت شرعية اختصاصهاء 
وفي قضية ناميبيا تراجعت ودفعت بعدم امتلاكها أي سلطة تسمح لها بتقييم 
شرعية القرار» ومن ثمة لا تستطيع تحديد الطبيعة القانونية لتواجد جنوب 
إفريقيا في ناميبياء وأكدت أن القرارات الصادرة على مجلس الأمن إذا ما كانت 
أهداف ومبادئ الميثاق فهي بذلك ملزمة للجميع»ء ويمفهوم المخالفة فإن قرار 
مجلس الأنسن إذا كان غار متوقسن على هذه العناصر فهو غير ملزم للدول. © 


(1) سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة خالد حسانيء 
مرجع سابق ص 174-775 
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المبحث الثالث 
رقابة محكمة العدل الدولية على مجلس الأمن الدولي 


تقديم: 


ارقن هذا التق رقا ة مه العول الذولية قل معلنس الاين الو 
الووله وتساول ا ر و م الل اوا مدل راا ما اه 


المطلب الأول: طبيعة العلاقة بين محكمة العدل الدولية 
ومجلس الأمن الدولي: 


ذات مرجعية نصية تحكمها وتنظمها المواد التي أدرجت ف الميقاق.0) 

لان عقن الأبع اة إن دة العدل الو ةق القفرة الأول من لاد السانة: 
وها أحد اوو ا ها فة فى خض لها الفصيل اترات عكر مه 
وتنص المادة (92) من الميثاق على أن «محكمة العدل الدولية هى الأداة القضائية 
الركيسسية للدم اتخ دة وتقوم يعملها وفق نكاما اا انى اللخ بهذا الان 
ويبدو واضحا من هذا النص أن المحكمة جهاز من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة 
ذو اختصاضص فضا ولوت منظامة قاخصة يزاتهاء كا كانت السك الذاكية للعدل 
الذول الع لم کن جهارا شخ كين ع ااا ل اة وا م ا لكن 
تو مك العدل ادرا ف تا وف واوا ا اكان ا اا 
اذاف الل اتدول. لدو الك موتكاق اعام مه ة قفا وآخرى 
ا او وکن دل ماقي الومكين أن #الجي ا ر اكخن فاطلية و 
ف الد السا الا ادا ا ا ا ا ا 
الوسينى ق متظوسة الا القسدة: الى يناك إ صاز قارات ماز للسدول ون تأثر 
بالصراعات السياسية أو التكتلات داخل المنظمة الدولية لكونها وسيلة تسوية سليمة 
عن طريق القانون وليس القوة. 2) 


إن العلافة القائعة بين كل من مك اليل الدولينة ومجنش الأعمن هئ علاقة 


(1) المنظمات الدولية علي يوسف الشكري» مؤسسة دار صادق للطباعة والنشرء بغداد. العراق» الطبعة الأولى,» 
۲ ص19. 
(2) المنظمات الدولية» مفيد شهاب. مرجع سابق» ص۳4۰. 
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وقد اظهر الميثاق هذه العلاقة بين المحكمة الدولية وبين هدف تحقيق السلم 
والأمن الدولي» بما أن محكمة العدل الدولية؛ محكمة قانون» تفصل فيما 
يعرض عليها من منازعات وفق أحكام القانون الدولي بموجب المادة (38) 
من نظامها الأساسيء في هذا تعزيز لمكانة القانون الدولي ودوره في تسوية 
التاؤعات اولي ` 

أفاد أحد تقارير المحكمة الصادر في عام 1996م إلى تعاظم دورها في وقتنا 
ال حاكن عشم انكرت الحكمة فيه ويان مخ دواعى سرورقا أن الدول ياقف فق 
السكواع اللو غرفم إليهنا بصورة اة الا ر هاه اتوت اقسا 


فالعلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي بوصفهما جهازين 
رئيسيين من أجهزة الأمم المتحدةء موصوفة في الميثاقء إذ ناط بكليهما 
اختصاصات صريحة ومحددة» جعل مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين في 
مقدمة غايات وأهداف المنظمة» إذ اسن إلى مجلس الأمن ليقوم بأداء هذه 
المهمة وفقاً لمقاصد الأمم المتحدةء ومبادئهاء بموجب أحكام المادة (24) من 
ميثاق الأمم المتحدة بحيث أكد فيها أن مجلس الأمن هو الجهاز المسؤول على 
حفظ السلم والأمن الدوليين وأن أعضاء هيئة الأمم المتحدة يعهدون بالتبعية 
له في ظل هذا الاختصاص.2) 


ويلاحظ أن ممارسة هذه المهمةء وان تحمل المجلس بشأنها المسؤولية الأولىء إلا 
انهلا يتحملها وحدة بشكل مطلق» بل تسعى معه الأجهزة الرئيسية الأخرى 
للأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف أيض]!ة) 

وتتجلى تبعية محكمة العدل الدولية مجلس الأمن بوضوح في حالة توجه 
الأطراف لفض نزاعهم أمام المجلسء ويقضي هذا الأخير بعرض النزاع على 
محكمة العدل الدوليةء ولذا فقد أثيرت مسألة القيمة القانونية لقرارات مجلس 
الأمن في هذه الحالةء طالما أن الأصل في اختصاص محكمة العدل الدولية هو 
الولاية الاختيارية وأن الولاية الجبرية لا تكون إلا يموافقة الدول), وهذا ما تأكد 


(1) تقارير محكمة العدل الدوليةء 1 آب/ أغسطس 31-2000/تموز/يوليو 2001. ۸/4/56 الصفحات41-/40 و 72-70 
الجمعية العامة. الوثائق الرسمية. الدورة 54 نيويورك 2001. 

(2) أنظر نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة 

(3) تقارير محكمة العدل الدولية. قضية لوكربي 1992. ص75-74 الرأي امخالف للقاضي //:وصقط Weemantry‏ 
WWW.icj-cij.org/en/case/88‏ 


(4) تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن الدوليين» أحمد عبد الله أبو العلاء مرجع سابق» ص 120-119 
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من خلال الفقرتين 2 و3 من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 
الدولينة, 


من ناحية أخرىء ناط الميثاق ممارسة الاختصاصات القضائية للأمم المتحدة 
بمحكمة العدل الدولية بوصفهاء الجهاز القضائى الرئكيسى لهذه المنظمة 
الدولية وفقا السكاء المنادة (92) مين اليكاق» وذلدك: رة الزات الدولية: 
سليماًء من خلال الفصل فيهاء بموجب أحكام القانون الدولي؛ ومبادئ العدالة 
والإنصاف إذا تراضى الأطراف على ذلكء وفقاً لأحكام المادة (38) من نظام 
المحكمة الأساسيء هذا بالإضافة لإبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية 
التى تعرض عليها من قبل أجهزة الأمم المتحدةء والمنظمات الدولية المأذون 
لها بذلك. 


ويتفحص نص المادة 36 بمعية نجد أن الميشاق لم ينص على خضوع وتبعية 
المجلس للمحكمة أو العكس» فكل جهاز له سلطاته الخاصة يهء فمجلس الأمن 
لا يتدخل في اختصاصات المحكمة: كمالا يملك النظر في المنازعات القانونية, 
والعكس صحيح حيث لا يجوز للمحكمة التطرق للمسائل السياسية التي 
اختصاص مجلس الأمن. ^ 


وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يعرض النزاع على كلا الجهازين في الوقت ذاته. 
وهذا ما يؤكد أن كل منهما يفصل فيه حسب اختصاصه المكفول له يموجب 
الميثاقء إذ أن سعي مجلس الأمن إلى فض النزاع يعتمد على مجموعة من 
المعايير السياسيةء بينما تعمل المحكمة على البحث في الجوانب القانونية فقطء 
مع أنه لمجلس الأمن أحيانا أن يقوم بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية, 
وتصبح هى صاحبة الولاية في النظر في هذا النزاع» كما للمحكمة في أحيان 
أخرى أن تكتفي بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن ولا تتدشل للنظر فيه. ( 
لقد أوضحت الأعمال التحضيرية للميثاق ملامح هذه العلاقة من خلال تبني 
واضعيه نظرية الفصل بين السلطات» في صورتها المرنة التي تدعو للتعاون 
والتكامل بين الجهازين الرئيسيين من اجل تحقيق الغاية الأسمى للأمم 
امتحدةء متمثلة في استقرار مفهوم حفظ السلم والأمن الدوليين وأكدت هذه 
(1) مفهوم الأمن الدولي وفقاً للنظام العاللمي الجديدء ابوبكر عبد القادر. جامعة بن يوسف بن خدة رسالة 
دكتوراه» تخصص قانونء الجزائر, 2008م» ص5١١.‏ 


(2) العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن في التسوية السلمية للمنازعات وحفظ السلم والأمن 
الدوليينء مفتاح عمر درباش» رسالة دکتوراه جامعة الخرطوم الخرطوم السودانء ص٣۲‏ . 
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الحقيقة ديباجة الميثاق» التي نصت على ضرورة (تحقيق العدالة واحترام 
الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي) كما 
قررت المادة الأولى من الميثاق أن من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها (التذرع 
بالوسائل السلميةء وفقا لمبادئ العدل والقانون الدوليء لحل المنازعات الدولية 
التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها). 

يكتاول الفخسل الاس مالاق نوكه سخ اانه (33) إلى النادة (38 2 
الحلول السلمية للنزاعات الدوليةء والذي يقتضي الرجوع إلى محكمة العدل 
الدولية لفض المنازعات التى نشأت بين الدولء حيث أوجبت الفقرة الثالثة 
فق اة( 06 من الاق عل سدنس الأكين العدول أن وراي أن اة 
اة نيعل اغات القراع أن راع اة العدل الدولية |0 


وفي الأخير بقي أن نشير أن العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن 
ليست علاقة خضوع ولا تسلسلء وليس معنى هذا أنه لا يوجد تعاون بين 
أجهزة الأمم الملتحدة. بل أنه وفقا لروح ونصوص الميخاق لايد أن تتعاون 
الأجهزة الرئيسية لهذه المنظمة فيما بينهاء وأن يسعى كل منها إلى تحقيق 
الغايات والمقاصد التي عجلت بإنشاء المنظمة» وأن تتفادى بقدر الإمكان 
التناقض والتضارب بين القرارات التي تصدر عن كل جهازء وتعاون المحكمة 
مع المجلس ينبغى أن لا يخل باستغلال المحكمة أو يؤثر في طبيعتها القضائية27) 
ومن المعلوم إن الميثاق قد اخذ في العلاقة بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة 
بنظرية الفصل بين السلطات التعاون والتكامل فيما بينها من اجل تحقيق 


وقد وصفت المحكمة هذه العلاقة يقولها« كون مسألة ما معروضة على المجلس 
لا ينبغي أن يمنع المحكمة من تناولها وان الإجراءين كليهما يمكن ان يسيرا جنبا 
إلى جنبء فللمجلس مهام ذات طابع سياسي منوطة به» في حين أن المحكمة تمارس 
وظائف قانونية محضة» ولذلك فيمكن للهيئتين كلتيهما أن تمارسا وظائفهما المستقاة 
والمتكاملة في آن واحد معا بالنسبة للوقائع نفسهاء.( 

(1) التنظيم الدوليء حامد سلطان وآخرينء دار النهضة العربيةء القاهرة. مصر» ۱۹۸5م» ص117. 

(2) العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن في التسوية السلمية للمنازعات وحفظ السلم والأمن 
الدوليينء مفتاح عمر درباش» مرجع سابق» ص۲5۸. 


(3) قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها عام ۱۹۸۴م موجز الأحكام والفتاوى لمحكمة 
العدل الدولية والأوامر الصادرة عن المحكمة من 1958م- ۱۹۹۱م» ص١151.‏ 
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لكن هذه العلاقة كادت ان تتعرض لتصادم كما أوضحت الآراء الفردية والمنفصلة 
لقضاة محكمة العدل الدولية في قضيتى لوكريى والبوسنة والهرسك التى 
وصفها النشراح وباب التحذيسرات الواضحة لجس الأمن سن مقية تغسرض 
قراراته في المستقبل للإبطال إذا ما تجاوزت أحكام الميثاق والقانون الدولي»» 
لهذا ترى العديد من الدول النامية أن الرقابة على قرارات المجلس باتت 
ضرورة ملحة ومطلوبة لان النظام القانوني للأمم المتحدة برمته سيتعرض إلى 
عزلة اكبر إذا بقيت مسألة الرقابة غير محسومة وواضحة»ء فضلا عن أنها 
ستكون اكثر اطمئنانا بجانب الرقابة حيث لم تعد تعتمد في هذه الحالة فقط 
على حسن النية المفترض من جانب الأمم المتحدة في ظل نظام دولي متطور 
وسريع الأحداث. 

المطلب الثاني: أنواع رقابة محكمة العدل الدولية على 
قرارات مجلس الأمن: 


الفرع الأول: الرقابة القضائية السابقة على قرارات مجلس 
الآأمن: 

يقصد بالرقابة السايقة أو القبلية أو الوقائية على قرارات مجلس الأمن تلك 
السلطات المخولة لمحكمة العدل الدولية التى بمقتضاها تستطيع أن تبدي رأيها 
الاستشاري حول مسألة قانونية تعرض عليها قبل صدور العمل القانوني 
المتصل بها أكثر انتظاماء وأن يكون اللجوء إليها بهدف تحقيق الرقابة الوقائية 
الشرعية مع ضرورة تحسين أشكال العملية للجوء إلى رأي محكمة العدل الدولية 
بالقدر الذي يسمح باتخاذ القرار بسرعة حول المسائل التي تعرض عليها. 
ويتمثل هذا النوع من الرقابة على سلطات مجلس الأمن عن طريق إلزام 
هذه الحالة تضفى المحكمة الشرعية على التدابير التتى سيتخذها المجلس.2) 
لكن الرقابة الوقائية لا تمثل للشرعية بحد ذاتها بقدر ماهي تقديم معين 
للمسائل القانونية التى يمكن أن تواجه هيئات الأمم المتحدة خلال نشاطاتها 


الجزائرء العدد 68» أبريلء 2007م, ص5۹ 
(2) دبمقراطية منظمة الأمم المتحدة. نعيمة عميمر» مرجع سابق» ص 49. 
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وبمعزل عن هذا الإجراء غير الإلزامي»ء فإن القرار المعتمد من قبل مجلس 
الو ال مين أن كن شير م أن ا دوا كيبا افا سا 
مظهر الشرعية» مع ذلك فقد أظهرت الممارسة بأن الاعتراضات قد قامت 
لأحقاً كبن يعض قرارات لفن 

وانطلاقا من اعتبار محكمة العدل الدولية جهازا قضائيا مستقلا في ممارسة 
وظائفه وإن كان من الصحيح أيضا أنها تدخل في تكوين منظمة الأمم المتحدة 
كجهاز من أجهزتها الرئيسية فهي بهذا الوصف مطالبة بالإسهام في بلوغ 
منظمة الأمم المتحدة لأهدافها وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليينء فعلى 
ضوء هذا فإن جانب من الفقه يؤكد على زيادة فاعلية هذه الرقابة السابقة 
في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وتكون زيادة هذه الفاعلية» يجعل 
الرقابة سابقة الذكر أكثر انتظاما وأن يكون اللجوء إليها بهدف تحقيق 
الرقابة الوقائية الشرعية» مع ضرورة تحسين الأشكل العملية للجوء إلى رأي 
محكمة العدل الدولية بالقدر الذي يسمح باتخاذ القرار بسرعة حول المسائل 
التي تعرض عليهاء قبل صدور العمل القانوني المتصل بهاء وهي تستند 
عل مناورى فق الفقية الأ لسن النادة 96 من مكار الاجم الخصدة وقوه طلبة 
الجمعية العامة من هيئات الأمم المتحدة أن تخضع المسائل القانونيةء التي تنشاً 
في إطار نشاطاتها لمحكمة العدل الدولية ولا سيما في المسائل المتصلة بتفسير 
الميثاق وذلك بهدف تأمين احترام القانون الدولي بشكل أفضلء وتمتاز الرقابة 
السابقة بكونها تمنع انزلاق العمل القانوني إلى مصاف العمل غير شرعي.!2) 


وأن كانت الرقابة الوقائية لقرارات مجلس الأمن عن طريق محكمة العدل 
الدولية تمنع الانحراف عن الشرعية غير أنها تنتقص من فاعلية بعض 
القرارات فالرقابة السابقة على أعمال مجلس الأمن ينجم عنها منع العمل 
العاجل لأن القرار لن يكون نافذا إلا بعد استيفاء الرقابة القانونية للكشف 
عن مدى شرعية أعمال مجلس الأمن. 

الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة عمل هيئة تنفيذية خاصة في الحالات التي 
تقتضى سرعة التنفيذ» لذا قيل بضرورة استثناء الحالات العاجلة من الرقابة 
(1) الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد. محمود صالح العادليء دار الفكر الجامعيء الاسكندرية» مص 


ص۲۸ . 
)2( امرجع نفسه» ص۳۹ . 
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السابقة بحيث تعطى القوة التنفيذية لقرارات مجلس الأمن في هذه الحالات 
ولوصفة مؤقتة على الأقل. (1) 

الفرع الثاني: الرقابة القضائية اللاحقة على قرارات مجلس الأمن: 
يقصد بالرقابة القضائية اللاحقة على قرارات مجلس الأمنء تلك السلطات 
التى بمقتضاها تستطيع محكمة العدل الدولية أن تستهدف منع تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن أو تصرفاته التى تتنافى مع الشرعية الدولية في المجتمع الدوليء 
لذا تكون لاحقة على صدور القرار أو التصرف» ومعاصرة لتنفيذه. 2) 


إن فكرة الرقابة اللاحقة تؤدي إلى احترام الشرعية الدولية بشكل أفضل وتسمح 
بمراجعة قرارات مجلس الأمن وتصرفاته مما يسهم في عزل أو أبعاد الأعمال 
القانونية المنوط بمجلس الأمن إلى حدها عن التأثير بالمعايير السياسية لأن 
معيار شرعية هذه الأعمال يتمثل في مدى اتساقها مع نصوص الميثاق وأهدافه 
كما أنها توفر قدرا من الاحترام الواجب لحقوق الدول والشعوب في المساواة 
غير أنه الا تفي بإصلاح تجاوزات مجلس الأمن التي تنعكس فيها بوضوح 
هيمنة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. (3) 


إن مضمون الرقابة اللاحقة منع اتخاذ القرارات أو التصرفات التى تتنافى مع 
الشرعية القانونية في المجتمع الدولي لذا تكون هذه الرقابة لاحقة على صدور 
القرار أو التتصرف ومعاصرة لتنفيذه. ^ 


اخ ققدرة ارق بے الل لقدرزارات مس الا وصدت حدلة قيا خي يكن 
رصد ثلاثة اتجاهات في هذا الصدد: 


1 - الاتجاه الأول: يعتبر أن القرارات الخارجة عن الاختصاص معدومة القيمة 
ويجوز التحلل منها نظرا لأن التجاوز بوصفه عيبا يشوب التصرف أو القرار 
في حد ذاته ومن ثم لا حاجة لإقراره من خلال أجهزة أخرى ويكون القرار 
أو التتصرف كذلك متى كان يستند إلى اعتبارات سياسية لا صلة لها بالنزاع أو في 
حالة ما إذا تجاوز مجلس الأمن صلاحياته القانونية. 


(1) الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديدء محمود صالح العادليء مرجع سابق» ص» ۲۷. 
(2) المرجع نفسه» ص۲۸. 

(3) مجلس الأمن وضرورات الإصلاح العام ليتم فتيحة» مرجع سابق» ص56. 

(4) الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد» محمود صالح العادليء مرجع سابق» ص۲۸. 
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2- الاتجاه الثانى: رفض الاعتراف برقابة القرارات الخارجة عن نطاق 
الاختصاص وينحاز هذا الاتجاه إلى جانب فاعلية القرارات على حساب شرعيتها 
إذ يتذرع بحجة عملية مفادها أن الاعتراف بشرعية معارضة القرارات الخارجة 
عن نطاق الاختصاص سينجم عنه فتح الباب أمام الدول للادعاء بالدفع 
للتحلل من التزاماتها. 

3- الاتجاه الثالث: يوازن أنصار هذا الاتجاه بين ضرورة احترام الشرعية وما 
تفرضه الاعتبارات الواقعة إذ يرون أنه من الوجهة القانونية البحتة يجب أن 
تكون تصرفات وقرارات مجلس الأمن متسقة الشروط الإجرائية والموضوعية.!1) 


مجلس الأمن في ظل النظام العالمى الدولي الجديد ونجمل هم الحجج التى 
يتذرع بها أصحاب هذ الاتجاه في: 


1. إن النظام العالمي الجديد يمكن أن يكون منحازا سياسيا لذا يلزم أن 
يصاحب نظام حقوقى جديد يهدف إلى سلامة تأمين الجميع. 


2. أن إقامة الرقابة القضائية الدولية على قرارات مجلس الأمن يمكن أن تفضي 
إلى حل المشكلة الراهنة المتصلة بحق الدول في الاعتراض على القرارات التى 
تعتبرها بحسب مصالحها غير شرعية؛ فإذا كان الميشاق يفرض قرارات 
مجلس الأمن على الدول الأعضاء حسب المادة (5؟) ويجعلها تتقدم على 
أي اتفاق دولي آخر حسب المادة (103)» فإن احترام الدول الأعضاء لهذه 
القرارات مشروط بهاتين المادتين ذاتهاء بمطابقة هذه القرارات لأحكام 
القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية. 


3. إن الرقابة القضائية على قرارات يعض أجهزة المنظمات الدولية لا يرفضها 
القانون الدولي بل على العكس من ذلك فهي بمثابة صمام أمان واحترام 
حقوق الدول والشعوب في المساواة.!2) 


وفي نفس السياق يقدم جانب آخر من الفقه الدولي اقتراحات محددة بشأن 


(1) المرجع السابق» ص 7١-1١‏ 
(2) آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية الانفرادية, لونيسي علي» 
رسالة دكتوراه في القانون الدوليء جامعة تزي وزوء كلية الحقوق والعلوم السياسية. الجزائرء 7١15م‏ ص 340. 
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الأمن» حيث ينطلق أنصار هذا الاتجاه إلى وجوب العمل على تشجيع قيام 
محكمة العدل الدولية بممارسة هذه الرقابة من خلال دورها الاستشاري في 
ظل النظام القائم كما يقدمون اقتراحات محددة في إطار أي تعديل لميثاق 
إنشاء دوائر خاصة بالاستشارة في المحكمةء وتبسيط إجراءات الإفتاء وتقصير 
الوقت الذي يستغرق إبداء الرأي الاستشاري بحيث ولا يتجاوز الوقت الذي 
يستغرق الرأي أكثر من خمسة عشرة يوما. © 

لقد حصل أن طلب إلى محكمة العدل الدولية رأي استشاري حول الآثار القانونية 
لقرارات مجلس الأمن وعلى الرغم من أنها لم تكن مخولة بمهمة الرقابة 
لجهة تطابق قرارات مجلس الأمن مع الميشاق فإن محكمة تناولت الصلاحية 
القانونية لهذه القرارات. 

لقد اعتمدت محكمة العدل الدولية موقفا حاسما على هذا الصعيد في قضيتين 


مهمدين : 

في القضية المتعلقة ببعض نفقات الأمم المتحدة وأيضا في القضية المتعلقة 
بالنتائج القانونية المترتبة من جراء احتلال وتواجد جنوب إفريقيا في ناميبياء 
لقد عالجت محكمة العدل الدولية صلاحية قرارات مجلس الأمن متناولة 
مسألة مطابقة هذه القرارات لأعداف ومبادئ الميقاق. 2) 


في القضية المتعلقة ببعض النفقات الأمم المتحدة اعتمد مجلس الأمن قرارات 
تتعلق بتوزيع التكاليف المقررة في إطار قوات منظمة الأمم المتحدة في الكونفو 
وفي الشرق الأوسط. 

هذه القرارات كانت موضع الاعتراض من طرف بعض الدول فقررت الجمعية 
العامة أن تطرح سؤالا على المحكمة كانت فرنسا تريد أن توكل إلى المحكمة 
مسألة مطابقة القرارات للميثاق ولكن تعديلها رفض وتقرر سؤال المحكمة 
فقط حول الطبيعة القانونية للنفقات المسموح بها من قبل هذه القرارات 
وعلى الرغم من رفض الاقتراح الفرنسي فإن المحكمة لم تشعر بأن مهمتها 
محدودة واعتبرت « أن رفض التعديل الفرنسي لا يشكل أمرا للمحكمة بأن 
(1) مستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدة عبد الغفار عباس سليم, دار النهضة العربية: القاهرة. مصرء الطبعة 


الأولى؛ 2008م» ص 98٠١‏ 7/1 
(2) حدود سلطات مجلس الأمنء حسام أحمد محمد هنداوي» ص۱5۴. 
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تتجنب معالجة مسألة ما إذا كانت بعض النفقات قد تقررت وفقا لنصوص 
الميثاق إن وجدت أنه من المناسب تناولها فللمحكمة الحرية الكاملة لمعالجة كل 
العناصر الملائمة التى تملكها لتكون رأيا حول المسألة المطروحة عليها بهدف 
اماد را اسستسارى. 


وبالنسبة للرأي حول ناميبيا أكدت المحكمة أيضاً إن طلب الرأي الاستشاري 
ليس حول صلاحية للقرار 2145 (الدورة الواحد والعشرين) لعام 1966م 
الصادر عن الجمعية العامة أو حول القرارات المتفرعة عنه مجلس الأمن 
ولا حول مطابقتها للميثاق إلا أنه في إطار ممارسة وظيفتها القضائية ولأن 
اعتراضات معينة قد أبديت فإن محكمة ستبحث في هذه الاعتراضات وهى 
نقتي اا فا راليوت الواقعية القن قرخت امعان رار ما اة 
وكختقاه عن ةارماو 


تستنتج من أن المحكمة أجرت رقابة حول مطابقة القرار للوقائع المسببة, 
أنها قد اعتبرت نفسها مؤهلة بأن تعكف على مسألة صلاحية قرارات مجلس 
الأمن بمجرد ما أن توجب عليها في إطار ممارسة وظيفتها القضائية تحليل 
مجمل الاعتراضات المقدمة لها من أجل أن تجيب عن مسألة قانونية فإذا 
كان الميثشاق لا يلحظ شكلا بان محكمة تستطيع معالجة شرعية إحدى قرارات 
مجلس الأمن. 

فإن ذلك لا يعني بأن ليس للمحكمة الكفاءة للحكم على صلاحية مثل هذا 
القرار في إطار مسألة تخص النزاع أو عروض استشارية على المحكمة فإنها 
تستطيع أن تقرر وفي كلا الرأيين السابقين تعتبر المحكمة بشكل واضح أنها 
تستطيع إذا اقتضى الأمر إن تراقب ما إذا كان عمل مجلس الأمن يتطابق مع 
القانون الدولي. 

إن تطبيق المحكمة لسلطة الرقابة في الحالة التى تعرض عليها يجعلنا نؤكد 
إذن بأنه يوجد نظام للرقابة غير المباشرة لصلاحية قرارات مجلس الأمن مما 
يناقض إذن مختلف الآراء التي تعارض هذه الرقابة. (2) 


مع أن هناك إمكانية في القانون الدولي تسمح بإجراء الرقابة على شرعية قرارات 


(1) حدود سلطات مجلس الأمنء حسام أحمد محمد هنداوي» ص .5١‏ 
(2) حدود سلطات مجلس الأمنء حسام خمد محمد هنداوي» مرجع سابق» ص 57. 
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مجلس الأمن» حتى وإن كانت هذه الرقابة غير مباشرة. ومن شأن هذا أن يؤدي 
إلى إمكانية أن تلعب محكمة العدل الدولية دورا بارزافي الرقابة القضائية على 
الميثاق والتصدي للانحرافات المحتملة لمجلس الأمن خاصة وأن التنظيم الذاتى 
الفرع الثالث: التطبيقات العملية للرقابة محكمة العدل 
الدولية على مجلس الأمن الدولي: 

اولا: قضية لوكربي لعام 1992م: 


تسد قشينة لوكربى اختيازا فاا للا راض التق كان الها ر كرام القاتوة 
العو يرون انه ان تاكن ومين لم يجب اة ق م ا الفعبيى والرقاية 
على شرعية قرارات مجلس الامن او مدى حدود اختصاصات كل من المحكمة 
ومجلس الأمن الدولي بشأن النزاعات التي تعرض امامهما من حيث التعارض 
ااا ل ف الاختفبا قو اا ين الاين وو ال ك راع طم وو الي الود 
لولس ان ن غل الاقاه السا يعس حر القايه الزاعى اة م اة 
جزائية واسعة لكي يصيح من الفواعل الدولية المؤشرةا. ‏ 


وذلك بعد ان طويت صفحة الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان 
يحقق القوازن داخل اللجلس ويغصمه من اتخاذ قرارات تشير الجدل والتقاش 
من حيث مشروعيتها ومدى اتفاقها مع احكام الميثاق» بفضل استخدام حق 
الاعتراض من قبل الاتجاهين المتنافسين على الساحة الدولية: اذ كانت القرارات 
تخضع للاتفاق عليها بين الاتجافين المتضادين2) من حيث الأعداد والصياغة 
التي ترضي الاطراف المعنيةء لكن بعد اختفاء استخدام حق الاعتراض بنهاية 
الحرب الباردة وسيطرت الولايات المتحدة على آليات اتخاذ القرار من الأمم 
المتحدة خاصة مجلس الامنء فيما يبدو واضحا من قراراته رقم 731/1992 
و748/1992 الصادرة ضد ليبيا من هذه القضية: والتى استندت فعلا على 
أحكام الفصل السابع من الميثاق لان حادثة لوكربي تشكل تهديداً للسلم والامن 
الدوليين التي وقعت عام 1988 الى بعد مضي ثلاث سنوات او اكثر بين الوقائع 


(1) الجوانب القانونية للازمة الليبية» عبد الله الاشعلء ال مرجع السابق» ص40. 
(2) تطور ممارسات الامن الجماعي» جميل محمد حسين. ال مكتبة العاطيةء المنصورة. مصرء ص1 .١7‏ 
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المدعاة ويين قرارات مجلس الامن17). فضلا عن ان هذه القرارات تضمنت حكما 
بالإدانة مسبقا في قضية لا يمكن انكار طايعها القانونىء لما تشيره من مسائل 
قانونية تتعلق بتسليم الوا لوغايناء الحقاة وتعديه الاختصاص القضائي 
ودفع التعويضات بالإضافة الى ان القضية برمتها ما زالت قيد النظر امام 
الجهاز القضائي الأعلى للأمم المتحدة وهي محكمة العدل الدولية والمختصة 
اصلا وفقا لأحكام الميثاق واتفاقية مونتريال لأمن الطيران المدنيء اذ كانت 
ال ييا لادان قرارهيا بعد قل ينان الراقضارفه يقبا ناكرا ا 
التي طلبتها ليبيا حماية لحقوقها وقت صدور قرار المجلس رقم ۷48/92 
بموجب الفصل السابع من الميثاقء في حين كان حرياً بمجلس الأمن احترام 
الميشاق الذي يقضي بضرورة إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية لما فيه 
من فسا 5اا وفقا لأحكام المادة 36/3 من الميثاق. 

قرار المحكمة برفض التدابير المؤقتة في لوكربي: 

في جلسة علنية عقدتها المحكمة في 14 نيسان 1992م أصدرت المحكمة قرارها 
بأغلبية (11) صوتا ضد (5) أصوات برفض الطلبين المتعلقين بشأن التدابير 
المؤقتة التي طلبتها ليبياء وذلك بسبب جوهري يتصل بقرار مجلس الامن 
رقم ”58/4/اء وبينت المحكمة ان ظروف وملابسات القضية ليست على النحو 
الذي يستدعى المحكمة ان تمارس سلطاتها لتقرير التدابير المؤقتة لحماية 
الحقوق التي تدعيها ليبياء كماان مثل هذا الإجراء يتناقض فيما يبدو 
للولايات المتحدة من حقوق بموجب قرار مجلس الامن المذكور آنفا.!2) 


لقد صاغت المحكمة موقفها من قرار مجلس الامن رقم 748/92 في أثناء 
نظر القضية:؛ وبعد إغلاق المرافعات الشفوية بثلاثة أيام بحذر شديد حيث 
أوضحت بأنها لا تستطيع في هذه المرحلة ان تحدد الأثر القانونى لقرار المجلس» 
(بما يعني إنها ستفعل ذلك فيما بعد). ۰ 


وذكرت بأن ليبيا والولايات المتحدة ملتزمتان بقبول قرارات مجلس الامن 
وفقا للمادة (25) من الميثاق» ان هذا الالتزام يسري القرار رقم 748/92 وانه 
وققا للسادة (103) من اليقاق أذ كسمي الالتزاعات القررة فيهساوفقا اللميخاق 


(1) التنظيم الدولي النظرية العامة الأمم ال متحدة» إبراهيم العنانيء دار الفكر العربيء القاهرة. مصرء الطبعة الأول 
1975م ص۱۹۲. 


(2) قضية لوكربي أمام محكمة العدل الدوليةء عبد العزيز مخيمر عبد الهاديء مجلة الحقوقء جامعة الكويت» 
الكويت» العدد الأول مارس 1994م, ص۳5. 
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على أي التزام دولي آخر بما في ذلك اتفاقية مونتريال لأمن الطيران المدني لعام 
(1971). 


لقدأتار قرار المحكمة برفض التدابير المؤقتة التى طلبتها ليبيا يحجة احتماله 
أن ينتقص من الحقوق التي تبدو للوهلة الأولى إن الولايات المتحدة تتمتع بها 
بموجب قرار مجلس الامن رقم 748/92. ردود أفعال واسعة النطاق» اختلف 
فيها الفقهاء وشراح القانون الدولي ما بين مؤيد له ومعارض أو ناقد لموقف 
غالبية قضاة المحكمة فيما انتهوا إليه من رأي. 

فضلا عن انتقادات من قضاة المحكمة نفسها من خلال آرائهم المخالفة للقرارء 
بل قد حرص معظم القضاة على إيضاح مواقفهم من جوانب القضية حتى 
المؤيدون لقرار المحكمة» إذ أن الاتجاه العام للقضاة يرى ان تدخل مجلس 
الامن في القضية بقراره بموجب الفصل السابع» وهي معروضة على المحكمة 
أدى إلى إحراج المحكمة مما جعلها تقرر ان ظروف القضية لا تتطلب ممارسة 
سلطتها وفقا للمادة (41) من النظام الأساسي بفرض إجراءات تحفظية. 2) 


الآراء القضائية حول قرار مجلس الامن رقم 748//1992: 

ذهب معظم القضاة في تأييد المحكمة من تبرير رفضها طلب ليبيا بشأن 
التدابير المؤقتة لحماية حقوقها. استنادا على قرار مجلس الامن رقم 2748/92 
وذلك لأن ليبيا والولايات المتحدة ملتزمتان بالقرار وفقا لأحكام المادتين ٠٠‏ 
و103 من الميثاقء تتطلب الأولى قبول وتنفيذ قرارات مجلس» والثانية التى تجعل 
الأولوية في التنفيذ للالتزامات الدولية المترتبة على الميثاق في حالة تعارضها مع 
غيرها من الالتزامات الدولية بمافي ذلك اتفاقية مونتريال 1971م الواجبة 
التطبيق على هذا النزاع. 

إلا ان هناك يعض القضاة قد انتقد بشدة قرار المحكمة في هذه الناحية حيث 
ذهب القاضى بجاوي" في انتقاده في تفسير المحكمة بقوله «ينبغى التفرقة 
(1) محكمة العدل الدولية بين اهمية التحديث ومخاطر التأسيس» احمد الرشيديء مجلة السياسة الدولية 
القاهرة. مص العدد 217 عام 6م ص۱۴۸. 


(2) الجوانب القانونية للازمة الليبيةء عبد الله الاشعلء ا مرجع السابقء ص .4١‏ 


(3) محمد بجاوي ولد سنة 1929م بتلمسان الجزائرء خبير في القانون الدولي» متحصل على دكتوراه دولة في القانون 
وشهادة في الاقتصاد. متخرج من معهد الدراسات السياسية بفرنساء خبير ومستشار بهيئة الأمم المتحدة والمنظمات 
التابعة لهاء تقلد عدة مناصب منها: مستشار قانوني للحكومة المؤقتة: وزير للعدل قبل 1965ء سفير بالولايات 
المتحدة الأمريكية, ممثل الجزائر في الأمم المتحدة. قاضي بمحكمة العدل الدولية ورئيسها في 1993م» رئيس المجلس 
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بين ممارسة المحكمة لسلطاتها بصورة فعالة للتأشير بالتدابير المؤقتة والتى 
تعد مبررة وفقا لوقائع القضية»ء وبين الآثار المترتبة على إبطال هذه التدابير 
بموجب قرار مجلس الامن رقم 748/92) ويشارك القاضي بجاوي في الرأي 
بعض القضاة وهم كل من ويرمانتري واجيبولا «انه ينبيغي على المحكمة 
التمسك بحقها الأصيل في التأشير بالتدابير المؤقتة بدعوى الأطراف بعدم تفاقم 
النزاع وامتداده» ويضيف القاضي بجاوي في رأيه المخالف لقرار المحكمة «أن 
التدابير المؤقتة تستلزم توافر عدة شروط لكن المحكمة لم تجهد نفسها بالبحث 
عما إذا كانت تلك الشروط موجودة في الطلب الليبى أم لاء بل ان المحكمة قد 
اكتفت بأمرها الصادر بالاستناد على واقعة خارجية وهي القرار رقم 748 
لكى تبرر عدم التأشير بهذه الإجراءات» ويرى انه كان ينبغفى على المحكمة 
المرافعات» 3 


أما القاضى اودا 70124 رئيس المحكمة بالإنابة والمؤيد لقرار المحكمة قد ذكر 
في رأيه الفردي الملحق بأمر المحكمة «ان قرار المحكمة ما كان ينيغي ان يس تند 
كاملا الى قرار مجلس الامن رقم 748 باعتباره الارضية الوحيدة في هذا الشأن 
ذلك لماقدينجم من تناقض بين المحكمة والمجلس» ° 


أما القاضي شهاب الدين فقد اعلن في رايه الانفرادي «ان القرار 748 لم يترك 
للمحكمة أي خيار تصل اليه دشان اللييي اذا اتتخذت أي قرار سوف 
يصطدم مباشرة مع قرار مجلس الامن» ويضيف القاضي شهاب الدين «ان 
الأرضية القانونية للأمر ليست ناتجة من التصادم بين اختصاص مجلس الامن 
رالخخصاض ا لك الكو هن الام ا فا ابا تتفي قراح مجلس 


الدستوري الجزائري 2002م» تولى منصب قاضي محكمة العدل https://ar.wikipedia.org‏ 
(1) موجز الأحكام والفتاوى ممحكمة العدل الدولية والأوامر الصادرة عن المحكمة» ص۴۷-۴4 


https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/88/088-19920414-ORD-01-06- EN.pdf 

(2) رأي القاضي ويرمانتري حول قرار مجلس الامن رقم ۷٤۸/۱۹۹۲‏ ص ١-١‏ 

)3( نفس مرجع» > انظر ص ۴۹-۴۸ 

(4) شيغه رو أوداء ياباني الجنسية. ولد سنة 1924م, > هوعام قانوني» ومحام» > وأستاذ جامعي» وقاضء » وعضو 
في معهد القانون الدوليء والأكادمية اليابانية للعلوم تولى منصب قاضي محكمة العدل الدولية 4 https:‏ 
ar.wikipedia.org‏ 

(5) نفس مرجع» انظر ص۲۰-۱۷. 

(6) رأي القاضي شهاب الدين حول قرار مجلس الامن رقم 2/6/١197‏ ص‌۲۹-۲۸. 
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الامن والتزاماتها المخولة لها بمقتضى اتفاقية مونتريالء التي اوضح الميثاق بان 
قرارات مجلس الأمن تسمو عليها, © 


اما القاضى نى «ا المؤيد لقرار المحكمة عير في رأيه عن القرار 748 بقوله 
«أن نظر المجلس للقضية لا يمنع المحكمة من نظرتها ايضاء وان المجلس هو 
الجهاز السياسي الاكثر اهتماما بإزالة الارهاب الدولي وحفظ السلم والامن 
الدوليين» فإن المحكمة بوضعها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة هي 
الاكثر اهتماما بالإجراءات القانونية مثل مسائل التسليم والاجراءات المتصلة 
بتعقب المجرمين وتقدير التعويض. بالتالي يوافقه في رأيه مع القاضي بجاوي 
في اعتراضهما على نهج المجلس السياسي في تسوية المنازعات القانونية التى 
تياشرها المحكمةاصله.2) 

واخيرا ذهب القاضي بجاوي في تأييده للملاحظات التي قدمتها ليبيا للمحكمة 
فقط في كونه قد تضمن توقيع جزاءات سياسية على ليبياء وانما في كونه 
قد تعرض لمسألة قانونية وهي تسليم المتهمين التي تخرج بحكم الميثاق 
عن اختصاص المجلسء وهذا فضلا عن ان القرار سيخلق نوعا من التداخل 
والتناقض بين جوهر النزاع القانوني الخاضع اصلا لاتفاقية مونتريال وبين 
قرار المجلس القاضي بضرورة تسليم المتهمين الى كل من الولايات المتحدة 
وبريطانياء يما ان قرار المجلس القاضي بضرورة التسليم وهذا سيفضي في نهاية 
المطاف الى إفراغ دعوى ليبيا امام المحكمة من كل مضمون بحيث اصبحت 
مسألة تسليم المتهمين كلا لحلين متناقضين احدهما قانوني والآخر سياسي الامر 
الذي سيخلق تصادماً بين المحكمة والمجلس خاصة إذا اخذنا في الحسبان ان 
المحكمة ليست جهة استتناف لقرارات المجلس بحيث تملك تعديل أو إلغاء 
تلك القرارات كماإن المجلس لا يملك أن يحل مكانة المحكمة في ممارسة 
اختصاصاتها القضائية والقانونية التي عهد بها الميثاق إليهاء. 

من ابرز الآراء القضائية في هذه القضية التى أثارت مسألة الرقابة القضائية 
بالنسبة لقرارات مجلس الامن بموجب الفصل السابع بشكل واضح في الرأي 
المنفصل للقاضى شهاب الدين حيث ذكر «ان المسالة المثارة الآن والمتمثلة 
(1) رأي القاضي شهاب الدين حول قرار مجلس الامن رقم »۷٤۸/۱۹۹۲‏ ص۲۹-۳۰. 


(2) رأي القاضي نياء حول قرار مجلس الأمن رقم 1992/748, ص۲۲. 
(3) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربيء مرجع سابق» قاضي بجاوي» ص۴۴-۴۳. 
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في اعتراض على شرعية القرار 748/92 فيما إذا كان قرار مجلس الامن قد 
يتجاوز الحقوق القانونية للدول إذا كان الحال كذلك» هل هناك أي قيود على 
سلطات مجلس الامن التقديرية؟ وماهى تلك القيود» وما هى الهيأة فيما 
عدا مجلس الامن التى تملك الاختصاص ف الإفصاح عن ماهية تلك الحدود؟ 


ذهب القاضي ويرمانتري بقوله: ان السلطات التي يمارسها مجلس الامن بشأن حفظ 
العام وان لد و لمي اة مغن ا اجو مان ااي الت رغد 
القانون الدوليء هذا فضلا عن إن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليينء وان تحمل 
المجلس بشأنها المسؤولية الأولى إلا انه لا يتحملها وحده بشكل مطلق بل تسعى أيضاً 
الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف الأسمى.2) 

ويلاحظ ما اذا كان قد اتيح من قبل للمحكمة ان تحدد موقفها في مسألة 
الرقابة القضائية في قضية ناميبياء عندما ذكرت بقولها «لا يجوز لهاان تقوم 
بسلطة الرقابة القضائية أو الاستتناف على القرارات الصادرة بواسطة أجهزة 
الأمم المتحدة المعنية» إلا إن هذا التوجه السابق من المحكمة لا يشكل أي عقبة في 
سبيل وجود نوع من الرقابة على مشروعية قرارات المجلس والجمعية العامة 
بشأن مدى انسجامهما مع أحكام الميثاق وقواعد القانون الدوليء كما ذكر 
القاضي ويرمانتري «ليس هناك ما يمنع المحكمة أن تضع القرار الصادر من 
مجلس الامن للرقابة وفقا لاختصاصها الوظيفي الذي يتطلب منها أن تبت في أي 
مسائل محددة تعرض امامها وفقاً للقانون الدولي(. 

ويبدو أن التدابير المؤقتة في هذه القضية تظهر مدى محاولة المحكمة في تحقيق 
نوع من التوازن بين وظائفها القضائية مع سلطات المجلس السياسية» كما 
أشار إلى ذلك القاضي بجاوي بضرورة وجود درجة من التوازن إذا كانت 
المحكمة ليست مكلفة بدور الرقابة بصيغة الاستتناف في قرارات المجلس. كما 
إن هذا الأخير ليس من مهامه أن يحل محل المحكمة في ممارسة وظائفها 
القضائيةء كما بين القاضي (1:30565) بقوله إن وظيفة المحكمة تطبيق القانون 
الدولي كقانون عالمي ليعمل به في إطار الأمم المتحدة أم خارجهاء وينبغفي 
احترامه كجزء من ذلك القانون مثل القرار الملزم مجلس الأمن. 

(1) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربيء مرجع سابق» قاضي شهاب الدين» ص”؟. 

(2) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربيء مرجع سابق» قاضي ويرمانتري ص45-4۴ 


(3) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربي» مرجع سابق» قاضى ويرمانتري» ص45-44. 
(4) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربي» مرجع سابقء قاضي [41e‏ ص24. 
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وهكذا إذا كان بعض القضاة في آراتهم الفردية أو المنفصلة لم يرفضوا إمكانية 
قيام المحكمة بفحص شرعية القرار 748 لكن ذلك لم يحدث لتعرض المحكمة 
لضغوط كما حدث في القضايا السابقة» وذلك بافتراض مشروعية قرارات الأمم 
المتحدة. فيما عدا القاضي القشيري الذي اعلن صراحة بأن القرار 748 كان 
قد تجاوز نطاق اختصاص المجلس في هذه المرحلة من الإجراءات2) على الرغم 
من أن المحكمة غالباً ما تؤكد افتراض شرعية قرارات الامم المتحدة بوصفها 
قد صدرت صحيحة وفقا لأحكام الميثاقء إذ لا يتوقع من المحكمة في المستقبل 
القريب أن تنعقد لتقرير قانونية أى شرعية أو لتعلن بوضوح عدم مشروعية 
قرارات الأمم المتحدة» خاصة إذا كان القرار صادر من مجلس الأمن في إطار 
مسؤولياته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين. 


لذا يلاحظ أن المحكمة تحاول دائماً تجنب التشكيك مباشرة في قرارات المجلسء 
وهذامانراه من تعليقات قضاة المحكمة في آرائهم الفردية والمنفصلة 
والمشتركة في انتقاداتهم لقرارات المجلس ويلمحون إلى لفت الأنظار لمسألة الرقابة 
القضائية على هذه القرارات» بل يهددون بإصدار قرار يحكم بإيطالهاء سواء 
لعدم مشروعيتها أو لتجاوزها نطاق الاختصاص المحدد في الميشاق» لكن الحقيقة 
غير ذلك إذ إن معظمهم يظهرون عجزهم وعدم قدرتهم عل الإفصاح عن 
سلطة الرقابة القضائية علنا من الأمثلة رأى القاضي ويرمانتري الذي يظهر 
بوضوح وجود بعض القيود على سلطات مجلس الامنء يعبر عن رغبته 
بالتزام المجلس بهذه القيودء لكنه لم يطالب صراحة بهذا الدور من المحكمة 
مبينا إنها لم تمنح سلطة الرقابة على المجلسء كما منحت المحاكم العليا 
مثل هذه الاختصاصات في الأنظمة الوطنية. 


في خلاصة هذه القضية لا بد من الرجوع إلى الإشارة المهمة في الإعلان المشترك 
للقضاة »Evensen Taraَssov, Guillaume & Aguilar»‏ حيث اظهروا دعما لقرار 
المحكمة بالاعتماد على القرار 748 دون اعتبار فيما إذا كان متجاوزا لنطاق 
سلطات المجلس.(° 

من خلال هذه الآراء القضائية السابقة التي تفيد في تأكيد الاستنتاج إذا كان 
مجلس الامن يباشر سلطاته يموجب الفصل السابع من الميثاق خاصة تلك 
(1) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكريء مرجع سابق» قاضي شهاب الدين» ص28. 


(3) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربيء مرجع سابق» ص .٠١۷-۱۳4‏ 
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العا فط الام واخ ارين قان الكية فاك أنشى سلظة ارا 
ذلك فة اض شرعية ق رار ات الاس ن هنةة العالة امو اقل ان 
الخد فك هق الزقاب:ة القخناقف # ق لرن اعقو امكسالاافى آعم ال الل من ااك نة 
بموجب الفضلل السادض من الميفاق: وهكذا قإن قضية لوكربي لا يمكن أن 
توصف بأنها مساوية لقضية ماربور ضد ماريسون. 


لكن ممالا شك أن قضاة محكمة العدل الدولية كالقضاة المحليين يأملون 
حتما أن يلتفت المجلس إلى إشارتهم والتحذيرات التي جاءت في آرائهم الفردية 
في هذه القضية التي كادت ان تكون بمثابة شكوى للمجلس لكي يمارس على 
ذاته بعض القيود القانونية التي تمنعه من انتهاك القانون أى تهديد النظام 
القانوني للآمم المتحدة. 


في 20 آذار/ مارس 1993 تقدمت جمهورية البوسنة والهرسك الى محكمة العدل 
الدولية بدعوى ضد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الاسود) 
لانتهاك الاخيرة اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري والمعاقبة عليها لعام 
8 فقد طلبت جمهورية البوسنة والهرسك في اليوم نفسه من المحكمة الامر 
لاتخاذ بعض التدابير المؤقتة لإيقاف ما زعمت أنها أعمال الإبادة الجماعية 
المرتكبة بتوجيه وايعاز ومساندة من حكومة يوغسلافيا ضدهاء كما طلبت 
ان توقف يوغسلافيا فورا عن تقديم الدعم والعون لأي جهة تقوم بأنشطة 
عسكرية او شبه عسكرية ضد البوسنة والهرسكء واخيرا طلبت من المحكمة ان 
تعلن عن حق البوسنة والهرسك في الدفاع عن نفسها يموجب المادة (51) من 
الميثاق وفقها الحصول على العون من الدول الأخرى سواء بتزويدها بالأسلحة 
والمعدات الحربية والقوات المسلحة» او الدفاع عنها بناء على طلبها.!0) 


في 8 نيسان/أبريل 1993 اصدرت المحكمة أمرها تدعو فيه حكومة يوغس لافيا 
أن تتخذ فورا الاجراءات الضرورية لإيقاف ارتكاب اية افعال إبادة الجنس 
البشري في 27 تموز/ يوليى 1993 بسبب عدم التمكن من احراز آية تقدم في 
ايقاف أعمال العنف» قامت البوسنة والهرسك بتقديم طلب آخر للمحكمة 
للأمر باتخاذ تدابير مؤقتة اضافية»ء تذكر فيه انتهاك المدعى عليه التدابير 


(1) موجز الأحكام والفتاوى لمحكمة العدل الدولية والأوامر الصادرة عن المحكمة» قضية بوسنة ضد يوغسلافيا 
https://www.icj-cij.org/en/case/91 (194¥)‏ 
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المؤقتة الاولى الصادرة من المحكمة وعليه في 13 أيلول/ سبتمبر 1993م أصدرت 
المحكمة امرها برفض اتخاذ اية تدابير مؤقتة اضافية اخرىء وانما اكدت 
على ضرورة تنفيذ التدابير المؤقتة التى سبقت ان امرت بها فى الامر الصادر في 
#تيسان /أبريل 1992م وذلك لان الحكمة ترى أن محظم الحقنوق التي تريد 
البوسنة والهرسك حمايتها في الطلب الثاني تندرج في موضوعات تقع خارج 
نطاق احكام اتفاقية إبادة الجنس البشري. 


القرار 713 يفرض حظر السلاح على يوغسلافيا : 


في 25 أيلول/ سيتمير 1991م اصدر مجلس الامن القرار 713 بفرض حظر 
شامل على توريد الاسلحة والمعدات العسكرية الى يوغسلافيا السايقة يموجب 
احكام الفصل السابع من الميثاق» وذلك الى حين ان يصدر المجلس قرارا آخر 
بعكس ذلك. 


ويلاحظ ان حصول بعض دول يوغسلافيا السابقة على الاستقلال لم يود الى 
أي تعديل على تطبيق قرار خطر الأسلحة على دولة البوسنة والهرسك التي 
كانت جزءا من يوغسلافيا السابقة التي حاججت في مشروعية سريان الخطر 
عليها وبحجة أنها ليست المقصودة به. ان قرار المجلس يهدف الى تحقيق 
السلام والاستقرار في يوغسلافيا (السابقة) من خلال وضع حد للنزاع بخطر 
تدفق الأسلحة لكن تغيير الأوضاع أدى الى اختلال التوازن بين تركيبة الأطراف 
ومن ثم تفاقم الوضع قاد إلى قيام حملات التطهير العرقي وإبادة للأجناس 
مماأثار الجدل والنقاش حول مشروعية القرار المذكور. 


هكذا يرى يعض الشراح ان هذا الخطر يجب ان لا يطبق على دولة اليوسنة الهرسك وكذلك 
ان حقهم الطبيعي في الدفاع عن النفس يجب ان لا يتأثر بهذا القرارء وهو حق مكفول 
بموجب المادة (51) من الميثاق والقانون الدولي العرفي» وأوكبحوا «ان حكومة اليوسنة 
والهرسك يجب ان تمتلك الوسيلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد شعبهاء كما تنص المادة 
الأولى من اتفاقية الإبادة الجنس البشري».(° 

ويلاحظ ان إحدى المسائل الأساسية التي أخذتها محكمة العدل الدولية يعين 
الاعتيار كانت تتمثل في قرار مجلس الامن رقم ذأ بفرض الحظر 
(1) تقرير محكمة العدل الدوليةء للفترة من ١/آب‏ اغسطس//؟ إلى ١٠/تموز/يوليو‏ /119م: ص۲۷ 


2( النظام العاطمي الجديد» محمد بجاوي, لندنء المملكة المتحدة 4م ص 44. 
(3) تقرير محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنه» 2.1197 ص7717. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


233 


234 


الشامل على توريد السلاح الى يوغسلافياء خاصة ان البوسنة والهرسك طعنت 
بعدم مشروعية سريان قرار الحظر عليها مما أثار مسألة الرقابة القضائية 
على قرارات المجلسء وفي الرأي المنفصل للقاضي الخاص لوترباخت ذكر 
«ان طلب الوصول إلى وسائل لمنع لجنة أعمال الإبادة كان في الأساس طلبا إلى 
المحكمة للتصدي لمشروعية قرار مجلس الامن؛ وكان هذا على وجه الخصوص 
صحيحا في ضوء حقيقة ان المجلس في عدد من المناسبات اللاحقة قد أكد على 
شمول الخطر لجمهورية البوسنة والهرسك»*) 


مع الإقرار بان الحظر لم يطبق بصورة متساوية على الجميع وذلك لان 
الصرب كانوا بإمكانهم الوصول إلى أسلحة الجيش الوطنى اليوغسلافي السابقء 
ومع ذلك فقد أكد القاضي لوترباخت أن المحكمة لا تستطيع ان تقوم هى 
بتقرير وجود تهديد لسام أو خرق أو عمل عدواني بدلا من المجلس. ^ 
وقد أتار القاضى لوترياخت كذلك مسألة مدى قدرة المحكمة على رقابة 
قرار مجلس الامن الذي يتعارض مع مبدأ القواعد الآمرة وقد ميز القاضي 
لوترباخت هذه القضية عما كان عليه الحال في قضية لوكربى التى استندت 
إلى المادة (103) من الميتاق فيما يتعلق بسمو الالتزامات المقررة يموجب 
الميشاق على أي التزامات دولية آخرى» اما المسألة المميزة في قضية البوسنة 
ضد يوغس لافيا مقارنة بقضية لوكربي هي مسألة مختلفة ذلك لان القرار 
3 قد دعم ارتكاب الإيادة الجماعية وهو ما يشكل يحد ذاته خرقا لقاعدة 
آمرة من قواعد القانون الدولي العرفيء لذا قد اقترح القاضي لوترباخت ان 
هذا القرار يكون من الناحية القانونية باطلاً وعديم الأثر القانوني) ومن 
ناحية اخرى قد ايد ان تقوم المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة فبينما ذهب بعيدا 
الى الإشارة الى السلطة المنظورة التى قد تمتلكها المحكمة بشأن الرقابةء لكنه 
عجز عن تبرير هذه السلطة التي بنى عليها اقتراحه الذي كان في عباراته قد 
تبدو في السماح لقيام رقابة فعلية. 

(1) هيرش لوترباخت ولد سنة 1897م لعائلة يهودية تخرج من جامعة ليمبرغ سنة 1911م» انتقل إلى فيينا ثم 
لندن حيث أصبح محامياً دولياً ثم حصل على درجة الدكتوراه من كلية لندنء وعين قاضياً لمحكمة العدل الدولية 
وعضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة من 1952م إلى 1954م. https:ar.wiki5.ru.wiki‏ 

(2) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنة» ۱۹۹۳ء رأي قاضي لوترباخت» ص۴۳۸. 
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related.‏ 


(3) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنةء "21991 رأي قاضي لوترباخت» مرجع سابق» ص439. 
(4) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنةء 313917 رأي قاضي لوترباخت» ص۴۴۲. 
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ان قضايا البوسنة تكشف عن محاولة الوظيفة التعبير للمحكمة على الرغم 
من رفض المحكمة واغلبية القضاة في التعامل مع الطلب الثاني الذي قدمته 
البوسنة والهرسك. 

لان المحكمة وجدت ان الحقوق وامتداداتها الواسعة التى تسعى الاخيرة لحمايتها 
تقع خارج نطاق احكام الاتفاقية مثل تقسيم البلا او ضمها فهي مسائل 
تتعلق باختفاء دولة كشخص من اشخاص القانون الدولي او تغيير تكوينها 
او اقليمها. في حين تعالج الاتفاقية مسألة التطهير العرقيء هكذا ان الأمرين 
بالاسير افاك'الؤقفة ر ا القروية ابع الققمياة شير اوجح اا كف 
ويعكس محاولات التعبير عن مشاعر المجتمع الدولي بمعارضة التطهير العرقي 
وعند هذه النتيجة فان كلا من الأمرين قد تضمن تلك الإبادة الجماعية التى 
حصت ق يوعسحلاقيا السابقة والأشرى ف ربا والجيل الود متحمانين دريجة 
خطيرة من المسؤولية عن تلك الإبادة الجماعية. ‏ 

اما بشأن رأي المحكمة حول الأعمال الصربية قد أشار إليه القاضي شهاب 
الفييزيق وأنه ا الوق شع كيه مسن يي اقا زى خسم الول 
والشك المثار حول الإنكار الصربي في الضلوع في الأعمال العسكرية وشبه 
العسكرية في البوسنة» ومفترضا بان الحكومة الصربية كانت تعلم بارتكاب 
أعمال الإبادة الجماعية داخل البوسنة وبالتالي فان الحكومة الصربية حتما 
ليست في وضع يمكنها من طلب مهلة مؤقتة من المحكمة في الوقت الذي فشلت 
فيه في تنفيذ الإجراءات المؤقتة السابقة التي صدرت من المحكمة نفسها.!2) 
في الختام ان القرار القضائي في طلبات البوسنة والآراء الفردية لبعض القضاة 
قد عبروا أيضاً عن هدف هام للمجتمع الدولي وهو توثيق السجل التاريخي 
للأعمال الوحشية. كما لاحظ القاضي لوترباخت في رأيه المستقل على الأمر 
الثانيء بأن البوسنة كانت تطالب في طلبها الثاني بإجراءات مؤقتة بالإقرار 
القضائي بالحقائق التي صدمت الضمير الإنساني. () 


بهذا نلاحظ انه لم يصدر عن أغلبية قضاة المحكمة أي تصريح مباشر بشأن 


(1) تقرير محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنه. ١١‏ سبتمبر 2.1991 ص۳۴4 
-https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-19930913-ORD-01-00 EN.pdf‏ 


(2) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنة, ۱۹۹۲ء رأي قاضي شهاب الدین» ص۳4۲-۳4۸. 
(3) آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنةء 21991 رأي قاضي لوترباخت» ص۴۴۲ 
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الاختصاص القضائي للرقابة على قرار مجلس الامن الذي يتعارض مع مبداً 
القاعدة الآمرةء من اتفاقية إبادة الجنس البشري كما انهم فشلوا في القول 
بالرقابة بشأن ادعاء البوسنة بأن الحظر المسلح في قرار المجلس يتعارض 
مع حقها الطبيعي في الدفاع عن نفس ها بالتالي يتجاوز نطاق الاختصاص 
عليه فإن تعليقات القاضى لوترياخت والآراء الفردية للقضاة في قضية لوكريى 
تكون مستعدة للارتباط ينمط معين من الرقابة القضائية قد تتمكن من 
خلاله المحكمة ان تزيد من سلطاتها في المستقبل. 
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الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم. 
لقد تمت دراسة وتحليل قرارات مجلس الأمن الدولي ومشكلة الرقابة على 


قراراشه وتاك من لال اتستغواضنا اصلكنياتنه الواسعة الى تتم يها 


من خلال هذا البحث تم التطرق إلى إشكاليات ووسائل الرقابة على قرارات مجلس 
الأمن الدولء ابتذاء مخ الهيكل التتنظيمى لنظمة عصينة الأفم القى شاركك لأول 
مرة في إنشاء أفكار مبتكرة والعديد من تجارب إذارة التنظيم الدولي » التي وركتهم 
الأمم المتحدة في تأسيسها وايضاً أساس القانونى للرقابة على قرارات مجلس الأمن 
الدولي والإشكاليات التي تواجهه في هيكله التنظيمي من نظام العضوية في مجلس 
ان الندولقء نظام الاد اة ذاهل الحلين وها اتو ية ا متك ام حع الفيق 
»ومن خلال ما سبق يتضح أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات واسعة وسلطات 
تقديرية ؛ لكن هذا لا يمنع وقوعه في الإنحراف حتى ولو كان سيد نفسه في إصدار 
القرارات » مما يعني أنه لا يمكن نفي الرقابة على مدي مشروعية تلك القرارات » كما 
ROL‏ السك لكك هن سوة إكقياك هبن اللدير لينوا ا 
وراء المصالح السياسية والنفوذ» وطالما أنه ليس هناك نص صريح يمنع ممارسة أي 
رقابة وبأي شكل من الأشكال على التدابير التي يفرضها مجلس الأمن » فلا يمكن 
حسم الأمر تممه ومو يعضى االات الى من لمكن جاورا بترا فس الإرادة 
السياضية الصناوقة , 

ومعلوم أن الميشاق قد أخذ ببعض حللات الرقابة على الأعمال الصادرة من 
مجلس الأمن الدولي » مثل إرسال تقارير سنوية للجمعية العامة أو من خلال 
القضايا والآراء الاستشارية التى صدرت عن محكمة العدل الدولية » لكن اتضح 
فق لال الت اةى القن تة دزاسقها رفا ارقي السنايق يآن الزقاية 
بق مروف ار ما او ماه قتي ج اله الأو ونه ريخم 
للإشكلات التي يثيرها هذا الموضوع على الصعيد العملي خصوصاً أنها تجعل 
من سلطات الاش محدودة › 

لذا نجد صعوبة التوصل إلى رقابة قضائية من جانب محكمة العدل الدولية 
على هيئة سياسية وامنية تتعامل وفق سلطة تقديرية واسعة . 
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عمر: طا مطبحة الاستكلال ال القاهرة, TS‏ 

:الحو الظالم وخا مويك لرن الام وشحم جاه غل الور ارالك 
العلمية, بيروت» لينان» 1989« ط1 

5 و اس ما و و اا 0 د العو 
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كتب القانون: 
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منظمة الأمم المتحدة. محمد صالح المسفرء كلية الادارة والاقتصادء جامعة قطرء قطرء 
1997 
م 


الأمم المتتحدة بين الانهيار والتدعيم» ل. مفيد محمود شهاب» دار النهضة العريية, 


القانون الدولي العام جمال محى الدينء دار الجامعة للنشرء الإسكندرية. مصرء 2009م 


حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديدء حسام أحمد محمد 
أعمال الدّولة في ظل الاحتلال» دراسة في القانون الدولي. خلف رمضان محمد الجيوري» 


المعاهدات غير المتكافقة المعقودة وقت السلم: دراسة قاتونية سياس ية خليل إسفاعيل 


التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساته على الساحة الدولية: د. سامح 
عبدالقوي السيدء دار الجامعة الجديدةء القاهرة. مصرء 2010م 


. إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام» سامي جاد عبدالرحمن واصلء دار 


2004م« ط2 


القانون الدولي الإنساني» سهيل حسين الفتلاويء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء 


سريان المعاهدات على الدُوّلُ الغير الأطراف» عادل عزت السنجلقيء دار النهضة العربية, 
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23 
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27 


.28 


9م 


.30 


.31 


المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدوليء د. عصام صادق رمضانء» دار النهضة الحديثة 


العلاقات السياسية الدولية»ء د. راشد البراوى» مكتبة النهضة المصرية: القاهرة» مصرء 
ط2: 1987م 


القانون الدولي العام: الفكي أحمداي عمر عبد الله مطبعة الشرطة: الخرطوم» 


القضاء الجنائي الدولي مبادئ وقواعد الموضوعية والإجرائيةء عصام عبدالفتاح» دار 


دوو النظمسات الذولية ق تقية قرارات التمقيم الول كال عبد ازيو تالح مركز 
القاحون اعورم ن ماد راي ادو وان اا اال ية الخشر اا رة 
الحقبة المتافنة الول الذظرية العا لحري الدولبة المنقاء الاشوخ الول 
خق الستاراة ف القاضوخ الذول وا لظ مات الدولية مخ مضظفى القرفي: داز الطيوعاة 
ضام القاون الندول التعلقة بمكافحنة الحراتتم ذات الظبيسة الذولية محسة متعسور 
التطافاك الو دراس فاو نے ام [امتطيناك اولي والقو ا الأمانية ف 
الفظمحات الدولينة مرا فة وتاس النطرية العامة التدظيم الول جي 
عبدالسلام: دار النهضة العربيةء القاهرة» مصرء ط6 

المنظمات الدولية, ل. مفيد شهاب» دار النهضة العربيةء القاهرةء مصر؛› 8م 

منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية مع دراسة خاصة لمنظمة التجارة 
العالمية» أحمد أبو الوفاء» دار النهضة العربيةء القاهرة» مصرء 1419ه / 1997م 

النظم السياسيةء أسس التنظيم السياسيء عبد الغني بسيوني عبد الله الدار الجامعية, 


الإرهاب الدولي واختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي المعاصرء دراسة نظرية 
تطبيقية على الأحداث الدولية الجارية (لوكربى - الاعتداء على الولايات المتحدة 
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الأمم المتحدة خلال نصف قرن» ل. حسن ناقفعةء عالم المعرفةء الكويت» 5م د.ط 


القافية الوق العا ب مخت اللوي الان الجامعية الكافرةة مخ 
الاتحاد الأقريقنى دراسنة ف اللنظمات الإقلينيثة الأفريقية: ف عب الله الألشعل: مؤسمة 
الطويجى» القاهرةء مصر› (ك: ط)» 2004-3م 


اكام القاخون الول العام ق الشروسة الالسلامية كحاض هملطان دار لتك الحربيكة 


اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب» صلاح الدين عامرء 

استخدام القوة في فرض الشرعية الدوليةء ماهر عبد المنعم» المكتبة المصرية:؛ الإسكندرية, 
Y۰ ۴ 3‏ 

مصر م6 


أسس العلوم السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية؛ د. توفيق عبدالغني الرصاصيء الهيكة 


الثالثة. 1404ه- 1984م 


الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية, محمد صافي يوسف» دار النهضة العربيةء القاهرةء مصر› ط1 


الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين» محمد وليد عبد الرحيم, المكتبة العصرية 
للطباعة والنشرء ببروت» لبنان 


ا القصدة منظفة ترقى ونظام, تان البطاقية: الو وة العربية الدراسات والقشر: 
عمان» الأردن» 3م ط1 


الأمم المتحدة والمنظمةء غير الحكومية» مصطفى أحمد فؤادء دار الكتب القانونية» مصرء 
2004م 
الأمن القومي والأمن الجماعي» ممدوح مصطفى کامل» جامعة القاهرةء القاهرةء مص 


5م ص5۱۷ -518. 
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التحرك الدولي إزاء مذهب التدخل الإنسانيء» ياسين العيوطيء مكتبة الكونجرس, القاهرة, 
<1997 
مصر 0 


تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليينء أخفه عبد الله ابو العلاك دار 


التعسف في استعمال الحق في مجلس الأمن الدولي» سفيان لطيف علي؛ منشورات الحلبي 
الحقوقيةء بيروتء لبنانء الطبعة الأولىء 2013م 


التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في قرارات مجلس الأمن (القانون الدولي و 
أزمة الخليج)ء نزار جاسم العنبكيء دار الحكمة للطباعة والنشرء جامعة بغدادء بغدادء 
العراق» ۱۹۹۲م 

تفسير مقررات المنظمات الدوليةء عزيز القاضيء المطبعة العالميةء بغدادء عراق» ۹۷۱٠م‏ 


التنظيم الدولي (النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة).؛ د. محمد المجذوب» 


التنظيم الدولي النظرية العامةء الأمم المتحدة: إبراهيم العناني. دار الفكر العربيء 
القاهرةء مصرء الطبعة الأولىء 1975م 


أ الدولي والإقليمي الميادئ والأهمدافء الطاهر محمد حمل الشيخ الفادني» مطبعة 
جي تاون» الخرطوم, السودان: 2م ط2 


00 2م‎ e جي تاون؛ الخرطوم‎ lb 


العظليم الدول التعدرة العام الف الم تة براه أحبه شي النداز العامة 


التنظيم الدولي» جمال عبد الناصر مان دار العلوم للتوزيع والنشرء القاهرةء مصر 
2007 
8 


الفتطلية الدول» ف إبواعي الح قلي كف الأب الكاهرة مسي 


جامعة الدول العربية الواقع والطموح, » علي محافظة:؛ عبد الحسن زلزلة وآخرونء 
مركز دراسات الوحدة العريية» القاهرة. مصرء ط1 “أمركل: ٠‏ 1983م 


جرادم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي, محمد محمول حنفی, دار النهضة العريية, 


الجزاءات الدولية الاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة» أبو عجيلة عامر سيف النصرء دار 
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الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات» 
التجاني بشير فطحيزة؛ جامعة بن عكنونء الجزائرء 2007م 
حصاد القرن العشرين:ء السياسة والدبلوماسيةء فؤاد شاكرء الدار المصرية اللبنانية, 


خصاقص التفرئم اسي ق السياسة والنكب فر قت ارك مس الراك 
بيروت» ليثان» ۸1402 1982ء 

الدور الإقليمى في الأزمة ايبتكارات خلاقة وصراعات معطلة» دارفور حصاد الأزمة بعد 
الذانالعزينة اللوم ارون مروت 1 1494| 2013ء 


دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدوليء احمد عبد الظاهرء دار النهضة العربية 


دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدوليةء ناصر الجهاني» مجلس الثقافة العام» 
ليبيا طرابلس» 2008م 


دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات وحفظ السلم والأمن الدوليينء مفتاح عمر درياش» 
ذار الكتب الوطكية: ينفازي» ليبياء الطبعة الأول 2007م 

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» فتحي عبد الكريم» مكتبة وهبة, القاهرة مصر, 
4م 

الزقاية عل دستكزرية القوانية ف الولاينات الت الأتريقية والإقليم التصري: اعد كمال 
أبو المجدء دار النهضة المصرية» القاهرة» مصر» ٠95١م‏ 


سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية 
2015 1 1 
م 


السلطة التقديرية لمجلس الامن واستخدامها في حالة العراق» سيف الدين المشهدانيء دار 
النشر الثقافية العامةء بغدادء العراق» 1999م 


الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديدء محمود صالح العادليء دار الفكر 
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العقوبات الاقتصادية لمجلس الأمن» خولة محي الدين يوسفء منشورات الحلبي 
الحقوقيةء لبنان» بيروت: الطبعة الأولى 


ط1 


العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجناتية الدوليةء المختار عمر سعيد شنان: بدون 
دار طبع» 2005م - 2006م 


العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية الدائمةء المختار عمر سعيد شنان» 
جامعة ناصر الاممية» طرابلسء ليبيا 

العلاقة بين مجلس الأمن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء محمد ناظم داؤد 
النعيمي» مطبعة جامعة العراق» بغدادء العراق» 2009م 

فعالية المعاهدات الدوليةء البطلان والإنهاء وإجراءات حل المنازعات الدولية المتعلقة 


قانون التنظيم الدوليء د. مصطفى سيد عبد الرحمن. دار النهضة المصرية: القاهرة 
مصرء ط1 1990م 


القانون الجنائي الدولي في عالم متغير. علي يوسف الشكريء ايتراك للطباعة والنشرء 


القانون الجنائي الدوليء الجزاءات الدوليةء مختار علي سعيد منصور الطاهر دار 


الفاموق الدتسكورى والؤشهات السياسيية اتذريسه هوريعي تقل إل العربية غل مقلد 
الارن الستكورض والنظله السياسية د إسعاعيل السوال«الؤسسة الجامعية ارامات 
والنشر والتوزيع: بيروت: لينان: 1406ه- 1987م 


القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» إبراهيم دراجى وآخرون: (ب. د)» الطبعة الأوليء 
2005 1 
م 


الثقافةء عمان» الأردن» 8م 


ط1 


القانون الدولي العام في السلم والحربء الشافعى محمد بشيرء منشاة الملعارف» 
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القاكون التو السام خان ماطان عا راه ك ان عا وان الك هة 


القانون الدولي العام» د. سامي جنينةء مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة» مصرء 
ط2: 1938م 


القانون الدولي العام, د. علي صادق أبوهيفء منشأة المعارفء» الإسكندرية» مصرء ط11 
1960 
م 


قانون المنظمات الدولية»ء محمد سامى عبدالحمید» منشأة المعارف»ء الإسكندرية»ء مصر؛ 
2000 1 
م 


قرارات منظمة الامم المتحدة في الميزان» نايف حامد العليمان» دار الفكر للنشر 


الأمريكية والفرنسية, دراسة فق شي الا a‏ ا 
التحدة جمعة سعيد سريرء داز النهضة العربية: القاهرة مهي الطب الأول 21999 


قضية لوكربي بين الحقيقة والتضليلء ثروت عبدالهادي خالد» إسماعيل أحمد علي 
هلالء دار النهضة العربية, القاهرةء مصر› 2000م 
القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسانء لمى عبد الباقىء 
محمود العزاوي» منشورات الحلبي الحقوقية, لينان» بيروت» 9م 
كل ما أردت تعرفه دوماً عن الأمم المتحدةء مكتب الأمم المتحدة إدارة شؤون الإعلام 
نيويوركء الولايات المتحدة الأمريكيةء 2008م 
مات التاميون اوي زنط ال الو اة قل س 4/8 وا 
ميادئ القانون الدستوري» ل. خيرى عبد الله»ء مكتبة وهبة»ء القاهرةء مصر؛ ط 4 
1949 

م 


مبادئ القانون الدولي العام» إبراهيم أحمد شبليء الدار الجامعية: القاهرة. مصرء 
1984 
م 
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مبادئ القانون الدولي العام» د. حسن الحلبيء دار منشورات عويدات» بيروت» لبنانء 
0م د.ط 


مبادئ القانون الدولي العام محمد حافظ غانم مطبعة النهضة الجديدة: القاهرة 
مصرء 1967م: ط4 


. مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثةء د. عبدالحميد 


د.ط 


. مبدأ الاختصاص الداخلي أو المجال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصرء 


مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في عالم متغيرء د. بو عزة عبد الهادى, دار 
الفكر الجامعيء الإسكندرية» مصرء الطبعة الأولي 2013م 


مجلس الامن ودوره في حماية السلام الدوليء احمد سيف الديين: منشورات الحلبى 
محاضرات في المنظمات الدولية والإقليميةء د. محمد سعيد مجذوب» دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان» 1976م 

المحكمة الجنائية الدولية ومدى اختصاصاتها ومدى محاكمة الأقراد السودانيين: د. 
الحكمة الحنائية الذولية»شعيوعية اللطيف حسن: دان التهضةة العرييةنيروث: 
لبنان» 2004م 

المحكمة الجنائية الدوليةء عبد الفتاح بيومي حجازيء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية. 


مدخل القانون الدولي لحقوق الإنسان» د. عمر سعداللهء ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر» ط3ء 2003م 


مدخل إلى المحكمة الجناتية الدولية؛ أمل سازجىء الورشة العربية للتدريب حول 
مستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدة عبد الغفار عباس سليم دار النهضة 
العربيةء القاهرةء مصرء الطبعة الأولىء 2008م 


مقدمة لدراسة القانون الدولي العام» صلاح الدين عامرء دار النهضة العربيةء القاهرة 
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حلقات» القدس العربيء لندنء الأعداد: 4134/4133 / 4135ء 2002م. 


المنظمات الإقليمية الدوليةء د. عاكف صوفانء دار الأحمدي» د.طء د.ت 


2008 
م 


المنظمات الدولية الإسلاميةء عبدالرحمن بن إبراهيم الضحيان: أبهاء المملكة العربية 
السعوديةء 1411ه. ط1 


اتقات الفولية الخديقة روفو الحكرية الا د فة حفن اللاي ال 
الخرطوم: السودان, 2004م 

المنظمات الدولية والاقليميةء محمد السيد الدقاقء مؤسسة الثقافة الجامعية: القاهرة 
اققات الو غدل وف اللأقري موس دار هاو لااد الت كي ينكان 
العراق؛ الطبعة الأول ۲١١٣م‏ 

المنظمات الدوليةء محمد سعيد الدقاقء الدار الجامعية للطباعة والنشرء الإسكندرية 
مصرء 1994م 


محم افر وقمرينل اة وان اسلف دراسة غالا كول قي قرو انواس 


موتنوعة القعنه انواس ونظام الح ق الاك الككاب اليل نظرية الدوفة ق القن 


ميثاق العولة. سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول» روبرت جاكسون: تعريب فاضل 
كال مكقبة المسيكانء الريانء الك العرمية السعودية. 2009م 


فط اة الول الات الدوليينة فينو الول والاق راو ل رل ري 
منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت» لينان» ط ٠١1‏ ٠٠م‏ 
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النظام الدولي والسلام العالمىء انييل كلودء ترجمة د. عبد الله العريان» دار النهضة 
العربية مصرء القاهرة, 2011م ٠‏ 


النظام العالمي الجديد» محمد بجاويء لندنء المملكة المتحدة 1994م 


النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةء منذر براء كمالء دار الحامدء عمانء 
الأردنء 2008م 

النظريات السياسية الإسلامية, د. محمد ضياء الدين الريس. دار التراثء القاهرة: 
مصرء 1979م 

مصرء 1955م 

نظرية الإسلام السياسية» أبوالأعلى المودودي» دار الفكرء بيروت» لبنان» د.ت» د.طء 

النظرية الإسلامية في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديثء د. 
حازم عبدالمتعال الصعيديء دار النهضة العربيةء القاهرة. مصرء 1397ه 1977م 

نظرية الذولة والبنادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم طعيمفة الجرق: مكنبة 
الوجيز في القانون الدستوري» دارسة تحليلية في النظرية العامة لفلسفة القانون 
ط2 

الوسيظ ف القاتون الدولي العام عبد الكزيم علوان خضصير مكنية دار الثقافة الفشر 
والتوزيع» عمان» الأردن: 7م 

الوسيط في قانون المنظمات الدوليةء أحمد أبو الوفاء دار النهضة العريية: القاهرة 
الرئيسية للأمم المتحدةء أحمد الرشيديء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة. مصرء سنة 1993م 


الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية عن قضية الصادر في 1971م. 
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الرسائل الجامعية: 


.1 


1.10 


الجرائم الدوليةء د. محمد عبد المنعم عبدالغنى» رسالة لنيل درجة الدكتوراه جامعة 
دكتوراه» جامعة أم درمان الإسلامية» قسم الفقه المقارن» أم درمانء السودان» 2004م 


الجزاءات الدولية في الفصل السابع من الميثاقء الاعرج علي ناجى صالح» رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوقء جامعة القاهرة» مصر 

ديمقراطية منظمة الأمم المتحدةء نعيمة عميمرء رسالة دكتوراه دولة في القانون العام, 
جامعة الجزائرء كلية الحقوق» الجزائرء سنة 2009م 

السيادة في الفقه الإسلامى والفقه القانونىء» خالد الصادق عثمان» رسالة ماجستيرء 
جامعة أم درمان الإسلامية» كلية الشريعة والقانون» أم درمان» السودان» 2005م 


السيادة في الفقه الدولي بين الأبعاد القانونية والأيعاد السياسية بتركيز عل القدخل 
“حر حقوق الإتسانء د حي د جامعة أم درمان ن الإسلاميةء كلية 


العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن في التسوية السلمية للمنازعات وحفظ 
السودات 
نل 


تفعيل دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليينء عجابي إلياس» جامعة 
الجزائرء مذكرة ماجستير في القانون الدوليء ۸٠٠۲م‏ 

مفهوم الأمن الدولي وفقاً للنظام العالمي الجديد, ابوبكر عبد القادر» جامعة بن 
يوسف بن خدة» رسالة دکتوراه» تخصص قانون» الجزائرء 8م 


ااا ا زا دك ورا ف القانون الدرل Sy‏ 
الحقوق والخلوم السياسية الجرائن. 2012ء 


المجلات والدوريات: 


.1 


الأمم المتحدة والنظام العالمى الجديدء أحمد أبو الوفاءء مجلة السياسة الدولية» القاهرة 
مصرء العدد 122ء أكتوير 1955م 

قضية لوكربي أمام محكمة العدل الدوليةء عبد العزيز مخيمر عبد الهادي» مجلة 
الحقوق, جامعة الكويت» الكويت» العدد الأول» مارس 1994م 


الق القانوقية لقترارات المنظماك الدولية عضوو لقوافو القاتوخ الدرل مح 
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مجلة الوقائع للأمم المتحدةء ديسمبر 1993م نيويوركء الولايات المتحدة الأمريكية, 
السنة الرابعة عشرء العدد الثالث 


مجلس الأمن وتحديات السلم والأمن العالميين دراسة في ضوء مقترحات إصلاح منظمة 
الأمم المتحدة»» خلفان كريم» مجلة الفكرء العدد العاشر 
مجلس الأمن وضرورات الإصلاح العام ليتم فتيحة»ء مجلة السياسة الدولية»ء جامعة 
الحاج لخضرء باتنةء الجزائر» العدد 68ء أبريل» 2007م 


محكمة العدل الدولية بلاهاي» نموذج لعولمة القضاء والتخول على المحاكم وسيادة 
الدولةء عبدالهادي أبوطالب» جريدة الأنباء السودانيةء العدد 2701ء 5/22 / 2005م. 


مك العندل الدولسة بن ا اتيت ويشاظيو القاس اش تييع اة 


مدى السلطة التقديرية مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع» فخري رشيد المهناء 
مجلة العلوم القانونية» جامعة بغداد» كلية القانون بغداد» العراق» العدد لثاني 


مستقبل الأمم المتحدة: المجلة المصرية للقانون الدوليء إسماعيل فهميء الجمعية المصرية 


للقانون الدولي» مطبعة الاسكندريةء مصرء المجلد الثاني والعشرونء 1966م 


المجلد السادس»ء 5۰م 


معتوق محمد» مجلة العلوم القانونية والشرعيةء العدد الثامن 


مجلة البصائرء وليد العنانىء» الأردنء الطبعة الثانيةء المجلد السادسء عام 2004م 


القوانين والمواثيق الدولية: 


.1 


.2 


دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م 
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م 
قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007م 
قانون الهيئة القضائية السودانية لسنة 1986م 
قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م. 
قانون شرطة السودان لسنة 2008م 

قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م 


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 
1988 
26 
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9. ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

0 . النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 

1. الاتفاقية الخاصة بإلغاء الرق والاتجار في الرقيق واستغلال الدعارة عام 1950م 
2. اتفاقية لاهاي لسنة 1907م. 

3. اتفاقية مكافحة التمييز العنصري لعام 1945 م 

4 . ميثاق الأمم المتحدة 


5. قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م 


التقارير والقرارات: 

1. رأي القاضي ويرمانتري حول قرار مجلس الامن رقم 1992 / 2748 

2. رأي القاضي شهاب الدين حول قرار مجلس الامن رقم 1992 / 2748 

https: | /www.icj-cij.org Weemantry رأي القاضي‎ 3 

4. رأي القاضي نياء حول قرار مجلس الأمن رقم 1992/748 

5. تقارير محكمة العدل الدوليةء قضية لوكربي .٠۹۹۲‏ 

6 تقرير محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنه» ١١‏ سبتمير 1951م 

7. تقرير محكمة العدل الدولية» للفترة من 1 /آب اغسطس /97 إلى 31 / تموز/ يوليو 1998م 

8 قضيةالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها عام ۱۹۸۴م موجز 


الأحكام والفقتاوى لمحكمة العدل الدولية والأوامر الصادرة عن المحكمة من 1948م- 
1991 
8 


9. مذكرة مجلس الامن الصادرة في 30 يونيى 2017م. 
0. آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنةء 1993ء رأى قاضى شهاب الدين 


1. اجتماع الجمعية العامة رقم 4/48/264, ليوم 1993/7/26م: نيويوركء الولايات 
المتحدة الأمريكية 


2. آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية بوسنةء 1993ء رأى قاضى لوترباخت 


3. آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية شروط قبول الدولة لعضوية الأمم المتحدة, 
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آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربيء رأي القشيري 
آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربى» قاضى 30065:آ 


ت 


آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربيء قاضي بجاوي 
آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربى» قاضى شهاب الدين 
آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية لوكربيء قاضي ويرمانتري 


آراء قضاة محكمة العدل الدولية عن قضية نفقات الأمم المتحدةء 1942ء رأي قاضي 
بوستامانتي 


بودن الكحارة لجان 


التجارة العالمى 


الأعمال الإرهابية 


قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2524 لسنة 2020م بخصوص بعثة 
يونيتامس إلى السودان. 


قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2715 لسنة 2023م بخصوص أنهاء 
ولاية بعثة يونيتامس 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف باسم الاتحاد من أجل السلام سنة 1950م 


ابريل 1991م. 


قرار مجلس الامن الدولي (724) المعتمد بالأجماع في 12/15/ 1991م. 


قرار مجلس الامن الدولي رقم ( 661) الصادر في 1990/8/6م عن الحالة بين العراق 
والكويت 


قرار مجلس الامن الدولي رقم (748) المعتمد بالأجماع في 31 / 3/ 1992م 


تقارير محكمة العدل الدولية» 1 آب/ أغسطس 31-2000/ تموز / يوليو 2001. ۸/4/56 
الجمعية العامة الوثاتق الرسميةء الدورة 54 نيويورك 2001. 


قرار مجلس الأمن رقم (1989) 5/۸۴8/638 الصادر بتاريخ 31 جويلية 1989 والمتعلق 
بحوادث أخذ الرهائن والاختطاف. 


قرار محكمة العدل الدولية رقم (1731) الصادر في 20 ديسمبر 1941م. 


آثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي 
على السيادة الوطنية والرقابة عليها 


المواقع الإلكترونية: 


1 موخ اكام والتشاوى لح العدل الول رازام الاو زة من اتمكية: فة 
بوسنة ضد يوغسلافيا (1993) 91/ https: / /www.icj-cij.org / en / case‏ 


.WWW.wikipedia.c0 mn موقع ويكبيديا‎ 2 

.https:/ /www.icj-cij.org / en / case 55 

https:/ /www.un.org/en/sc .4 

.WWw.jazairnews.com .5 

6. دليل أساليب العملء موقع الأمم المتحدة مجلس الأمن 11.0۲8. «۷W‏ 
http: / /www.un.org / arabic / dociments / gares.html 7‏ 


والتدريب على الانترنت» https: / /wefaqdev.net‏ 


https: | / ar.wikipedia.org 9 


https: / /law.cu.edu.eg 0 
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المؤهلات الأكاديمية: 

دكتوراة القانون الدولي - جامعة أم درمان الاسلامية 

دكتوراة التخطيط الاستراتيجي. الأكاديمية البريطانية للعلوم السياسية والاقتصادية. 
عضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات- لندن. 
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عضو نقابة المحامين السودانيين. 

المدير العام للمركز الدولي للتحكيم وتسوية المنازعات. 

مدير الشؤون الادارية والقانونية - شركة ستيم. 

عضو هيئة تدريس - كلية الامام الهادي - قسم الشريعة والقانون. 

مكتب محاماة. عمارة سيتى بلازا الطابق الثالث مكتب رقم 107. 
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